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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


التوضيح والبيان 
على مجلة الأحكام العدلية 


على مذهب أبي حنيفة النعمان 


(يشتمل على توضيح )١١١(‏ مادة من القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإجارة) 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


على مجلة الأحكام العدلية 


یامن اكيم 

لبيك مهاه انعا نتوين وى :لفل ا ی عونا لك و ا 
والسّلام عل سيدنا المصطفئن, محمّدٍ بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه» وعلل آله 
وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. 

وبعد. 

فان من مقرّرات كلية الفقه الحنفي الموقرة: دراسة في «مجلة الأحكام العدلية» 
وبفضل من الله كبك فإن «المجلة» خدومة بالعديد من الشروح» ومنها: 

١.مرآة‏ مجلة الأحكام العدلية» لسعود أفندي. 

؟.«درر الحكام» لعلي حيدر» عرّبه عن التركية فهمي اي 

شرح المجلة» لسليم بن رستم بن باز (ت۲۸١۳١ه).‏ 

4 ”شرح المجلة» لمحمد سعيد عبد الغني الراوي (ت٤‏ ١١١ه).‏ 


٥.شرح‏ المجلة) لمفتي مص الشيخ محمد خالد الأتابي (ت11777١ه)»‏ وأكمله 
ابنه الشيخ طاهر الآتاسبي (ت759١ه).‏ 


5 شرح المجلة» لمحمد سعيد المحاسني الدمشقي (ت٤۷١١ه).‏ 


۷ شرح قواعد المجلة» لعبد الستار القسطنطيني (ت5 ١١١ه).‏ 


۸ لتوضیح والبيان 

شرح قواعد المجلة)لأحمد الزرقا الحنفي الحلبي (ت ٠١١۷‏ ه)» حيث 
حاول الشارح أن يجمع في هذا الكتاب كل ما له صلة بإحدئ القواعد من الفروع 
والقيود والمستثنيات”. 

4 ”شرح قواعد المجلة) لمنير القاضي (ت۳۸۹١ه).‏ 

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ا لعزت عبيد الدعاس. 


١«المبادئ‏ الفقهية» لأبي الوفاء محمد درويش المحامى» وهي رسالة موجزة في 
شرح قواعد المجلة. 


لكن ذا كاه ال روخ سرس وترم مو اال ما لا اس لاتاق هده 
الل وسدكر ف هذا نينا فاا ا هن :قراءة اکر فر ع مو موا ف لجل أثناء 
دراسة المساق رأيتٌ أن أجمع شرحاً مختصراً يحل عبارة المجلة ويوضحها ويمثل عليها. 

فنظرت في الشروح عليها وني كتب الحنفية» فاستخلصت منها زبدة نافعة عل 
كل مادة نحق المقصود بفهمها وضبطها. 

واقتصرت علل توضيح القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإيجارة» وبلغت عدد 
المواد التي تحويها )٦١١(‏ مادة من )۱۸١١(‏ مادة» هي عدد مواد المجلة. 

وني شرح القواعد في بداية «المجلة» وضحت المقصود من القاعدة في أسطره ثمّ 
مكلك هليها ديراد ا نكا نوها لا عد ادوا و 
القاعدة فهمت» وكانت القاعدة كذلك شرحاً للمواد؛ لأن معرفة القاعدة التي بُنيت 
عليها المادة يكون شرحاً هاء فمُثل بها بُقارب )۳٠١(‏ مادة علل القواعد» وبهذا يطلع 
الدارس على نصف مواد المجلة. 


E‏ ”تت تت تت 5 ا 

وفي دراسة المجلة فوائد عديدة يحصلها الدّارسء ومنها: 

١.ضبط‏ أبواب البيوع والإيجارة» وهي المرحلة الثالثة التي يدرس الطالب فيها 
أبواب المعاملات بعد أن درسهامن «القدُوريٌّ» ثم «شرح الوقاية». 

۲ .التّمكرٌ من القواعد الفقهية بالاطلاع علل أمثلة عملية عديدة عليها. 

”.انعد ف عل صيغ قانونية للمسائل الفقهية؛ ليتمكن الدّارس في مرحلة 
مستقبلية من تطوير هذه المعرفة في القدرة عن صياغة قوانين فقهية؛ ليكون له مساهمة 
فعّالة في إصلاح قوانين بلاده من خلال هذه المراجعات الفقهية. 
مسائل الفتاوا. 

٥‏ .دراسة عملية تطبيقية للمعامللات» فان دراسته «للقدوريٌّ» و«شرح الوقاية» 
دراسة تأصيلية لأصل المذهب» ودراسة «المجلة» تمثل ال جانب العملي لما يفتى ويعمل 
به. 

؟.التّعرّفَ من الدّارس عل مقدار تأثير العرف في المعاملات» وأنّ مدارها في 
التّطبيق عليه؛ لأنْ علل المسائل مبنية عليه. 

۷.معرفة الدارس الأقوال المفتى به في «المجلة»» فإن للمجلة اختيارات عن 
خلاف ظاهر الرواية بها يتوافق مع حياة الناس. 

وسميت هذه التعليقات علا «المجلة»: 


«التوضيح والبيان على مجلة الأحكام العدلية» 


٠١‏ و9 <7ب7ي ى ي 
سائلاً الموك أن ييسر لي إكاها لتشمل جميع مواد المجلة في قابل الأيام» وأن يتقبّل 
هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وصلل الله على سيدنا 
محمّد» وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 


م1١19‎ 9-١١ بتاريخ‎ 


1 ب ع سس‎ E 


سرج عا 


يجله الأحكام العَدلِية 


سس و و 7 
اله الأول 
ف تعریف لم الفقه وتقسيمه 
(المادة: ١‏ ): «الفقة: عِلم بالمسَائِلٍ الشرعة العَمَلِئه الك ن ا ا 


والمسايل الفقهية: إِمَا أن تعلق بأمر الآخرَة وهي العِبَادَاتُ» وما أن تعلق بأمر 
الذنياء وهي َنْقَيِمُ إلى: مُتَاكَحَاتٍ ومُعَامََاتِ وعُقُوباتِء فإنَّ الباري تعاك راد 
هذا العام إل وقت قَدَرَهُ ور إِنَّا يكون بَقَاء ء التوع الإِنسَاني وذلك يَتَوَقَْ علل 
دع الذكُور مع الإناث للود والاشل. 

3 0 بَقَاءَ توع الإِنْسَانٍ ل يكون ِعَدَم انقطاع الأشحَاص» والإنسَان بحسب 
اعتدال مِزاجه يحتاح للبقاءِ في الأخور الصتاعية إلى الغذّاء ء واللباس والمسكّنء وذلك 
أنغنا توفت عله التاق وَالتّشَارُكِ ببَسطٍ بِسَاطٍِ اديه 


والَالُ أن كل شخص يطلب ما يُكَائِمُهُ ويَضَبُ على من يُرَاحِمهُ » لجل بقا 
الحدل والنّظام بينهم حَْمُوظَينٍ من الكل تاج إلى قَوَانِنَ مُوَيّدَةٍ شَرعِيّةَ في أمرِ 
الإزدِوّاج» وهي قِسمْ الْتَاكَحَاتِ من علم الفقه. 


2-3 التوضح والیان 
1 رمعو ار 7 کر 
وفيا به التمَذن من التعَاونِ والتشارك وهي قسم المعَامَلاتِ منه. 


0 


ولاستقرار أمر التَّمَدّنِ عن هذا المنْوَال لزم رتيب أحكام الجرّاءء وهي قسم 
000 

وها هو ذا قد بُوشِرَ تَألِيفٌ هذه الَجَلَةِ من المسائل الكثيرة الوقُوع في ا معاملات 
بعد استخرًاجها وجَمَعِهًا من الك الْعتَيرَة» وتقسيوها إلى كنب وتقسيم الكُتّب إلى 
باب والأَبوَابٍ إلى فُصول. 


امسائ الفرعِية التي يُعمَل بها في 2 هي الَسَائل التي سذ كر في الأبواب 


والفُصُول؛ لِأَنَّ الْحَمَقِينَ من الفْقَهَاءِ قد أرجَعُوا المسائل الفقهية قوعم ا 
منها صَابطٌ وجَامِمٌ يْسَائَلَ كَثيرَةٍ. 

وتلك القواعد مُسَلَّمَةٌ مُعتَرَةٌ في الكُتّبٍ الفقهية َد أو لات امال 
وتَمَهُوِهًا في باڍئ الم فَذِكرها يُوجِبٌ الإستئتاس بالمسائل» ويَكُون وسِيلَة لِتَهَرّرها 
في الأَدْمَانِء فلذا جيم تسم ويَسعُونَ فَاعِدَةَ ذ لير وعد ل E‏ ا 


ع 


ثمَّ إن بعص هذه القَوَاعِدِ وإن كان بحيث إذا انقَرَدَ يوجد من مُسْتَمَاتِهِبَعضُ 


3 


لمستَدييَاتِ لكن لا تحتل كُلَيتّهَا وعُمُوسُّهًا من حيث المجمُوع لما أَنَّ بعضها تحَصّصٌُ 


255200-77 ت ت ا س 


ےر رو 


ك 
اة الثاني 
فى بيان القَوَاعِدٍ الكَدَيَد | لفِقَهيَة 
+ ص صر ص جو لسر تر جو لير 


* (المادة: 7): «الأَمُورٌ بِمَقَاصِدِمًا. يعني أن الحُكمَ الذي يََرَنَّبُ عل مر يكون 
عل مُقَتَضَ ما هو ا مقصود من ذلك الأمر». 


3 


[معناها ن أعمال ال و أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشّرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال 
والتصرّفات. فمَنْ قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حکم» وإذا كان 
خطتاً فله حكم آخر"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:۷1۹): «إذا وجَدَ خض كينا في الطَّرِيقء أو في يحل آخَرَ أده عل 
يي ا ا ل 
ورك ات د 


3 


مُعَلُومًاة فهو ف يده اماه قم كيك هل تلظ إل کار وکا غير 


عر نع 


علوم فهو لَقَطَدٌ و في يَدِ الملتقط»”. 


)١(‏ ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١-١‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 411-۹٦١‏ وغيرهما. 
(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


0 كت تت ته 1 01 


2 


* (المادة:58): «دليل الشّيءِ ءِ في الأمُور الباطنة ةِ يَقُومُ م مَقامَةُ. يعني انه نحَكَمْ 
0000010 


[معناها: تحال الحكم علل الدّليل» وتُجعل وجود الدّليل وثبوته بمنزلة وجود 
المدلول وثبوته» يعني آنه تحكم بالظّاهرء وهو الدّليلء فيا يتعسّر الاطّلاع عليه» وهو 
الأمر الباطني. فلو أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم في المبيع» فداواه أو عرضه 
للبيع مثلاً كان ذلك رضاً منه بالعيب"]. 


ومن تطبيقاتها: 


-(المادة: ٤‏ ۱۳۰): «إذا شش حيوان بَرّئّ في يُسَتَانِ أَحَدِء وبَاض فيه» فلا يكون 
یلگا له فَإِذَا أَحَدَ آحَرٌ بيِضَهُ أو ن 9 ل 


ااال انه أجل أن تعفن وكلة ا ت یکو بی وناځ 


2 


| راتات التي جَا۶َت وبَاضت وات أن 7 
* (المادة:"): «العرة في العُقَودٍ لِلمَقَاصد والَعَاني لا لِلأَلمَاظ والمباني» ولذا يجري 
حكم اھ ٤‏ ابيع بالوَقَاء». 


- (المادة: :)١76٠‏ «يقتضي أن يكون الإحرَارٌ مَقَرُونَا ِالقَصدء > فلِدَلِكَ لو وضَع أَحَدٌ دن عل 
بَِصدٍ مع مياه ار فيه فيكون مء لطر المع في ذلك الإناءِِلكَة». 

- (المادة:*7 ١‏ ): «إذا وصح شخص في عمل يتا اَل والشبگة أجل الصَّيدِ قوقع فيه صد 
يكون لِدَلِكَ الشخص» لکن إذا تسر ر أحَدٌ شَبَكةبقَصدٍ تَفِيفِها في تحل قوقع فيها صي فا يكون 
یلگا له کا أنه لو وَعَ صَيدٌ في حُفرَةٍ في َرَاضِيِ أَحَي فَيَجُورٌ لحر أن يتَملَكَهُ أذ لكن إذا حَفَرَ 
صَاحِبٌ الأرض تلك ا حفر لجل الصّيدِء فَيَصِرُ اح بالصَّيدٍ من سَائر النّاسٍ». 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص 40 17- 2 

EEE 

(المادة:ه :)١7١‏ عي عَسَلُ التّحل الذي اتَخَدَ مَكَانَا في تان أَحَدٍ هو يلك له باعبَارِو من متا تانع 
الان فار ر لا وان عن له لكن ا مه إعطاءٌ عشرو لِبَيتِ اال». 


005005020007 س س و 


الوفاء كما في (المادة: :)١١14‏ «بَيع الوَفَاءِ: هو البيع ا الَائِعَ متّى رَد القمََ 
ى إِلَيهِ اليم وهو في حُكم البّبع الجائز بالنَظّر إلى انتِمّاع شري به وفي 
كم البَيع القاس بِالنَظرِ إلى كُونٍ كل يِن المَرِيمَينِ متدرا على القسخ» وفي كم 
الرّهن بالتظر إل أن لري لا يقر عل بيع إلى الغَير». 
[ومعناها: والعقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول: كعقد البيع» والإجارة... إلخ. 
واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. 
ويفهم من هذه القاعدة: أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها 
العاقدان حين العقد, بل إِنَّا ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين 
لفقي "أن a‏ ع لمكن لحي للفلل SAS‏ 
الألفاظ إلا قوالب للمعاني. 
ومع ذلك فإلّه ما إريتعدَّر التّأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء 
الألفاظ”]. 
ومن تطبيقاتها: 
(المادة:١‏ 175): «القَريئَةَ القَاطِعَة: هى الْأَمَارَةٌ البَالِعَةَ حَدَّ البقين. 
مثلاً: إذا َرَج أَحَدٌ من دار حَالِيَةِ اقا مَدمُوشاء وفي يده سِكَّينٌ مُلَوَنَةَ بالدّم؛ 
دخ في الدّارٍ وري فيها خض مَذْبُوحٌ في ذلك الوّقتء فلا يُشتَبَهُ في گونه اتل ذلك 
الشخضء :ولا بت إل الاح الات الوهريّة الصرمة كان يكون .ذلك السخْصض 
الذكورٌ 2 قل نَفْسَة»7. 


(۱) ينظر: درر الحکام .7١:١‏ 
(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


٦‏ للتوضیح و البيان 

6 (المادة: 5 ): «اليقن لايرول بالشّكٌ». 

اوتاه “إذااثيف أمرين الامو أرتععالة ين االات شونا ا ِ قطعياً؛ 
ثمّ وقع السك في وجود ما يزيله» يبقى الأمر المتيقن هو المعتبرٌ إلى أن يتحقق السبب 
المزيل؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه» بل ما كان مثله أو أقوئ. 
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث, فهو متطهرء وكذا عكسه"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:١‏ 1375 ): القريتة القَاطِعَةٌ: هي الأَمَارَةٌ البَلِعَةَ حَدَّ البقين. 

مثلاً: إذا خَرَّجَ أَحَدَّ من دار حالية حَائِعًا مدهو شاء وفي يده کين وة يالدّم؛ 
دل في الدارِ وري فيها شخص مَذْبُوحٌ في ذلك الوّقتِء فلا يُشْتَبَهُ في ونه قَاتِلُ ذلك 
السَّخصٍء ولا يُلتَعَثْ إلى الاحيَالاتٍ الوّهِيّة الصَّرفَةٍ كأن يكون ذلك الشّخْصٌ 
المْذَكُورُ 0 قل نَفسَةُ»(2). 


- (المادة:79): «كما ان البَائِعَ وقَاءَ له أن ير الشّمَنَ ويد ايم كَذَلِكَ لِلمُشترِي أن يَرْدَّ لبي 
ويَسِتَرِدٌَ الشمَنَ». 

- (المادة:/910 07: اا لا ل ا ل ل 

-(المادة:55/8): «لو اش شترط في الكَمَالَةِ برَا اة َه الأصيل تَنَقلِبٌ إلى ل الحوالة». 

-«المادة: 559): «الحوَالة برط عَدَم برا المجيل كمال َو قال أَحَدّ ِلمَدِينِ: أل ان كن 
الین عاك فُلَانٍ برط أن تَكُونَ نت صَايِئًا أيضاًء فَأَحَالَهُ امَدِينُ عن هذا الوَجوء فلاطَالِبٍ أن يأر 
طبه من شَاءَا. 

)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام ”: 41۸-۹٦۷‏ والفوائد المكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد ص77. 
(۲) تتمة التطبيقات علا المجلة: 

- (المادة: :)۷۸١‏ «إذا عاب صَاحِبٌ الوديعة ور تُعلّم ا وا ا ال إل أن 5 
وفَانةُ. إن گائت الوَدِيعةٌ من الأشيّاءِ التي تَفسَدُ تفش باکت 5ل آن ت م بإذنٍ المخاكم ويحمَظ متها ماد 


5 


عنده. وام گا إذا إريِّعهًا وَسَدَّت بالُكثِ فلا يلرم الضّمَانُ». 


A 


- 


f 


3 


E‏ > س س س س ن 


* (المادة: 5 ۷): «لا عيرة َلِلتَوَهُم». 


[معناها: لا اترات بارهم ولا ينين عليه كم شرع بل تعمل بالثايت 
قطعاً أو ظاهراً دونه. 

والتوهم: هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه. 

والآمر الموهوم يكون نادر الوقوع» ولذلك لا يعمل في تأخير حق صاحب 
الحق؛ لأنَّ الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم» بخلاف المتوقّع فإنَّه كثير 
الوقوع» فيعمل بتأخير الحكمء كا جوَّزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال 
أسبابه لرجاء الصّلح بين الأقارب. وما ذاك إلا لأنّه متوقع بخلاف غيرهم*]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (لمادة:۱۲۰۳): «إذا كَانَت لِأَحَدٍ نَافِدَةٌ في حل عل من قَامَةٍ الإِنسَانِء فليس 
َارِهِ أن يَطلْتَ سَدَّهَاءِ لإحتّال أنه يَضَعْ شل ويَنظرٌ إلى مقر سا ذلك ال جار». 


- (المادة:”1787): «تحكيم الحال. يَعنِي جَعلٌ الخال الحَاضِر حكًا هو من قبيل الإستصحَاب» 
والاستصحَابُ : هو التكمٌ بق مر مق غير مَظنُونٍ عَم وهو معن إِبقَءِ ما كآن على ما گان». 
(المادة:11717/7): «إذا أَرَادَ المستَأجر بعد انقصاء مُدَةٍ إِجَارَة الطَاحُون تنزيل حقو من الأجرَة بسَبَّب 
نقطاع الاء في مد الإجَارَةء ووَهَحَ ايلا بين الجر والُستأجر» ولر تكن هلك بين بينة يُنَظرٌّ: فَإن كان 
الاخيلافٌ في مِقدَارِ مد الانقطاع» فَادّعَى سجر عَشَرَةَ يام والْوَجَرُ حمس أيام» فالقول لاجر 
مع البَِينء کان الإختلاف ني أصل الإنقطًاع» يعني إن اه ر انِطاعَ اللَاءِ ء بالكلي نحَكُم 
ا يعني جل حَكًاء وهو أنه إذا كان اء جَاريًا في وقتِ لدعو والحُصُومةٍ ة» قالقول 
لجر مع اينب وإذا كان في ذلك القت سُقَطَِا قالقول لاجر مع لمن 
- (المادة:/ا/ا1/ا١):‏ «إِذًا أختُلِف في طَريق ااءِ ء الذي يجري إلى دار حل بأنه حَادِتٌ أو قَدِيمٌ وادَّعَول 
صَاحِبُ الدَّارٍ بكون الیل حَادِئا وطَلّبٌ َعَم ول كن لكا لطن بين » ينظرٌ: قان كان في وقتٍ 
الخُصومَة ة يجري الَاءُ من اليل أو يُعلَمُ جَرَاُ فيي ذلك يَبقَى عل حَالِهِه ويون القول لِصَاحِبٍ 
اسيل مع اليمبنِ يعني حف علك عَم کون اليل حَادئاء وإن كان لر جر اء من اسيل في وقتِ 
e‏ ةه يلم جَرَيَانُةُ قبل قبل ذلك فالقول لِصَاحِب الدَّارٍ مع الَمينِ». 
(۱) ینتظر: شرح الزرقا ص57 .79-١1‏ 


18 دا_ا_ا ل سسحححححبيسيببييسسسسلسب التوضيح والبيان 
# (المادة: 7/ا): «لا عِبرَة بالظنّ ابن خَطَوُةُ. مئال ذلك: لو أو كَفِيلٌ الدّين 
الذي كَل به أَحَدَ الاس ثم تين له اَن الأصِيلٌ كان قبل ذلك أو الدَّينَ الَدَكُورَ تين 
لفل أن يسرد الال المدفوع». 
[معناها: لا اكتراث ولا مبالاة بالظّنٌ الب خطؤه. بل يلغ ويجعل كأن إر يكن 
فمن عليه فوائت ظَنّ ن وقت الفجر قد ضاق فصل الفجر ثم تبيّن أنّه كان في 
الوقت سعة بطل الفجرء فإذا بطل يُنظر فإن كان في الوقتِ سعة صلل الفائتة ثم يعيد 
اروا د 
ومن تطبيقاتها: 


ET Ê للع أن جر وكا‎ ODL 


امع 


# (المادة:٥):‏ «الأصلٌ بَقَاءُ ما كان على ما كان»". 

[معناها: الحكم علك أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخرء والمشهور في المذهب 

والأصل بقاء ما كان علن ما كان» حتئ يقوم الدليل عن خلافه؛ لأنَّ الأصل إذا 
اعترض عليه دليل خلافه بطل*]. 


# (المادة: 5): «القدِيم ترك على قَِدَمِهِ». وفي (المادة5751١):‏ «القَدِيم: هو الذي 


(۱) ينظر: شرح الرزقا ص/75. 

(۲) ينظر: ذخيرة الناظر ق96١1أ.‏ 

(۳) كما سبق في المواد (85لاء و ۰۱۹۸۳ و٦‏ ۰۱۷۷ و۱۷۷۷). 
(5) ينظر: شرح القواعد للرزقا ص۸۷. 


E E‏ > س ا 

وبيان ذلك في (المادة: :)١779‏ «ليس لِكريك من الشَّرَكَاءِ في انر الْشتَراكٍ أن 
شی مه راد أى يدولا أو عر إلا يإذن الآخرين::وليس له أن يدل رة القزيمة: 

م 3 - 

أو أن حجري الَاءَ في َوبَيه إلى أرض له أخرّئ لا حى شرب كنا من ذلك النَّهِرِه وإذا رضي 
١‏ 93 ب الحصّص الآخَرُونَ بهذه الأشياء» فلهم أو لِوَرَنَتهم الرجوع بَعدَه». 

[معناها: أن المتنازعَ فيه إذا كان قدياً تُراعئ فيه حالته التي هو عليها من القديم» 
بلا زيادةٍ ولا نقص ولا تغييرٍ ولا تحويل. 

وإلَّا ار جز تغيير القديم عن حاله أو رفعه بدون إذن صاحبه؛ لأنّه لا كان من 
الزّمن القديم علل هذه الحالة المشاهدة» فالأصل بقاؤه علل ما كان عليه ولغلبة الظنّ 
أنه ما وضع إلا بوجو شرعيٌ”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:4 :)١77‏ «يعتير الْقِدَمُ في حى ازور وحق الجرّى وح ليل يعني 
رلك هذه الكشياة تبقل عل وجههًا القدِيم الذي كَانَتَ عليه حت ث َه بحكم الاد 
ك e‏ مارم كليل عق اف ل 
ور 
في الأصل لا اعيِبَارَ له ولّو كان قَدِيًاء ولا يرال إذا كان فيه صََرَدٌ قَاحش. مثلاً: إذا كان 
1 7 م | ع 9 3 ا kn‏ ر I aa‏ 4 
بَالُوعٌ دَارٍ جَارِيًا من القدِيم على الطريق العَامٌّ وكان في ذلك صَرَرٌ لِلَارَّ فلا بعتب 
دوعو 82 ١‏ روو 1 
قلمه ويدفع ضرّره»". 
ا ا 


وتام ذا كان لحي دول أ تبر ماء في عَصةٍآ ايا من لديم يوه لي 
لماعي SE A‏ لا أدَعهُ يجري فيا بعد وعِند احتيّاجههًا إلى الإصلاح والتَعوِيرِ يدخل 


۹ التوضيح والبيان 

6 (المادة:/ا): «الضرَر لا یکون قَدِيَ)». 

[معناها: أن اضر قديمٌه كحديثه في الحكم: فلا يُراعئ قدمه ولا يعتبر»ء بل 
يُزال. ولیس المراد أنه لا يتصوّر تقادم عليه بحيث لا يوجد من يعرف أوّله"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:5 311): «ثرقَمٌ الأشيَاء الُضِرَةٌ باكَارينَ صَرَرًا فَاحِشَء ولو كَانَت 
َدِيمَةً: كَالبُرُوزِ الوَاطِي»ء وكذا العْرقةٌ الدانية». 

* (المادة: ۸): «الأصل بَرَاءَةٌ الذّمَةِ. فإذًا أتلّف رَجُْلُ مَالَ آكَرَ واخيَلمًا في 
مِقدَارِه يكون الول لِلمُتلِفٍ, والبيّنُ عن صَاحِبٍ الال لإثبَاتِ الرَّادَق». 

[معناها: فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الدّيون والضمانات» فيطلب 
البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل”]. 


صَاحِبْههَا إلى الجری ويُحَمَرْهُمَا ويْصلِحْهُم) إذا كان مُكِناء ا إذا لر یکن مكنا مر التعوير | 
بالدځول إلى العَرصَّةٍ وريدن صَاحبهَا بالدّحول لَيهَاء فَيُجِيّرُ من طَرّفٍ القاضي بِقَولِهِ له: إِمّا أن 
أ له بالدځول إلى عَرصَّتِكء وما أن تُعَمَرَأَنتَ». 

- (المادة:779١):‏ «إذا كان مَاءٌ مَطَرِ دار ييل من القَدِيم إل دار ا جار» فليس لِلجَارِ م مَنْعْةُ قًائا: لا 
كع شل د ل 

- (المادة: :)١77٠‏ «إذا كَانَت مياه دور واقِعَةٍ عل طَرِيقٍ تَنصَبٌ من القَدِيم في تلك الطَريق» ومنها 
تجري من عَرصَةَ واقعَة تحت الطرِيق» فيس لِصَاحِبٍ العَرصَّةٍ د اليل القَدِيم الوَاقِع في عرصي 
إا سه برقع سَدَهُ من طرف القَاضِيء وياد إل وضو القّديم؛. 

- (المادة: 137727): «ليس لِصاجب الذار أو شترا إذا يَاعَهَا م مع الَجِرُورٍ الذي له حَق مَسِيلٍ في 
دارو من السّيل كَالسَّابِقِ). 

.٠١١ص شرح القواعد للزرقا‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحاسني علل المجلة 5:١‏ 7. 


CA 3 


a 000065 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:/1١18١):‏ «إذا 
البينة من الدّعِي»٠.‏ 

# (المادة:9): «الأصل في الصَّمَاتٍِ العَارِضَّةٍ العَدَمُ. مثلا: إذا اختلف شَرِيكًا 
الصارَبة في خصول الرّبح وعَدَمِهه قالقول للمصارب» والبية عل رَبِّ الال لإثباتِ 
اخ 

1 [معناها: الأصل في الصفات العارضة العدم» كا أن الأصل في الصفات 

الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. 

فالصفات التي يكون وجودها في الئيء طارثاً وعارضاء بمعنئ أن الكيء 
بطبيعته يكون خالياً عنها غالباًء وهذه تُسمّى الصّفات العارضةء والأصل فيها العدم» 
ومثل هذه الصّفات كغيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود 
والأفعال”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: ۲ ۷ : «بَيةُ الرَيادة أو مثلاً: إذا املف البَائِمُ والُشَرِي في مِقدَ 


سر 


تمن أو المبيع» تُرَجَح بينة من اذَعَى الزّيَادَة”. 


ا 


n 


ق الدع عليه أَلرَمٌ القَاضِي بإِقَرَارِهء وإذا انر طَلّبَ 


لمك 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:1818): «ٳن أَنبتَ لدعي دَعوَاءُ لبي حَكَمَ القَاضي له بدَلِكَه وإن لر يبت بي له حى 
الِيَمِينِء فان طلَبَهُ كَلّفَ القاضِي مدع عليه اليّمِينَ بِنَاءَ عل طَلَّبه). 

- (المادة :1۸18( : إن حَلَف المع عليه اليمِينَ أو ليله المدَعِي مَنَمَ القاضِي المدَعِيَ من مُحَارَضَةٍ 
ادى عَلَيه). 

- (المادة: ٠‏ 187): «إذا نكل المدّعَ عليه عن اليَمِينِ > حم القَاضِي بنكُولهء وإذا قال بعد حُکم 
القَاضِي بَكُولِهِ: أحلفٌ لا يُلتَقَتُ إلى قَولِه. 

(؟) ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١١٠١‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


۴ للتوضیح والبيان 
#* (المادة:١٠):‏ «ما تَبَتَ بِرّمَانِ يحَكَمْ ببقائه ما لم يُوجَد دَلِيلٌ على خِلَافي فَإِذَا 
[معناها: أنَّ الكّيء الذي ثبت حصوله في الرّمن الماضي يحكم ببقاته في الحال مالر 

يوجد دليل علل خلافه» والسَّىء اقبت وجوده في الحال يحكم أيضاً باستمراره من 

الماضي ما لريوجد ما يزيله”]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة: :)١195‏ «إذا ادع أَحَدّ من الئَرِكَةِ ديا مِقَدَارُهُ كذاء فَإِن شهدت 


الشّهُودُ بان له في ذِمَةِ المت ذلك ت المقدَارَ من الدين يكفيء ولا حاجَة إل رع 2 
كان بَاقِيّا في ذِمّتِهِ إلى تََاتِهِء فَإِذَا ادَعَى بعين أي إذا ادع اسان له في ید التَوَقٌ ماله 
مين قحال عن هذا المنوّال»”. 


3 و‎ 
١ 


قرب أُوكَّاتِه. يعني أنه إذا ت 
قرب الأوقات إِك الحال ما لر تثبت 


E‏ درت امن ا 


نسبته إل زمن بعيد». 


-«المادة: (\VY‏ : رجح بيه العقل على بي انون أو العت. 

0 :۷ إِذَا اختَلف البَائِعُ والشرئ في القدَارٍ أو الصف أو الجن لِلثَّمَنِ أو للبيع أو 
من اقام نا الہ ون اقام ادما حم ن آي ثبت الرْيَادَ ناء وإن عجر اهما عن 

٠‏ يقال ها: :إا أن يَرضَىٍ خد بدَعوَى الآخر أو يفخ ابيع وعَل هذا إن ا ريرص أَحَدُهَمًَا 

يدعو الآحَرِ حَلتَ القاضِي گلا منیا عل دَعووا الآخر ودا بالْشررّي. إا نک اھا عن 

الان لكت تبنت دعو الآخَرِء وإذا حَلَفَ كلما قَسَح القَاضِي البَبعَ). 

(1) ينظر: دور الحكام١:‏ ۲۷. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (ا ماد ۱۹ «إذا اع أَحَدٌ عل ر د ياء فون شهدت الشهُودُ بن | e‏ 

با ادع به به يكفي» ولكن إذا ا ال الدّينِ | القت الإدّعَاءِء وقَالّت السّهُودُ: لا ١‏ 


4ع رقو 
تدري» ترد دتهم). 


e RE‏ کک س ا 

[معناها: أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمرء فحينئظٍ يُنسب إلى أقرب 
الأوقات إلى الحالء ما لر تد تبك لس إل زم بده فإذا تت سه إل ارهن ال 
يكم بذلك؛ لذن الخصمين لا اتفقا على حدوثه؛ وادّعن أحذهما حدوثه في وقتٍ 
وادّعئ الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت» فقد اتفقا عل أنه كان موجوداً في الوقت 
الأقرب» وانفرد أحدهما بدعوئ أنه كان موجوداً قبل ذلك والآخر نكر دعواف 
والقول للمنكر”]. 

ومن تطبيقاتها: 

الما SAO CEO‏ قل عل دوق الْرَضٍء يعني ي لدم ا 
التي تَعَلَفَت بِذِمّةِ من گات بره غر يمه في حال صِحَّيِه عل الديُونِ التي تَعَلّفّت يميه 
O NTT‏ 
بي َي تُوَدّى مِنة ديون الَرضء ولَكِنَّ الديُونَ التي َعَلَمَّت بِذْمَةِ الريض بأسباب 
تروف ا ا التي تَعَلَقَت بذِميِه باسبَاب الشَّرَاء وار رانف 
اال الاد الوم لاسء هي في ځکم ذبن لصحف وإذا كان لر پو يا من 
تمان تكن عل هذا المتوال أيضاً. ا َر أَحَدٌ في مَرَض موه لا جتبي بأَيّ 
و ا ا کر ال اا رد الى و کف 
َيه باساب مَعرُوفَةه وکات في خكم ڏيونِ الصّحَّةِ». 

ومقهوننها أنةها لشت بعك اناد ها ريو | دوي انرا NEE‏ 


NW ¢ 


6 (المادة: 7 :)١‏ «الأصل ف الكلام الَْقِيقَة». 


. ٠١۲ص ينظر: شرح القواعد للزرقا‎ )١( 


:7 0 لاك 
وورد مجرداً عن مرجح يرجح أحدّ المعنيين علل الآخر» يراد به حينذٍ المعنى الحقيقي لا 
المجازي؛ لأنَّ المجازّ خلف عن الحقيقة» فتُرجَح هي عليه في نفسهاء كا في لفظة 
التكاح» فنا حقيقة في الوطء مجارٌ في العقد"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 21517: «الإقرَارٌ: هو إخبار الإِنسَانٍ 2 عليه لخر ويقال 
لِدَلِك مج 2 مقر وهدام له ولِلحَقٌ مقر يهو»". 

(المادة:7١):‏ «لا عة ِلدَّلَالةٍ فى مُقَابَلَة التصريح». 

[معناها: الدّلالة: كون التََّىء بحال يفيد الغير علأًء وتكون لفظية وغير لفظية» 
وکل منهم ثلاثة ة أقسام: وضعية» وعقلية» وطبيعية. 

فاللفظية الوضعية: كدلالة الألفاظ عل ما وضعت له. 

واللفظية العقلية: كدلالة اللفظ علن وجود اللافظ. 

واللفظية الطبيعية: كدلالة «أح» على وجع الصدرء و«أخ» علل مطلق الوجع. 
فلو ضحكت البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الوق فإنّهِ يعتبر إجازة لكن إذا 
وجد قبله أو معه تصريحٌ بالرد تلغئ تلك الدّلالة٠].‏ 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .٠١۳‏ 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: :)٠0۹ ١‏ «إذا اق اشد لخر بقوله: لك في ذِمّتي كذا دراهم ديت وقال الآخرٌ: هذا ادن 
ليس ليء وإ هو فان وصَدََة ذلك الشَّخصٌ يكون ذلك اَن لمر له الثايء ولكين يكون ح 
به لِلمُقرٌ له الأول يعني لا م جير الَدِينُ علك أَدَاء قر ب به مقر له الثاني إذا طَالَبَهُ أَمَا إذا أعطّئ 
للَدِينُ الَو به به لمق له الثاني رصا كر ذه ولس لمق له الأول آنل و كَاية»: 

(۳) ينظر: شرح ال را نا 


220000-66 8550065 ا ت س س ق 


ومن تطبيقاتها: 


وھ ے ہے 


(المادة: ؟/ا/1): «الإذن دلالة كَالإِذنٍ ا ٠.‏ يد ل عند وجود المي ا 
لا اعتبَارَ بالإذنٍ دَلَالَةَ مثلاً: إذا دخ ر یت اح فوا لَه بشرب المَاء 
الإنَاءِ المخصُوصٍ له. وإذا سمط من يَدِهِ وهو يَشْرّبُ وانكَسَرٌ لا يَلرَمُ الضَّمَان ولكن 
إذا أَحَدَهُ دو مع أَنَصَاحِب الت تاه بقوله: لا مَسَُ قَسَقَطَ وانكَسرَ يَصِردُ ضَايئًا»”. 


6 (المادة: ؟ ١‏ ): «لا مَسَاعَ للاجتهاد في مورد النّضّ». 

[معناها: منع الاجتهاد مع النص هو ما كان قطعياً في وروده ودلالته؛ لأنَّ 
النصوص القرآنية والحديثية تحتاج قبل العمل بها إلى نظر المجتهد من حيث الثبوت 
أو النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

أما أن يمنع الاجتهاد مع أي نص مطلقاً فهو محل نظر؛ ألا ترئ آنه إن كان وحياً 
بحديث نحتاج إلى الاجتهاد بثبوته وعدمه» والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم 
معناه إلى غير ذلك» وكذلك إن كان وارداً في القرآن, ألا يحتاج إلى فهم المقصود منهء 
وا جمع وين فة الاذلة) وغيرها من الامو الاجتهاديّة التي تلحقه» وتلحقه 
بالظنّ عند الفقيه]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة: ١86‏ ): هِيْصَابُ الشهادة في حُقَوقٍ العِبَادِ رَجْلَانٍ أو رَجل وامرَأََان 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ؟ 85): «إذا اَذ الوَاهِبُ صَرَاحَة لض يصح قب الَومُوبٍ له الال الّومُوبَ في تس 
اة وبَعدَّ الإفترّاق» أا الإذن دَلَالَهَ فَمُعيَبرٌ بمَجلس اب ولا يعبر بعد الافترَاق. مثلاً: لو قال: 
وميك هذا وص الوب له في ذلك الجلِس يح وأا لو لبه بعد الافراق عن لجس لا 
ب كَذَلِكَ لو قال: وبتك اال الذي هو في الحل الفلان» e‏ اذهب وخذف قدا ذهب 
الَوهُوبُ له وقَبَضَهُ لا يَصِح». 


۲١‏ اا سحب سسسب التوضيح والبيان 
لعن ر ا ووا و ا ع ی ا ضع التي لا يُمكن اطْلَاعٌ 
الرّجَال عَلَيِهًا». 

* (المادة:6١):‏ «ما تبت على خَلَان القاس فَغَيُِهُ لا يقاس عَلَيوِ». 

[معناها: ما ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره لا يقاس 
عليه» وقد ثبت علل خلاف القياس أحكامٌ كثيرة تفوق الحصرء فيقتصر فيها علل مورد 
النص» ولا يقاس عليها غيرها: او ووه السارق القطع فلا يقاس عليه 
النباش مثلآ» والسلم والاستصناع والوصية .... والتتبع ينفي الحصر". 

والتّص الوارِدُ على جلاف القياس يَقتّصِرُ علل مَورِده]. 


ومن تطبيقاتها: 


- 


- ا5 ۰ «السَّلَمُ کالبيع ينعفد عة ينعفد بالإجاب والقَبُولء يعني إذا قال اى 
لبَئِع: أسلميك أت قرش عل بات يل جنطة وبل الحم انعفد الك 0 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص57١.‏ 

(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: E‏ إذا قال شَخْصٌ لِأَحَدِ من أَهلٍ الصَّتَائع: اصنّع لي الَيءَ ء الفلا بكذا قرشا وقبل 
الصَّانِعٌ ذلك انعَقَدَ َد البَيع استصتاعا . مثلاً: لو أرَى الُشتري رِجِلَهُ في وقال له: اصتع لي زوجي 
خف من نوع السحْوِيَانٍ الفلا بكذا قرا قبل الَائُِ» أو تقال مع جار عل أن يَصبّعَ له رركا أو 
سَفِيَة وبين له طُوهًا وعَرضَهًا وأُوصَافَهًا اللازمَة وبل النّجّارُ ا نَعَقَدَ ا م . كَذَِكَ لو تَقَاوَلٌ 
مع صَاحِبٍ مَعمَلٍ أن يصح له كذا نديد كل واحِدَةٍ بكذا قرسا وبَيّنَ الطولَ والحتجمَ وسَائِرَ 
أَوصَافِهًا اللازمَةِ قبل صَاحِبٌ الَعمَلٍ انعَقَدَ الاستصتاعٌ». 

(المادة: 897): «وإذا انعقدَ الاستصتاعٌ» فليس لِأَحَدٍ العَاقِدَينِ الرّجْوعٌ وإذا لر يكن الَصنوعٌ علل 
الأوصَاف الطلوبَة الب كان الْمستَصيحٌ حيرا . 


CR 802500052207697‏ 
(المادة: 5 ۱( : «الاجتهاد لا يُنَقَض 2 بوثله». 
[معناها: أن الأحكام الاجتهادية إذا قضي بها لا يجوز نقضها بمثلها". 
والاجتهادٌ لا ينقض بمثله إجماعاً: أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ لاله 
لو تفن الأول باكان ناز أن تقض الان يقالك؟ لاله ما من اجتهاد إلا ووز أن 
يتغير» وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار”]. 


ومن تطبيقاتها: 

(المادة:١ :218١‏ «القَضَاء يَتََيّدٌ ويتخَصَّصٌ بالزَّمَانِ أو الْكَانِء واسيثناءٌ عض 
| حص مّات: 

مثلاً: القَاضِي الْأَمُو ر با كم مده سه يحَكُمْ في تلك السَتَة قَقَطء وليس له أن 


يحَكُمَ قبل حُلُول تلك السَنَة أو بعد مُرُورِهَاء وكَذَلِكَ القاضي النصوبٌ في قَضَاءِ ءِ يحَكُمُ 
ي ريع تلات ذلك القَضَاءء وليس له أن يحَكمَ في قَضَاءٍ آحَرَ والقَاضِي الَنضُوبُ على 


a7‏ مر 


أن يحَكُمَ في حَكَمَةٍ معي ة يكم في تلك الحکمَة قط وليس له أن يِحَكُمَ في ڪل خر . 
وكَذَلِكَ لو صَدَرَ أَمرٌ سُلطَاننٌ بن لا تُسمَمَّ الدّعوّئ التعلقَة بالمخُضُو ص الفلا 

بلاحط عَادِلَةِ تعلق باكَصلحَةٍ العامة َة ليس لِلقاضِي أن يَستَّمِعَ تلك الدّعوّئ ویک 

ما أو كان الا ا باستَاع بَعضٍ الخُصّوصَاتٍ اة و 


فترئ في هذه المواد أنهم قد جوَّزوا السّلم والاستصناع على غير القياس» وقد جوّزوا الإجارة أيضاًء 

مع أتبا من قبيل بيع المنافع؛ وهي معدومة عند العقد» وبيع المعدوم باطل علل ما في (المادة (Too:‏ 
بي عدوم َال فيطل ب فقو رز اسا . (المادة:191): (يَلرَمُ أن يكون الَبِيعُ مَوجُودًا». 
ENES‏ 


22055555 
باسياع ما عَدَا ذلك فله أن يَسمَعَ مَعَ المخُصوصَاتٍ التي أذْن 
ولیس له استَاعٌ ما عَدَاهَا والُكم با 

وكذلك لو صَدَرَ امز سلطا العمل براي م ا 
E‏ العَصر أُوقَقٌء فليس لِلقَاضِي أن : 1 
ذلك الُجتَهِدِء وإذا عور لا نفد حُكمُهُ». 


.£ 
ما 
1 
Ca‏ 
6 
للد 
0 


عم هو يعي 0 
Ya) 0‏ ): «المشقة نجلب التبسيرَ. 


NT‏ ير سا للتسهيل» ويلزم التَّوسِيعٌ في وقتِ المضايقة يتفرع 
ل ل سما 
وما جوّزه الفقهاء من الرّخص والتخفيفات في الأحكام الشّرعية مستنبط من هذه 
القاعدة». 
[ومعناها: أنَّ في المشقات حرجاًء والحرجُ ممنوعٌ عن المكلّف بنصوص الشّريعة 
فجلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا وهذه القاعدة تعتبر من أسس الشّريعة 
E Re RAS‏ و ا 
إا هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 
أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة» فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وأر ا حدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة» 
فلا أثر ها في جلب تيسير ولا تخفيف”]. 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص؟7١»‏ وشرح القواعد الفقهية ص5١٠.‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 
44۳-۱ وغيرهما. 


E E‏ س 
ويشبه هذه القاعدة فى معناها: 


هد 
عه 
عمدو 


4# (المادة:1/48): «الآمرٌ إذا ضاق انَّسَعَ. يعني أنه ظهرت مث مَسقة في أَمر يرخص فيه 
يواسيع ؟: 

[ومعناها: أنه إذا دعت الضَّرورة والمشقة إلى اتساع الأمرء فإِلّه يتسع إلى غاية 
اندفاع الضَرورة والمشقّة» فإذا اندفعت وزالت الصرورة الدّاعية عاد الأمر إلى ما كان 
عليه قبل نزوله]. 

* (المادة: 7"): «اللحاجة و رل مَنزلَةَ الضَّرُورَةٍ عَامَةَ أو خَاصّةً صو القبيل 
توي ابيع اوقا حيث إن ل كرت لديو على آهل بُخَارَئ مَسّت ا مت الحاجَةٌ إل ذلك 
وصَّارَ مَرعِيًا». 


ااا أن اا عن ا ال ق ر ا ا حضو 
عل المقصود» فهي دون القَّرورة من هذه الجهة» وإن كان الحكمٌ الثابتُ لأجلها 
متفر وَالَابتُ للضّرورة مؤقتاً»]. 

ومن تطبيقاتها: 


E O A E 511‏ ا 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص9 .7١‏ 

(1) قنمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 454): ١‏ يحجَرٌ عل بَعضٍ الأشخَاصٍ لدي تكون مَصَرَّتجُم لِلعمُوم: گالطبیب الجاهلء 
لک المرَادَ هتام و الع من إجراء العَمَل لالع نع التّصَدٌ قات القوليّة».  ٠‏ 

e NS «ولّ الصَّخِيرِ في هذا البَّاب:‎ (VEL) 
حال یات إذا مات ب ُو تالا الوَصِيٌ الذ ي تَصَّبَهُ الوصِيُ امار في حال اه إذا مات رابعا: جد‎ 


مء 


الصَّحِيحُ أي: بو ابي الصَّغِيرِ أو أَبُو أبي الآبء حَحامِسًا: الرَّصِيٌ الذي اخْمَارَهُ هذا الج لل 


7# تضق از ييا ل 
2 (المادة:9١):‏ «لاصَرَّرَ ولا ضْرَارَ». 
[معناها: لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا: أي لا يجوز شرعاً لأحدٍ أن يلحق 
ولفظ هذه القاعدة حديث: «لا ضرر ولا ضرار» ومعنين الأوّل إلحاق مفسدة 
بالف طف ومع الناق لاق مفحدة الخ عا وج المقايلة له لكن مين غير هدد 
بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق"]. 
ومن تطبيقاتها: 


د(مَاذة :187 لبد" للمظلوم أن طلم اك شي کرد قد لمعا لوا 


و 


ك 


حَيَاتِهِه سَاوِسا: الوصِيٰ الذي تَصَّبَهُ هذا الوَصِيٌ» سَابِعًا: القاضِي أو الوَصِيّ الذي تَصَّبَّهُ القَاضِي» 
الأَقَاربُ کالإخوَانِ والأعام وغرهم قاذم عد جائز إذا لريَكُونُوا ا 

EEE‏ اإذاعر الركل الوك يقن بعل aE‏ الوسر انر نورق 
تَصَرَّفَهُ صَحِيحًا إل ذل الوقت). 

(المادة:١‏ 104): الا يح إبراء الي والجنون والعثو و مُطلقًا». 

- (المادة:515١):‏ ايُشترَط أن يكون لدعي والدعَى عليه عَاقلنء ودَعوّئ ' الجنونِ والصَّبِيٌ غير 
المي يست بِصَحِبِحَةء إلا آله صح أن يكون وصِيَاهماء أو دعن أو سدَعَى عَليهها». 

- (المادة: 0 :)١56‏ «يعفى التَاقض إذا ظَهرّت مَعذِرَة لدعي بان كل سحل ما مثلاً: إذا ادع 
امسأ جد على الْوَجّرِبِمَدّ اسِئجَارٍ الدَّاِ با مِلكُهُ وان باه كان قد اشْبَرّاهًا له في عرو أنه لو 
کن له تحبر ذلك عند الإستئجَارء وأَبرَرَ صدا على هذا الوجه تُسمَعْ كد واد کا لو اا 
دارا ثم حَصَلٌ له عِلمٌ بان تلك الڌار هي سُتقِلة به إرنًا عن بيده واد بل تُسمَعٌ دعوّاة. 

- (المادة: 5 :)18٠‏ «إذا ع قاض إلا آنه لِعَدَم وضُول حبر العزل ِلَب مدَةَ كان قد استَمَعَ» وقَصَل 


بعص الدَعَاوَئ في تلك الدَةِ صح حُكمٌة» ولكن لا يَصِحّ حُكمُهُ الوَاقِمٌ بعد وصُول حر العزل 
إلَّيه). 


)١(‏ في الموطاً٤:‏ ۷۸٠۱ء‏ وسنن ابن ماجة؟: ٤‏ ومسند أحمده: 6 والمستدرك؟7: 11» والمعجم 
الأوسطا: ٠*۷‏ وغيرها. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص١١٠‏ . 


E‏ س ا ت ا 


1ج عل 


تلف زيدٌ مَالَ عمرو مقَابَلَةَ بم آنه تلف مَالّه يكون الإثنَانٍ ضَامِينِ. كَذَلِكَ لو انلف 


يَدٌ مال عمرو الذي هو من َيل طي با أن بكراً الذي هو من تلك اقل الَف ماله 


- 


ا الال الذي أَتلمَةُ. ىا أنه لو انخدع أ فأخذ دراهم زائفة من أحد. 
فليس له أن يَصرقهًا اله غيره»0. 


(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:57١١):‏ کی أنه لا ج ُو قم أُورَاقٍ الكتاب الوَّاحِدٍ الْشترَكء كَذَلِكَ لا ور تَقيِيمُ 
الكِتّاب ب اقيم إلى مُجَلَدَاتِ عَدِيدَةٍ جلدًا فَجلدًا). 

- (المادة :۳ (إِذًا طَلَبَ أَحَدُ الشّرَكَاءِ ة ل ل 
ع الول إلبها طلا وامتتع الأ ينطر: دا كان بعد القسمَة بی لِكُلْ واحِدٍ طَرِيقٌ تُقَسَّمُ تقس 
ولا فاا ٤‏ مل الست إلا إذ کان لل واد طري ود عل نود في ذلك الخال ق" 
- (المادة: 5 :)١15‏ «السيل المشترك اا کالطریق اشر قدا طَلَبَ أَحَدّهُم | القسمَة ومع الآخر 
كان بعد الق يمن لكل اعد ينم عل لإسالة اواو كان لهل ار الالحاذو میا 


يسم ولا ل يقم 
- (المادة: ۳۱۳ (إِذًا احتاج الك امْشَئَرَكَ الذي 5 لقي الطاشون والمام إل العارق 


وطَلَبَ خد صَاجِبيه تَعويرة وامستع ريك قَلَهُ أن يَصرفَ قَدرًا مَعروفًا من الالء ويَمَرهُ يإذن 
القَاضِي وکود مِقدَارُ ما أَصَابَ حِصّةَ شَرِيكِهِ من مَصَارِيفٍ اتير دينَا عليه وله أن يُوَجرَ ذلك 
الك المُشيرَكَ ويَستَوقَ دَيَهُ هذا من أجرتو وإذا عَم من غير إذنٍ القَاضِيء فا ينر إلى مِقدَارٍ ما 

صَرَفَء وَلَكِن له أن يَستون القدَارَ الذي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ من قَيمَة البنَاءِ وقتَ التَعمِير على 
الوجو الشرُوح». 

(T14: -‏ بالج عدار البرك بين صَغيرين أو بين وقمَنٍ إلى التعويرء وكان إبقَاؤهٌ عل 
حَالِهِ مُضِرَّاء وكان أحَد الوَصِيَِّنِ اوا ولي يطلب التَِّيرَ وامتنّ ثم الا 2 نجير علن التعوير. 
مثلاً: ی ا حت ل لوط : رآ و 

وصِِيُ الآحَرِء فَيرْسَلْ من طرف القاضي مين ويَنظرٌ: ذا عَلِمَ أن في ترك هذا المحائطٍ علك حَالِهِ 
ًا ف حن الشذرينء يج الي الآي عل تعوير ذلك الخائط بالاشي المع الوص ال 
بن كال ا كَذَلِكَ لو گات دار مُشْترَكَةٌ بين وقمين حُتَاجَة للتعوير وطلّبَ أ د الاين 
التعوير وامَنّع الآحَرُ مجر من طرف القَاضِي على أن يُعَمرَ من مال الوّقف». 


2222222222 سسا ونيم والیان 

* (المادة: ١؟7):‏ «الصَرَّدُ يرَال». 

[معناها: آنه يجب رفع الضَّرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لن الإخبارٌ في كلام 
الفقهاء للوجوب» ومن مسائلها الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 23٠٠١‏ : «يْدقَمٌ الصَّرّرُ الماش بای وجو کان مثلاً: لو الد في انَصَال 
حَدَادٍ أو طَاحُونِْء وكان يحَصّل من طرق الحَدِيدٍ ودَوَرَانٍ الطَّحُونِ وه ياء 
تلك الدَّار SS‏ الدّارٍ السكتى فيها؛ 
اليا لارام َة الکرمهة فا فتدفع م هذه الأضرار باي 

ودا لو كان لِرَجُل عَرصَة مُصِلةبدَارِ او انها كا كعد ال وها 
لِطَاحُونِهِ فَحَصَلَ ومن لجائط الدّانٍ أو اَذ ڏ خد في أُسَاسِ جِدَارٍ جَارِهِ مزب وألقى 
القََمَةَ ةَ عَلَيهَا قَأَصَّ با جار قلصاحب ب الْجدَارٍ لَب دفع الَرّن وكدذلك لي أحدث 
1 


دار دکان 


کا لوحتت اع بك ریا نی فرب بتر آکی وعد هت البح كي 
ل ف ا الاح ل E‏ 
يُصِيِبُ أقوضَة ويَضّْهَا َيْدفَعُ الضَّرَرُ. وكَذَلِكَ لو انش الوم دار أَحَدِ وجَرّئ إلى دار 


- (المادة: 5 ۳ (إذا امتتع کافة ا صحَاب حَقٌّ الشّربٍ من گري التهر المشترّك قدا كان ترا عَامًا 
َيُجَِرُونَ كَذَلِكَ علل الكّريء وإن کان حَاضًا فلا تجبرُونَظ. 

)١(‏ ينظر: مرآة المجلة 7: 2١7‏ وشرح القواعد الفقهية ص١٠٠‏ والفوائد المكية ص7١.‏ والمدخل 
الفقهي العام ۲: ۹۸۲ وغيرهما. 


RE‏ ك س س ا 


جَارِى وكان في ذلك عَرّرٌ فَاحِشُء فَيَحِبُ عير البالوع الَذَكُورٍ وإصلاخة خة بِنَاءَ على 
دَعوّا الجار»". 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
- (المادة: 1 )١7١‏ : مَنعٌ التافع التي ليست من | توَائْج لصي كسد هَوَاء دار أو د نَظَارَتبَاء أو نع 
دول الشَّمسٍ ليس بِكَرَرِ فاجشء لَك سد اموَاءِ بالكلَيّة هَرَرٌ قاش قَلِذَلِكَ إذا أَحدَت أَحَدٌ 
َء دب اة عُرَة جار التي مها اة واحدةٌ فَصَارَت مُظلِمَةٌ بحيث لا سطع راء لكاب 
من الظّلمةِ قيْدقعُالضَرَنُ يٿ اله ضر تاحش ولا يقَالُ: فلاخ الا من َأ لان باب 
العرمَة يجاح إل علو من ارد ويرو من الأسسّاب» وإن كان للك اة اكان ست إحدَاهمًا 
بإحدَاثِ ذلك البنَاءء قلا ا صَرَّرًا فَاحِشًا). 
(المادة:1707): ١روية‏ لجل الي هو عقر لماه تالطع وباب ابر وضحن لار بع نا 
فاحشاء فَإِذًا ا أَحَدّ في دارو تَافِدَةٌ أو بى ددا بِنَاءً وقَتَحَ فيه تَافِدَةَ علل الجل الذي هو مق 
ناء جار لصق أو جار َال الذي فصل مهما طرِيقٌ» وكان يرئ مقر اء الآحَر نة قوم 
رفع الصرَرء ويكّون تَبُورَا عل فع هذا الضَرَرِ بصُورَةٍ قتع وفع ال إا يبا حائط أو وضع 
بتار سن التب RS‏ بر علك سد لفل على كل حال» كما إذا عو حَائطًا من الأعصَانٍ التي 
يري من بها مقر ْسَاءِ جَارء قله يوم سد لات النّظرِ ولا بر على هديو وببَاء حاط جَلّه. 
(المادة: 5 : (إذا اقسَمَ اثتان دارا مُشْتَرَكَةَ ينها وكان ری من الحضّة الي أضَابَت أحدها 
مق مقر نْسَاءِ الآحرِء فَيومَرَانِ أن يَتّخِذّا سر سار مشتركة بدا 
- (المادة: :)١717‏ (إذا نشا أحَدٌ كيا أو بَالُوعَةَ قرب ير مَاء أ وأَفسَدَ ما تلك البثر» يدف 
الضَرَنُ دا كان غير تمن فع الضَرَرِ بوجو ماء ردم مُ الكَنِيفٌ أن الوق ذلك إذا كان مَاء 
البَلُوعَةٍ التي أَنشَامَا أَحَدٌ قرب مَسِيل مَا ۽ صل اا وني ذلك كَرّرٌ فَاحِشُء وكان غير مُكِنٍ دَفمُ 
الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غير الرّدم هم تلك البَالُوعَةه. 
- (المادة: 04): ن استکری داه إل حل مَُيٍ » فليس له تَجاوْرُ ذلك اكَحَلّ دون إذن الْكَارِي» 
َإِذَا جاو َر لدب في صان الُستأجر إلى أن يُسَلَمَهَا سال وإن لقت في ابو واب يلرم الصا 
(المادة: 6 ): الو أستكريّت دا إلى حل مُعَيَنٍ فایس لِلمُستَاجِرِ أن يذهب بلك الدَابَة إلى حل 
َر إن ذَهَبَ وتَلِمّت الدَابَة ضَمِنَ. مثلاً: لو ده هب إلى (أسلويّة) بِالدَابَّة به التي استكرّامَا عن أن 
يذهب يبا إلى (تكفور طًاغ)» وعَطِيت يار الََان. 
(المادة:48 6): «ليس للمستاجر ر استعال دَابَةِ أزيَدَ من اد التي عَينَهَاك وإن استعمَلَهًَا وكَلقت في 


۳٤‏ ب هحب سس سسسسسسسحججسب الت وضيح والبيان 


e :(ooY:‏ ا 
- الاد( اليس ااج 2 داب لاس قر إذن 00 ولو ريا وتَلِقَت 
سبو ضَمِنَ). 

- (المادة:0617): «لو أَذِنَ صَاحِبُ دَابّةِ الكرّاء بضربهاء فليس لِلمُستَأجِرٍ الات على المُوضِع 
الحا وإن صَرَيَا عل غير اوضع الْعنَادِ مثلاً: لو كان التَادُ صَريهَا على عَرْفِهَا وصَرَيَا علل 
رَأسهَاء وتَلقَت يَلرَمْ اصن 

-«المادة: 5 609): ارم ابناج رذ للَأَجُورٍ وإِعَادَتَهُ ويَلرّمُ الآجِرٌ أن يَأَحَدَّهُ عِندَ انقِضَاءٍ الإِجَارَقَ 
مثلاً: لو انقضَت إِجَارَة دار يلرم صَاحِبّهًا الذهات لبها وتملنهاء كلك لر SAE‏ 
لحل الملا 0 صَاحِبَهًا أن يُوجَدَ هناك ويَتسَلَّمَهَا وإن اريو جد مُنَاكَ» و يَستَلِمها وتَلفت في يَدِ 
لأر بدُونِ تَعَدّيهِ وتَقصِيرِهِ لا يَضمَنُ. ایا إذا اسا E E LE‏ 
يلم أن يدها إل ذلك للَحِلْء وإن يدها ليه وَحصَرّهَا إل اه وتَلِفّت ضَيِنَ». 

- (المادة: 7 50): دذه لعن عل السا عر لو يت اجوز اوم | عل وكو a‏ . مثلا: 
لورت الا راب الكراءِ فَانت بن أو سَاقَهَا بعْنفٍ وشِدَة َلَكَت لَرِمَهُ صان قِمتِهًاا. 
(اكَادّة:507): حَرَكَةٌ المستأجرٍ على خلا العتاد عد ويَضْمَنٌ الصّرَرَ والحَسَا کک 
مثلاً: لو استَعمَل اياب التي استكرَامًا عبن يلاف عَادةٍ الاس وبَلِيَت يَضْمَنُ كَدَلِكَ لو ار مر 
الدَارُالأجُورَةٌ بظْهُور حَرِيقٍ فيها بِسَبَبٍ إشعَال اسأر لار زي من الاس يَضْمَنُ». 

all) -‏ 0( الو تلف الَأجُورُ بصي الُستَأجر في مر الْحَافَظَه أو طَرَاً عل قِيمَيِهِ تُقَصَان لَِمَ 
الصان» مثلاً: لو ترك سجر داب الکرای حبلا عل ارپا وضّاعَت يَضْمَنُ». 

- (المادة: :)٠٠١‏ «ححالفة المستأجر مَأَدْونِيتَةُ بالتَجَاوز إلى ما قوق الَشْرُوطٍ 5 وس ب الان 1 
امع بالعدُول إل ما دود الوط أو مثله لا وجيف مثلا: لو م الستَاجر حَسِينَ أ حَدِيدٍ عل 
داب استكرّامًا لأن مها مسين َة شمن وعَطِبت يضمن واا لو لها مله مساو للد هن في 
اضرو أو أف وعَطِيَت لايَضْمَن». 

(Tall)‏ يبِقَى اكأجُورٌ كَالوَدِيعَةِ أَمَائَةَ في يَدِ المُستَأجِر عِندَ انقِضَاءٍ الإِجَارَةِ ىما كان» وعَلى هذا 
لو استَعمل اسأر الور بعد انققاء َة الإبجار E‏ ماله 
عند انقصاءِ الإجارَة من الُستأجر ور عط إِيّهُ ثم بعد الإمساك لف يَضْمَنْ 

_)llدة:V‏ 1( : لو كلف السا جَرٌ فيه بتَعَدّي الأجير أو تَقصِيرهِ يَضْمَنًا. 

(المادة: 304): عدي الأجير: هو أن يعم عَمَلًا و يتحر رَكة لين لامر الآجر صرَاحةَ 
أو دَلَالَةَ مثلاً: بعد قول الاجر لزاغي الع هو اجن عاض ارعَ هذه الدوات ف الكل الفلان» 


00007 30095250 ”تتشت و 


ولا ذب بيا إلى تخل اتر قن لريَرعَهَا الرّاعِي في ذلك اكَحَلٌء وذَمَبَ بيا إلى تخل ار ورَعَامًا 

يكون مت تعدا إن عَطِيّت الدَوَابٌ ند ويه هتاك ارم لضان عاك الراعِيء َذَلِكَ لو أعطى اح 

اشا إلى خَيّاطِء وقال: إن خرّجَ قَبَاءَ فَصَلَهه وقال الخيّاطٌ: كرح وفَصَّلَه فان ر ترج ََاءَ له أن 

بق اطا 

+ (ألادة12 51 «الكىة امرك بعك ا وااو القع رلت هن فع ر رغد ن کان 

بتَعَذّيهِ وتَقصِيره أو إريكن). 1 

- (المادة: 841): «كم انه يلرم أن يكون العَاصِبُ ضَايًا إذا استهلّكَ اكَالَ الَغصُوبء كَذَلِكَ إذا تَلّفَ 

أو صَاعَ بتَعَديهِ أو بون تَعَدَّيهِ يكون ضَايِئًا أيضاً قَإن كان من القِيِّيّاتِ يَرَمُ العَاصِبَ قِيِمَتْهُ في 

رَمَانِ الغقصب ومَكَانِهِه وإن كان من الثلِيَاتِ يلرم إعطاءٌ مثله). 

)د:41( : «إذا أتلّف أَحَدّ مَالَ غَيرِهِ الذي في يَدِهِ أو في يد أمِينِهِ قَصدًا أو من غير قَصِدٍ يَضِمَنُْ 

وأا إذا اتك أَحَد الال الَغصُوبَ الذي هو في بد العَاصِبء فَالَخْضُوبُ ينه باليَارٍ إن شَاءَ صَمَنَهُ 

العَصِبَء وهو يرجح عاك الف وإن شَاءَ ضَمّئَهُ الف وني هذه الصورَة ليس للمتلف الوْجُوع 

عل الغاصب». 

- (المادة:*91): «إذا ری أَحَدّ وسَقَط على مال آخَرَ وألفة يَضمَن. 

-(المادة: :)4١ ٤‏ الو تلت أعدمال عرد عا ا1 اله 

- (المادة:410): «لو جر أَحَد يْيَابَ غَيرِهِ وشّقَهَا يَضْمَنٌّ قیمَتها كَامِلَة واا لو تَشَبَّتّ با وانشّقَت 
بجر صَاحِبِهًا يَضْمَنْ نصف القِيمّة. TT‏ غير عار 

اس ا ت يضمن ذلك الشخصٌ ذ نصف قِيمَتهًا). , 

- (المادة:417): «أتلّفت صب مَالَ غَيرِهِ يَلرَمُ لضان من ماله وإن ار يکن له مال ؛ يَنَنَظَرٌ إلى حال 

يُسرِء ولا يضمن وليّه). 

-(المادة: 8 11): «إذا كان تَبعِيضُ وتفريقٌ العَنٍ الشركة تاعا لَِحَدِ الشركَاءِ ومْضِر الآحَرِء يعني 

آنه موت نفعت القصودق فإذا كان الطَّالِبُ للقسمة الْتَمَمَ » قالقاضي يُقَسَّمْهَا كلك حك مثلا 

إذا کات 0 رك o o‏ 

لک طب فم لای يَقَسّمُهًا قَضَاءً). 

- (المادة: 51 :)١١‏ «لا تجري قِسمَةٌ في العَينٍ الشركة التي يضر تَفرِيقهَا وتَعِيضُهًا بكُلّ واحِدٍ من 

الشّرَكَاءٍ مثلة: امش الطاخرن N E‏ منهًا. 

وعليه فلا ب يسُوعٌ لِلقَاضِي سما صلب أَحَدٍ الشرَكَاءِ إا بالَرَاضِي نَقَسَّمٌ وَالْحنَّامُ والبئرٌ والقَنَاة 

وليت الصف أو الان بين الاين هي كتل الو لماه إل لسر لفل يران 


۳ التوضيح والبيان 


وار و رعرع واو واجنو و عكر حاتم وا في سو هذا الیل قلا تجري 
سمه القضاء ني أي واج ا 
50 ° «إذا كان أَحَدٌ يتصرف في ملكو ب ترا مَشرُوعَا فَجَاء ڪر وأحدتٌ في جَازِيه تائ 


ا 


وتَصَرَّرَ من فعلوء يجب عليه أن دقح صَرَرَه فيه . مثلاً: إذا كان لِدَارِ قَِيمَةٍ اذَه مُشرفة على مَقَرَ 
اء دار َّرم صَاحِبَ الذَارٍالمحدَئة أن دع به مَصرّنَ وليس له حن أن يدي عل 
جه الدَارِ القَِیمَق ىا أنه لو أحدَّت | أَحَدٌ دَارَا في عَرصته المنصِلَةِ ِدَكَانٍ حَدَّادٍ فایس له أن 
ات ع دان الحَدَّادِ داعي اا لار قو فالجزوية طرف الفوينة وكذا ذا عدت 

ا تلباق له أن يك ا 
ابر يضيب دَارَه). 
-(المادة: 1): اليس لِأَحَدِ صَاجبي الحائط سيرك أن عليه يدون إذن الآحَرِء ولا أن يبي عليه 
قصرًا أو سينا آخرَ اء كان مُضرً الآ أو لاء لکن إذا اراد أَحَدْهُمَا وضع جُذوع لاء عة في 
عَرصَّةٍ على ذلك الحائط: أي تَركِيبَ روس ال وع علل ذلك الحائِط فيس ريك نه ويا أنه 
ريك أن يَضَعَ جُذُوعا بقدر مايَضَعُ هو من ا جوع كله أن يَصَعَ صف عَدَدِ ا دوع التي يحمل 
ا لحائط قط وليس له ور ذلك وإن كان ها على ذلك لاط جُذوع في الأصل عاك قم الْسَاوَا 
وأرَاد أَحَدُهُما تَرِيبدَ جُذُوعِهِ فَلِلآحَرِ مَنعْة). 
- (المادة:/711١1)‏ ر تبعص ا ی ا ا 
ويلجقها دار حال عَدَمِ اللَصَرَّةِ علن اكَارّة). 
-(المادة: :)١1719‏ لا کے وڙ بن ر يکن لهڪ الور في قري تحاص أن يتح إل بايا جددا. 
(مادة:١157):‏ «ليس لأحدَ أصحَاب الطْرِيقٍ ال اص أن مَل مِيرّاتَ دارو التي بَنَامًا مُحَدَدًا إلى 
ذلك الطَرِيقٍ» إا بإذنِ سَائِرِأَصحَابه). ۰ 
(المادة:1776): «إذا كان لِأَحَدِ حى رور في عَرصّة آَرٌه فليس لِصَاحِبٍ العَرصّة أن يَمنَعَهُ من 
امور والعْبُور». 
(المادة:5 OYY‏ یلیج عن الوجُوعٍ عن اباو والضرٌَ لا يلم بالإذن والوٌصَاوء إا ر یکن 
لوَاحِدٍ ق الور في عَرصَةٍ ڪر ومر فيها بِمُجَرّدِ إذنِ صَاحِيهًا مُه َلِصَاحِبهًا بعد ذلك أن يَمَعَُ 

من الرونَ إذا شاك 
(YTV: -‏ : إذا كان لوال حن الور في مر معن في عَرصّةٍ اڪ كَأحدَتَ صَاحِبٌ العَرصَةٍ 
ل عل طناك رازن افد مت دروو ننه ولط GST‏ 
صَاحِب العَرصّة). 


RE E‏ س س س س ا 
6 (المادة: (o‏ «الصَرَّدُ لايْرَالُ بمثله». 


[معناها: الضرر لا يُزال بمثله: ولا بيا هو فوقة بالأوى: بل با هو دونه فهذه 
القاعدة تقيد قاعدة: «الضّرر يُزال)؛ كما لو تعسّرت ولادة المرأة» والولدٌ حي يضطرب 
بهاو هل دونه وعدم تقلع الول ا رک الأعيه ر 
موهوم"]. 

ومن تطبيقاتها: 


ب و > 5 د 
- (المادة:7”5): «ما بيع على مُقَتَضَى الأنمُوذج إذا ظَهّرَ دون الأنوذج يكون 
الشرى را إن شَاءَ قبل وإن شَاءَ رَد مثلاً: اجنطةٌ والسَّمنُ والزَّيتُ ومَاصْيِعَ علل 


- اد٣٣۱۲‏ «إذا امتا الجڙوڙ الجاري بحن في دار آخَرٌ أو تَشَقَقَ وحَصل مِنهُ صر فَاحِشُ 
لِضَاحِبٍ الدّانٍ فَيَجبرُ صَاحِبٌ المجرُورٍ عل ب الصَّرَّرا. 

- (المادة:54؟1): فإذا كان من ك خی حو أو يئر أو تبر ماو تتاب الوزُودء قَلَهُ مع مَن 
بريد شُربَ المءِ من الذّخُولء ولكين إذا ل يُوجَد في قُربه ما مب عير شرب فَصَاحِبٌ اللك 
يبور علن إختراج الا لهء أو أن اكه الأول لحن ال وإذا لر يخرج له اك له حى الول 
وأخذ ااه لكن برط السَّلَامَة ة: أي يشرط عَدَمْ إيقّاع صَرَرِ كتخريب حَاقَةٍ ا حوضٍ أو البئر أو 
النّهر». 

(المادة: 2257 (خَرِيم الآبَارٍ لك أَصحَايباء فاا ور ميرم أن يَتَصَرّفَ فيها برجو وإذا حفر 
أحَد بنرا في ريم آتَرَ يردم وحَريمٌ الينَابِيع المي والقَئوَاتٍ على هذا الج أيضًاء. 

- (المادة: :)١ 54٠‏ «إذا وني صَاحِبُ الأرض والزَّرِعٌ أخهي قَالرَا رع يُدَاوِمُ على العَمَل إلى أن يُدرِكَ 
الزرع» وليس لِوَرَ 5ة الحو مع وإذا وي الزَاعٌ» فقوم وان مَقَامَهُ إن شَاءَ دَاوَمَ على عَمَلٍ 
الزَّوَاعَةِ إلى أن يُدرِكَ الرَرعًء وليس لِصَّاحِبٍ الأرض منغ 

(اكاةة 01444 7إذا عات تضاح الا شکار و و يَسَوِرٌ العَايِل عا العَمَل إلى أن 
نض ع لتر حوبي لور کة الوق نح وإذا ات العَامِلٌ د كر وار تارك ا 
الع ولا ور لِضصَاحِبِ الأشجار مَنعةُ). 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص ١940‏ -145. 


۴ التوضيح والبيان 


ع 


ست واحِدٍ من الكِربّاس او وأشبّاههًا إذا رَأَئ المشارق 1 نَمُودَجَهَاء ثم اشَرَامًا 
عل مقَتَضاه» فَظَهَرَت اد ا ی چ 

n 5‏ و ی الاك ان ويا 

+ (المادة: 5 ؟): «يتحَمّل الضرّر الخاص د ضِرَّرٍ عام. يتفرع عن هذا مع 

041 و کر و 5 ا 

الطبيب الجتاهل والمفتي الاجن وا كاري المفلس من مُرَاوَلَةِ صتاعتهم». 

[معناها: أن الضرر الخاصّ: هو ما يلحق الفرد على حدته» والضَّرر العام ما 
يلحق الجماعة: كالحائط المائل إلى الانهدام علن الطَّريق العام» فن امدامه علِن الطَّريق 
العام يوجب ضرراً بالعامّة» فيأمر الحاكم بهدمه”. 

a as‏ ]كان لتاقن o E‏ ااهل زان لديل 
وعدم الماثلة بين الضررين إِمّا لخصوص أحدهما وعموم الآخر”]. 

ويشبه هذه القاعدة فى معناها: 

(Vall) 6‏ «الضَّرَرُ الأَسَدٌ يُرَالُ ا 


يشترط في نفقة الأبوين اليسار بل إذا كان كَسُوباً ضمَّهما إليه. 
وحبس مَّن وجبت عليه التّفقة إذا امتنع عن أدائهاء ولو نفقة ابنه وجواز ضربه 
في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق]. 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: (T11‏ «إذا طَلَبَ أَحَدٌ تَعوِير اليك الُشبرَكِ القَابلٍ لِلقِسمَةء وكان ريك مُتَيعَاه وعَمَرَ 

من تفسه يكون متبرّعا: أي لا َس له الرُجُوعُ على شَرِيكِهِ بحص وإذا اع لك لض 
الدافي a e‏ جب على التعمیر ناء على اكَادةِ ه "0 ولكن يَسُوحْ 
اا ر و ی ا 

() ينظر: شرح المحاسني١: ٠١‏ . 

(9) ينظر: شرح الزرقا ص/9١.‏ 


RE‏ ق 
* (المادة :738 ): «إذا تَعَارَض مَفْسَدَتَانٍ روعي اغفا ضَرَرَ پارێکاب َحَمَهه». 
[معناها: مراعاة أعظمهم تكون بإزالته؛ لأنَّ المفاسد تُراعئ نفيآء كا أن الملصالح 
تراعى إثباتاً. فتجويز أخذ الأجرة علل ما دعت إليه الضَّرورة من الطاعات: كالأذان 

والإمامة وتعليم القرآن والفقه٠].‏ 
* (المادة:4 ؟): «ختاز هون الشَّحَ ين». 
[هذه القاعدة عين سابقتهاء وما قيل فيها يقال في هذه”]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (اكَادَة:.404): «للحَاكم أن تحجر عل السَّفِيه»”. 


(المادة: ١‏ ۳): «ذرء القاس أو من جلب امتافِع». 


ن 


0 


[معناها: إذا تعارضت دة ومصلحة قُدّم دفع المفسدة غالباً؛ لن اعتناء 
الشّاع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» قال 6: «ما هركم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتّكم به فافعلوا منه ما استطعتم»*: كالمرأة إذا دحت ادا الح وا سه 
الرّجال تؤخر الغسل*]. 


.141/ :١ئلاللا ينظر: شرح الزرقا ص٠٠۲٠ وترتيب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الزرقا ص”١7.‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(م409:55): ١محَجَرٌ‏ الَدِينُ أيضاً من طرف الحتاكم بطَلّبٍ الغرمَاء». 

- (المادة:419): «لو هَدَمَ أذ دارا بلا إِذنِ صَاحِبِهًا بسَبَبِ وقوع حَرِيقٍ في لحي وانقَطمَ هتاك 
ا ریق إن كان قد مَدَمَهَا مر ولي لمر لايَلرمُ اَّمَانَُ وإن كان قد هَدَمَهَا فو يلرم لضَّمَان. 
(5) في صحيح مسلم٤:‏ ۰۱۸۳۰ وسنن ابن ماجة١:‏ ا» وموطأ حمدا: 417 7. 

(5) ينظر: منافع الدقائق ص9١‏ ”. 


او س ا 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:197١١):‏ دگل ب قرف في یلک گیا اء لکن إذا عل عق ايو 
قَيُمنَعُ الاك من صر فهِ عإل وجه امد اميه الأبزية تة التي واي لك لار 
وتم لأر قا أن لِصَاحِبٍ لوان حَقالَرَارِ ني الّحَئه وَلِصَاحِبٍ التّحنًا 
حَنّ السّقفٍ في المّوكَاَ: أي حَقٌ لسر والتَحَفْظٍ من الان والطر» لیس لَحَِمما 
أن يعمل عَم مرا بِالآحَرِ بون إذنهه ولا أَن ِم بنَاءَ تَفسِوِ»”. 


ع 1 


أ (المادة: ١‏ 237 : «الضَّرّد يُدفَعٌ بِقَدرٍ الإمكّان». 

[معناها ال يدفع بقدر الإمكان» فإن أمكن دفعه بالكليّة فبهاء وإلا فبقدر ما 
يُمكن» كا في المغصوب. فإنّه يُدفع الضّرر بردّه إذا بقي عينه وكان سليء فإن إر تبق 
عينه تحبر الضّرر برد مثله أو قيمته"]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(امادة:6 084+ لخدتف الیم عي عند ا مدر »نم طهر فيه عيب قدب 
َيس لِلمُشترِي أن يَرُدهُ بالعيب اقيم بل له الطب نْمَصَانٍ الثّمَنِ مقط مثلاً: لو 
تكله ترك تاخلي ةلم بعد أن ا e‏ اطَلّعَ عل عَيبٍ قَدِيم فيه َا أن 
قَطعَه 5 رلعي عج كاوك ن له رَد على البَائِع بالعَيبٍ القِيم» بل يَرجِعٌ عليه 


5 


3 


بنقصّان ل الثمَنِ فقط». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(IYA: -‏ : إذا كَانَت تَوَافِلُ قَدِيمَةٌ: أي عَتِبقَةٌ في مَنزِل مُشرِقَةَ عل عَرصَةٍ حال فَاحرَقٌ هذا 
الله فأَحدَتٌ أَوّلَا صَاحِبُ العَرصَة دارا في العَرصَةٍ ص ثم أَعَادَ صَاحِبُ انل بِنَء نره على وضعه 
القدِيم» مارك واف مُشرِقَة على مَقَرٌ النسَاءِ ِن الدّار ا الدار هو يَرفَعُ اة 
عن تفه» وليس له أن جر صَاحِبَ اَنزِل بِقَولِه : امع نَظَّارَتَكَ». 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص .7١1‏ 


RE‏ س س ب 
* (المادة: ١‏ ؟7): «الصَّرُورَاتُ ثبي لطر رات 
[معناها: أن هذه القاعدة من فروع قاعدة: المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة: الأمر 
إذا ضاق عت لأنَّ ما تفرّع عليها يمكن أن يتفرع علل تينك» فم فمثلاً: جاز إتلاف مال 
الغير إذا ا عليه بملجئ. وجاز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفرء 
وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا]. 
0 3 
(المادة: 7 ؟7): «ما أبيح للضر ورَة يقر بقدرهًا». 
[معناها: أنه يرخص من الضرورة القدر الذي تندفع به الصرورة فحسبء فإذا 
اضطرٌ الإنسان لمحظورهء فليس له أن يتوسّع في المحظور بل يقتصر منه على قدر ما 
تندفع به الضّرورة فقط]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:17510): «إذا ادم حائطٌ بين دَارَينِء قَصَارَيُرَى من إحداهما مَقَرٌ ِسَاء 
E 3‏ 2 7 35 5 ره 
الأخرّئ, وأرَادَ لذلك صاحبٌ إحدَى الدارَين تَعوِيرٌ ا حائط مُشترکاء وامتتَعَ صَاحِبٌ 
ٍِ 5 2 
الأخرّئ, فلا نجير علل البناء» ولكن مجان من طَرّفٍ القاضي عل ااذ سُترَةٍ بينهما 
£ 2 م 1 
بالاشتراك من أخشاب» أو أشياءَ أخرئل»”. 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:5157١)‏ : يصح أن يكون أَحَد الورَنَة تة حصا في الدَّعوّى ل التي تما على الَيّتِ أو له» ولَكِنَ 
ا حص في دعوّئ عَينِ من اة هو الَارث الذي في بد تلك العَينُ. والوَارتُ الذي رين ذا اليد 
ليس بصم مثلا: يصح لاح الوَرَنَة 5ة أن يَدَّعِيَ مَطلُوبَ ايت الذي هو في َة خر وبع الوت 
بكم ب بجويع الَطلُوبٍ لتميع الوََئََه وليس لِلوَارِث الدع أن يَطلْبَ وى حصيو من ذلك وليس 
له لشن و ا ِ. كلك لو اراد أَحَدٌ أن يَذَعِيَ بدَينِ عاك الترگق فله أن يَدَعِيَّ في 
خُضُورٍ واج من الوَرَدٌ َة قط سَوَاءُ كان مو جُودا في بد ذلك الوَارِثِ مال من الَركَةِ أو إريُوجد ِا 


عو 


اع هَكَدًَا دَينَا في حضور واحَدٍ من الوَرََةَ وقد به ذلك الوّارث يوم بإعطاءِ ما أَصَابَ حِصّتَهُ من 


555955555225252 ج ڪڪ ڪڪ ج التوضيح والبيان 
* (المادة:77): «ما جار لِعذر بطل بِرَّوَالِهِ». 


[معناها: مثلاً: لو آل من زوجته وهو مريضٌء فان فيئه إليها بالقول» ولكن إذا 
رظنت الر وة تم برق وانقيك رة فان فة بالوظء الآ باللسانة لان مدل اساب 
الرّخصة يمنع من الاحتساب بالرّخصة الأول]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:/ا49): «عِندَ صلاح حال الحو يك حجره من قبل الحتاكم»”. 

(المادة: 4 7): «إذا َال لايع عَادَ الَمتُوعُ». َ 


[معناها: حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع عاد الممنوع. 
والمراد بالمانع هنا: الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم» فالمانع يقف حاجزاً 
للحكم عن النفاذء فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان”]. 


ذلك الدَّينَء ولا يسري إِقرَارُهُ على بَاقِي الوَرَنّة وإذا لر يقر وأَنْبَتَ المدّعِي دَعَوَاهٌ في حُضور ذلك 
اوَاث قط فيكم عل يع الور وإذ راد اَي أن ياح علي الذي كم له به على الوَجه 
الذكور من التركةء فليس لباقي الور َة أن يَقُولُوا مدعي أثبت ذلك في حُصورٽًا مره انيه ولكن 
َنم دف عو المدَعِي. وأا إذا را أحَدٌ أن يَدّعِيَ على الركة قبل القِسمَةٍ الرس الى عي قي ند 
واحد من الور َة بقوله: هذه قَريِي وقد كنت أودّعتهًا عِندَ اليّتِ » قا صم من الوَرَنّةِ هو ذو اليد 
قط وإذا اذَعَى على أحدٍ من بَاقِي الور لا تُسمَعْ دَعوَاك وإذا اذَعَى على ذِي اليد وححكِمَ بإقرار 
لا يَسِي إِقرَارُُ على سَائرِالوََئَِ ولا ينغد قرا إلا بوقدَارٍ حِضَّيوء وم على گونِ حصو في 
تلك الفَرّسٍِ لمعي وإن نكر الوَارتُ الذي هو دو اليد وأثيَّتَ لعي دَعوَّاه حَكُمْ عل جييع 
الوَرَنََا. 

اوم لطيو فوا 

- (مَادَة: :)91٠‏ «لا ميد ولا يُتَخَصََِّصُ إذنْ لوي برَمَانِ ومَكَانِء ولا بتوع من الع والشّرّاى مغلا 
وأو الو لخي لير بوتا وها يكون مدن على الإطلاق» وتيف توًا على فلك الإذنوما 
2 جره الول كذا لو قال له: بع واشئرٍ في الوق القَُانٌ يكون مَأذُونا ايع والشّرَاء ني كل گان 
كَذَلِكَ لو قال له: بع واشمَرٍ اكالَ الفلاني لَه أن يبِيمَ ويَشتَرِيَ كُل جنس اكال». 

(۲) ينظر: موسوعة القواعد١:57١7.‏ 
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ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:۷٤):‏ «إذا رَالَ العَيبُ الحاوث صَارٌ العَيبٌ القَدِيم مُوجبًا 0 
البَاِه» مثلاً: لو اشترئ حَيوانًاء فَمَرِضَ عند الُشتري» ثم اطَّلَمَ على عيب 
یی لشي ر الب القييي مل بای بل تر جع مله شاد لن 0 
رال ذلك انرص کان للمشری أن برد هيران لجاع ؛ بال ب القدِيم الذي ظَهَرَ 


فيه»”". 


(المادة:"9"): «الاضطِرَارٌ لا يِل حَقَّ الغَير. يتفرّع على هذه القاعدة أنه لو 
اضطر إنسان من الجوع» فأكل طعام الآخر يضمن قيمته». 

[معناها: أن الاضطرارٌ لا يبطل حقٌ الغير سواء كان الاضطرار بأمر سماوي: 
كالمجاعة والحيوان الصّائلء أو غير سماوي: كالإكراه الملجئ”]. 

(المادة: 4 ۳): «ما حَرْمَ أَخدَهُ حرم إعطاؤةُ». 

[معناها: أن النَّىَءَ المحرّمَ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه 
أيضاً أن يُقدّمه لغيره ويُعطيه إيّاه» سواء أكان علن سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:”1697١):‏ «يرتفع اتناف _ بتَصدِيقٍ الختصمء ثلا لو ادع َحَدٌ على َر كذا درهمًا من 
جهة القرضء ثم اى بعد ذلك أَنَّ امبلَعَ الَذكُورَ من جِهة الكَمَالّة قَصَدَّقَهُ المدَعَى عليه يَرتَفِعُ 
التَنَاقَضُ). 

(المادة: 5 ۱1( : رفع اتناف أيضاً بتكذيب القَاضِيء مثلاً: الو ادَعَى الال الذي هو في يد غَيرِه 
قَابَلَا: نه مالي وأنكر ذلك الُدَعَى عليه بِقَولِ: إن هذا الال كان لفن ونا اشتريته منه» اقام مدعي 
ايند وحُكِم له بدَلِكَ» يرجم الَحَكُومْ عليه تمن ذلك الال علن بائِيه؛ ل التتافص الذي وق بين 
إقرَارِهِ بِكُونٍ اال باتع وبَينَ رُجُوعِهِ بالنَمَنِ عليه بعد الحكم قد رقع يتكذيبٍ حُكم القاضِي 
لإقرَارِه». 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص7١7.‏ 


يئم التوضيح والبيان 
اللقابلة؛ وذلك لأنَّ إعطاءه الغير عندئذٍ يكون من قبيل الدّعوة إلى المحرم أو الإعانة 
والتشجيع عليه» فيكون المعطي شريك الفاعل» ومن الفرّر شرعا آنه کا لا يجوز فعل 
الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه؛ لقوله تعاك: # وتعاووأعل ألْيرَ موی 4 
المائدة: 07]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة:17/945١):‏ کک ل هدية كل مق التصمّين»”©. 

* (المادة: © "7): «ما حرم فعله ِعلَهُ حرم طلبَة». 

[معناها: ما حرّم الشارع عل المسلم فعله حرّم عليه أن يطلب فعله من غيره”» 
فلا يجوز غش الغير ولا خديعته» ولا خيانته» ولا إتلاف ماله» ولا سرقته» ولا غصبه» 
ولا الرشوة» رف ها و جد او وااو اها ولايجوز طلب شىء منها أن 
يفعله الغير"]. 

# (المادة:7): «العَادَةٌ تحَكَّمَةً. يعني اَن العَادَةَ عَم كانت أو حَاصَة نجل حك 
لإثبَاتِ حكم شَرعِيّ». 

[معناها: المراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي» فمثلاً: اعتبار عرف 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .7١9‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة:/1791): «لا يذهب القَاضِي إلى ضِّافَة أَحَدِ الصمَين». 

- (المادة: 7۹۸( يِب على القَاضي أن لا يَعمَل أَعالَّا ُسَبَبُ التّهِمَةَ وسُوء الط كفيو لول 
أَحَد د الطَرَكِْنِ إك ببته» والاختلاء مع أَحَدِهمًا في خلس الححكمء والإشارَة لا اھا بالل بالعينٍ أو 
بالرَّسِء أو التَكلُم مع أَحَدِهِمَا اما فيا أو توو مع أَحَدَهمَا , بان لابه E‏ 

(9) افو سوغة القواعة 1139 


(5) ينظر: شرح الزرقا ص7١7.‏ 
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ا و ارف مار تننظ أو عض لذن این غ ااانا 
العرفية لا علل الأغراض والمقاصد"]. 

ومن تطبيقاتها: 


- «(المادة:575١):‏ «إذا کان الدعَى به دیتًا 0 اا ان جنسه ونوعه 


ووَصفِهِ ومِقدارو» مثلاً: يلرم ا جنسّة بقوله: د اوق و ف 


عثانیة أو سک إنكليزية ووَصفَهُ بقوله: سكة حَالِصَةٌ أو مَغشوشة مع بيان مِقداره» 
ولكن إذا ادّعَى بِقَولِهِ كذا قِرشًا على الإطلاق نَصِحّ دَعوَاهُ ونْصرَفٌ علل القَرُوش 
امعرُوقَةِ في عُرفٍ البَلدَ وإذا كان الْتَعَارَفُ نَوعَينِ من القَرُوش» وكان اعتبَارٌ تدك 
أَحَدِهمَا أزيَدَ تصرف إل الأدتىء كا أنه إذا اذَعَى بِقَّولِهِ: كذا عَدَدَا من البشلك يُصرّفٌ 
في راتا ل البشلك الأسوّدٍ الذي هو من الَسكُوكَاتٍ المَفشُوشّة»”. 


:۲ ينظر: الفوائد المكية ص؟7١» وشرح القواعد الفقهية ص157١., والمدخل الفقهي العام‎ )١( 
.14 

(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ٠‏ 71) : كل ما جر جریا ئ عرف الَلدَةِ علل آنه من مُسْمَولَاتٍ ابيع يدل في الع من غير ذكرء 
مثلاً: في بيع الدَار يدل الطب والكيلار, وفي يع حَدِيقة ريون تَدځل أَشْجَارٌ الزيثون من غير 
ذكر؛ لأ البح والكيلار من مُشْتَِلَاتٍ ادر وحَِيقة اليتون تلق عل أرض يحوي على جار 
اليتون فلا يقال لأرض حَالِيَِ حَدِيقة رَيتونِ». 


OE 00‏ اما ایکون من ششتوات ابيع ولا هومن ترا اللو اوري او رين في 


ل ل لقا عد ی قد و ل سوس ا : الأشبّاء ع کا 
التي تُوضَع؛ أن تتَعمَل وتُنقَلَ من يل إلى آحَرَ كَالصّندُوقٍ والكُربِي والنّحتٍ الْْقَصِلَاتُ لا 
دل في بيع الَار يا ذكر» وكا أحوَاض اللَيمُون والَهَارٌ الْنمَصِلةُ والأشجَار الصَّخِيرَةالَْرُوسَة 
عل أن قل بل ڪر وهي المي في عفنا لنْضُبٍء ولا دځ في بيع البَسَاتنٍ يدُونِ کر كما لا 
دحل الرَرعٌ في بيع الأَرَاضيٍ والثمرُ في بيع الآشجَارِ ما لر تُذگر صَرِيجًا حين البيع» لكِنّ جام دَابَة 


65 ب حب سس سسسب الت ضيح والبيان 


الركوب وخطام ار وأَمتَالَ ذلك فيا كان العُرفٌ والعَادَةٌ فيها أن تَا اع بع فهذه تَدححلٌ في البَيع 

وور 

- (المادة: 54 ): «النمُود التي ها أَجرَّاءٌ إذا جريا ل 
من أَجراء ذلك التّوعه لكن يع في هذا الأمر عُرفَ البَلدٍَ والعاكة الجارية» مغلا لو عَقَدَ ابيع على 

ريال يدي كان لِلمُشْئَرِي أن يُعطِيّ من اجر لصفت وبع لکن عر يثري ري الث ف 

دار الاق في إسكاميول ليس لِلمُشْرِي أن عط بدل الال ادي من أجرّائه الصّجرة الشر 

ونصفة). 

- )د:01( : ابيع الطلق ينعد مع معلا اما ادارا رى العُرفُ في عل على أن يكون اليم امل 

مُوّجَلًا أو مقَسَطًا أجل مَعلُوم ب تصرف اليم اللي ال ذلك الأخزه و لى اغ وجل من 

الوق شيا دُونٍ أن يَكرَتَعجِيلٌ العْمنِ ولا جيل رم عليه اء اَن في ا حال» أا إذا كان جر 

العُرفُ والعَادةُ في ذلك الَحَل بإِعطَاء ريع الثَمَنِ أو تعض معن منه بعد أسبُوع» أو شهر لَمَ اع 

الحَادَةِ والعرف في ذلك». 

- (المادة: :)791١‏ «ما باع حم مولا عل اليوَانٍ كا حط والمّحم تكون اجره تقل وَإِيصَّالِهِ إلى بيت 

ا 000 

- (المادة: 0 ): «إذا وجَدَ د لساري في الجنطة أو اشع وأمكايتا من ' 2 وب التاق راب قن كان 

ذلك الراب يعد كلل في العرفِ صَمحّ البَيِعٌ» وإن كان كَثِيرًا بحيث ب ا عند الاس بكرن 

اى 

- (اكَادَّة:؟ (٥‏ : 'البَيضٌ وال جور وما شاكلا إذا ظَهَرَبَعضّهًا فَاسِدَاء فلا يُستكترٌ في العَادَةٍ والعُرفي 

گالانتين والتَلانة في اة يكون مَعفُواء وإن كان الَا کيا كَالعََرَةِ في الائ كان لِلمُشري رَد 

جیوه لِلبَائِع واسټترداد د ثُمَنْهِ منه هُ كَامِلا». 


مھ ر ا 


:40( الو استاج اح أجيرًا على أن يعم يما عمل من طُلُوعٍ الشمس إلى العَصرٍ أو إل 
روب عاك وفق عرف البَلدَةٍ في صُوص العَمَلٍ). 

(0Y: -‏ : يصح استعجَارٌ الدّار رالات دون بيان كونه 
فتصرَ ف لل العرف والعادة». 

-(المادة: (o۸‏ : کا أنه يصح إن استَأجَرَ دارا يدون بَيَانِ كَونهَا یف ۽ أن يَسكُنَهًا فيه كَذَلِكَ 
يصح له أن يَسكتَهًا غيرْهُ أيضاًء وله أ ن يَضَعَّ فيها أشيّاءَة ولَهُ رلك أن تعمل فيها كل حمل لا ور 
ار واک لت لكن ليمن له أن يفعل ما ثروت ال را إلا باذ صَاحِبِهَا واا 
وف الدؤاك ققرت ا 2 ميو" و روخ ا عن هذا الرجنا. 


لاي مَيءٍ واا كَيفِيةٌ استِعاله 
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- (المادة:١‏ 4 ): «لا بور استَجارٌ داب من دون تعن ولك إن عينَت بعد العقدٍ ويل المستَأجرٌ 
ڪور أيضاً لو أستُؤجرّت داب من نو على ما هو عاد با تعيينِ ور ويْصرَفْ عل الْتعَارَفٍ 
المطلتقء مثلاً: لو أ سورت داه من المكَارِي لل ڪل مَعلُوم على ما هو لاد يَرَم المكارِيَ إد يصَالٌ 
المستأجر يداب إل ذلك الَحَل عل الوّجه المعتاد». 

- (المادة: ”5 0): «لا كفي في الإجَارَةَِعِيينُ اسم الط وامسَاقَةٍ قط إلا أن يكون اسم اط عل 
مُتَعَارَهًا لِمَلدَة مثلاً: ا سمُؤجرّت ابه إلى بُوسنَةٌ أو إل اعراق لا يصح إذ يلرم تعيينُ البَلدَةٍ أو 
القصبة أو القريّة ية التي يُدَهَبُ إلَيهاء ولكِنَ لظ الشام مع كونه اسم قطعَةٍ قد تُعُورفَ إطلافة عل 
ا سنُوجرَت وَابَةُ إل الشام صح 

)د:00( : الو أستكريت داب لحمل يعبر في الإكاف والحبلٍ والعدل عرف الَلدَة. 
(المادة:000): ١‏ الو امک ع ا بيان يقار الجملء ولا التعيينٍ بإشار a‏ 
علل العرف والعَادَة). 

- 0:55( م من أعطى أُستَادًا وله ِيعلَمَهُ صَنعَةَ من دُون أن يُشترَط أَحَدُُمَا لار ر جر 
بعد تلم الصَِّي لو طَلَب حدما من الآحرِ جره عمل يعرف الل وعَاديها». 

- (المادة: 5 /01): كل ما كان من توَابع العَمَلء و يشرط عاك الأجير بعكب فيه عُرفُ البَلدَة عاديا 
كا اَن العَادَةَ في کون الخيط دعل ' الخيّاط). 

-(المادة:01/5): «لا يلرم مجر إطعَامُ الأَجيرِء إلا أن يكون عرف البَلدَةِ كَذَلِكَ). 
(المادة:577): (إِيِجَابُ الكفيل أي أَلمَاظً الكَمَالَةِ: و التي ا َالإلتِرّام في 
العْرفٍ والعَادَة مَكَلَا: لو قال كَمَلتُ أو أن كَِيلٌ أو ضَايِنُ * قد الكقَالة4: 


- الماد 87): «العارية لو ة نصا أو دَلَالَةَ يَلرَمُ وَدُهَا ا ٤‏ ختام امد ت لكن الكت العتَادُ 
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مَعمُوٌ مثلاً: اا اا أن ا عَصر الوم الفلا رم رَد ا حل الْمستََارٍ في 
لول ذلك الوّقتِء وكَدَلِكَ لو استَعَارَ ت حلا عن أن لَه في عرس فُلَانِ لزم ِعَادَنهُ في ختام 
ذلك العُرسِء لكن يِحِبُ مُرُورُ الوَقتٍ اماد رد والإِعَارَا. 

-(المادة:859): «إذا كانت العار يه من الأشياء الَِيسَةِكَالْجَوه ا رها أن تُسَلَّملِيدِ المجير 
تي وأا ما ّى ذلك من الأشيّء فَِيصَانًا إل الل الذي نر لصيل 
تَسلِياء وكَذًا إِعطَاوُهًا إلى حادم المجير رَد وتسليم. مثلاً: الدَابَة ُعَارَةٌ تَسلِيمُهًا إيصَاهًا إلى إصطبل 
عر وتَسلِيمُهًا إل سَائِيه. 

- (المادة:787): ١تَمَقَة‏ الوَدِيعَة التي تحتاج إلى تَمَقَةٍ كَالمَرَسِ والبقَرَة عَائَِدَةٌ عل صَاحِبِهَاء فَإِذَا كان 
صَاحِبهًا غَائِبا ير جع اتوم الحاو وهو أيضاً يَأ ر بإجرَاءٍ الأصلّح والأنقّع في كحقٌّ صَاحِبٍ 
الو 0 الؤوتة کنا رما السو برآي الحا وين من أجزيها وغ 


۸ التوضيح والبيان 


ويشبه هذه 0 
6 )llllدة:V(‏ : «استِعَال التاس جب العمل ببا». 
[معناها: أن | الظاهرٌ أن المراد 006 00 هو نفس المراد بالعادة"]. مثاله: 


ے 


(المادة:۳۸۹): ل نویل م 0 فيه 0 0 اديور وآما 


وإذا يكن ف 1 لكان م من 7 ا أيضاً». 


الفضل للمُودعء أو يريما تمن لاء وإن كان ارما غير تكن يبعا في الخال يَمَنِ مثا أو بعد 
أن بف عليه من مال تفه تلات يا ويَطلْبَ صرف اللا يام من صَاحِبهء وأا إذا نف دون 
إذنِ الحاكم» يس له أن يد ما أَنفقَةٌ من لودع . 

(المادۃ: ۱۳۳۹ ): «السكو كات النحَاسة الاج عدوا رامن الود 

- (المادة: ٤ ٠٠‏ ): «إذا كان ص المُعرُوفٍ وَالعبَادِ بين التاس التَعَاضّل الدَّمَبِ والفضّة عر 
الکو ن » یوان في كم النقُودء وا َفِي کم العرُوض». 

(المادة: 5 :)١51١‏ 0 الْصَارِبُ في المصَارَيَةِ المطلَمَةِ مَأْدُونَا بالعمَل في لَوَاذِم الار فالا 
التي تَتَمَرّعٌ عَنهَا به بتكاو عق مكار هه للد لك له E‏ : ذا الل جل بوه الأب ينة» لكن إذا 
اشترئ مالا بالعَبن القَاجش يكون اشترًا هتفه ولا يدل في حِسَابٍ الْصَارَيَة تان الا كر 

كان بالتقدِ أو اليم كليل أو كر لكن له الإمهَال للدَرَجَةٍالجاري العُرفُ والعَادة فيها بين 
التجّار. تَالِئا: له بول | وَالَةٍ بم اال الذي بَاعَهُ. رَابِعًا : له كيل شخص آتَحرَبالبَيع والَّرَاء. 
حَامِسًا : له إِيدَ يداع مال الْمصَارَ 5ة والبضَاعَةِ والّهن والارتيّان والإيجار والاستعجار. كاوس : له الس 
إلى بَلدَةِ و أخرى لجل البيع والشّرَاءِ). 

(المادة: 610( : لا يكون المضارب في المضار بة مَأذْونًا جرد عَقَدِ الَْارَبَةِ حلط مال الَْاوَبَة 
الو ولا بإعطائه او لكن إذا كان في يَلَدَةِ من العَادَة فيها أن الصَارِبينَ اطول مَل المضاوية 
امم 1 الصَارِبُ مَأذُونا ذلك ني المْصَارَبَةٍ الطلَقَة أيضًا». 

- (المادة:585١):‏ «إقراڙ الرس بإِشَارَته الَعهُودَةٍ مُعبيرٌ ولَكِنّ إقرَارَ النَاطِقٍ بإِشَارَتِه 

مثلاً: لو قال أَحَدٌ لِلنَاطِق: مَل لِفْلَانٍ عَلَيكَ كذا ار ا 
رَأَسَة). 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص777. 


RE‏ ا س ل 1ن 
# (المادة: ١‏ ): «القيقة د ترك بدَلَالَة العَادَة». 
[معناها: أن الاستعالّ والتغارف عل إطلاق اللفظ عل ما تعورف استعاله فيه 
ضقة EEE‏ لل المستعملين» ويجعل إطلاقه علل معناه الوضعي الأصلي في نظرهم 

0 

ومن المعلوم أنَّ الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجّح الحقيقة» وهي هنا 
العرف والعادة» ويترك المجاز» وهو المعنى الوضعى الأصلى”"]. 

# (المادة:١ ٤‏ ): «إِنَّا تعر العادةٌ إذا اطَرّدت أو غَلَبَت». 

[ندناها: أن العادة لست فرعا عن الأطلاق بل إذا اطردت أو قليف أا إذا 
ساوت أو ندرت فلا تراعئ» ولذا أفتئن الأكابر من فقهائنا بفساد الإجارة المتعارفة عند 
خواص أهل بخارئ فيا لو استقرض ألفاً مثلاً واستأجر المقرض لحفظ ملعقة أو ما 
شاكلها بز ار اجر ةدعل قبقة الملعقة توصلا مل المزابحة ى القوضق»]: 

(المادة: 7 5 ): «العرة للغالب الشائع لا للتادر». 

[معناها: أنه لو بني حكم علن أمر غالب فإنَّه يبن عاماء ولا يؤثر علل عمومه 
واطّرادهء تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات. فمثلاً: قالوا: ليس 
للزوج أن بجر زوجته علل السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجّل 
مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج”]. 

(المادة: "4 ): «العروف عرفا كَالَشْرٌ وط شر طًا». 

[معناها: أن كل محل يُعتبرُ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشّرط المتعارف» وذلك بأن 
(۱) ينظر: شرح الزرقا ص١77.‏ 


(۲) ينظر: شرح الزرقا ص۲۳۳. 
(۳) ينظر: شرح الزرقا ص 775. 


06 ب ببببببببببببببي جججسسحجببب للتوضیح والبیان 
لأ كرت ماهفا ان خر ا إذا حاوف الام و ادزا الام عليه ون 
اشتراط صريح» فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح*]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:877): «مّن استَعمَل مال غير بِدُونٍ عَقَدٍ ولا إِذنِ» فإن كان مُعَدَ 
م رمت جر المثلء ولا لاه لکن لو استعمَلةُ بعد مُطَالبَةِ صَاحِبٍ 1 

جرَة لَرِمَهُ إعطاءٌ الأجرة. وإن يكن مُعَدًا للاستخلال؛ لأنّه باستِعّلِهِ في هذا الخال 

5 ن رَاضِيًا بإِعطَاءٍ الأجرّة». 


* (المادة:٤‏ 4 ): «الَعرُوفُ بين التجارِ كَالَشرٌوطٍ بَيتَّهُم». 


[معناها: أن هذه ا فرق عنياء لذ أن تنك ف مطلق 
عرف» وهذه خاصّة في عرف الشّجا فإذا وقع التعارف والاستعال بينهم علل شيء 
غير مصادم للنصٌ يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق» ولا تسمع دعوئ إرادة خلافه؛ 
كما لو باع التاجر شيئاً وقد جرئ العرف عل أن يكون بعض معلوم القدر من التمن 
حالاً» أو علن أن دفع كل الثّمن يكون منج عن نجوم معلومة يكون ذلك العرف 
مزغيا تمنزلة الشرط الصري]: 

ومن تطبيقاتها: 


- (المادة: 59 :)١‏ «لِلوَكِيلٍ اطق بالبَبع أن ب بیع مال مو کله قدا أو نَسيئَةَ لمدة 
ترون تجار ل بلك كاله ريسن أن تيع لد وي لف شرفي 
ا ا 593 بالبَيع ب بالتقدِ صَرَاحَةَ أو دَلَالَدَ فَلِيسَ له أن بيع 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۲۳۸. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص7794. 


ET 
يةه مثلاً: لو قال الموَكّلَ: بع هذا الال تّقدّا أو بع مالي هذاء و‎ 
أن بيع ذلك الال بالسيئَة»”".‎ 

# (المادة:٥٤):‏ «التَعيينُ بالعٌرف گالتعیین بالنّضّ» 

[معناها: بش عا س قها من القر اعا فف لى امتا جر دارا أو بحائونا باو مان 
من يسكنء أو بلا بيان ما يُعمل فيه» فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع» غير أنه لا 
يسكن ولا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحانء من غير إذن الم جُر]. 

ومن تطبيقاتها: 

AN all) -‏ «إذا كات الإِعَارٌَ مُطلَفَةٌ: َه أي يقد قد ما اد يمن اومان أو 
26 جه 0 3 ا يقي ذلك بالغ ف 

مغلد: [ذا عار وجل I‏ المذكون عار مطلفة فالمسقية له أن تركيها 
في الوّقتِ الذي يُرِيدُهُ إلى أي يحل شَاءَء وتا ليس له أن يَذَمَب بيا إلى الَحل الذي 
مَسَافَةٌ الذّهَابِ إِلَيهِ سَاعَتَانِ عرفا أو عَادَة في سَاعَةَ وَاحِدَةٍء كَذَّلِكَ لو استَعَارَ شخ 
حُجرَّةً في حَانٍ كان له أن يَسكُنَهًا وأن يَضَمَّ فيها أَمتِعَتهُ إلا أن ليس له أن يَشْتَغِلَ فيها 
بِصَنعةٍ الْحَدَادَةٍ خلافًا للعغرف والعَادة». 

ور ا أ 

* (المادة:8"): «الممتيع عَادَةَ كا ممتع حَقيقة». 

[معناها: أن الممتنع حقيقة حقيقة لا تسمع الدّعوئ به ولا تقام البيّنة عليه ؛ للتيقن 
)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


- (المادة:١00):‏ «الدَابَة التي أستّكريّت عل أن يَركَبَهًا لان لا يصح إركَابَا غَيرَه وإن صَارَ إرَكَائيا 
تَلِفّت يلرم الضَيَان». 


o۲‏ هحب سسسب سب التتوضيح والبيان 

بكذب مدعيه: كقوله لمن لا يولد مثله لمثله: هذا ابني» فكذلك الممتنع عادة كدعوئ 

خورف ار عل اخ امو ا ا( دة اله أمكايه تقلا ناريك أن ر 
ومن تطبيقاتها: 


ES OVD‏ أن ل كدت ظَاهِرٌ الخال الإقرَان بناءً عليه 


ع 
- 
ذا ا 


عليه 


ا اس 


مو 2 


* (المادة:79): «لا ينكر تر عر الأحكام تمي الأزمان. مل وة لخد سوك 
الدار كان قديياً كافياً عند شرائهاء و أما اليوم فلا؛ لأن بناء البيوت في هذا الزمان إريعد 
علل طرز واحلِ کا کان قدي)». 

[معناها: أن لا ينكر تغبّر الأحكام بتغتّر الأزمان: أي بتغيّر عرف أهلها 
وعادتهم» فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حك ثم تغبّرا إلى عرف وعادة أخرئ 
فإن الحكم يتغيّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:176١):‏ «إذا جَرَّحَ تعض الم كين ا وعَدَكُم بَعضهُم رجح 
طرف الجرح» ولا يحكم القاضي بشهادتهم»”. 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص775. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة :“10787 ): «التوائر يفي يفِيدُ عِلمَ القن بناءً عليه لا تام اليه بخان التَوَاثر كا ذَكرَ آيَِاا. 

- (المادة:/79:1١):‏ «لا تُقبَل ال التي أَقِيمَت علل خلافِ المحسُوسٍ» مثلاً: ا عزن 
وت من حا ماد أو عاك عراب ار ارما مامد ا تفل واا 

)1۹۸:550( : «لا قبل اليه التي أَقِيمَت علن خخلافي التوَات). 

(۳) ينظر: شرح الزرقا ص7717. 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


E 055065 2000-6 


3 و 


# (المادة:4): «التابعٌ تابعٌ» فإذا بيع حيوان في بطو جين دحل ال جين في البيع 


[معناها: فالتابع لشيءٍ في الوجود» بأن كان جزءاً ما يضرٌّه التبعيض: كال جلد من 
الحيوان» أو كالجزء وذلك كالجنين» وكالفص للخاتم» فلو أقرّ بخاتم دخل فصّهء أو 
كان وا فيه “لخن وا الان ف“الأرضن» أو كانم رووا #الطريق 
للدّار وكالعجول للبقرة الحلوب» والمفتاح للقفل» وكالجفن والحمائل للسيف"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:71): «ما كان في كم جز من البيع: أ دم 
بيع َظَرًا إلى غَرَضٍ الإشبراءِ دحل في الع ِدُونِ ذكرء مثلاً: إذا بيع فل دسر 
فاح وإذا اشئريت بَقَرَةَ حَلُوبًا لأجل اللَبَن يَدخل قَلُوُهَا الرَضِيعُ في البيع من غير 
37 


- (المادة:6 8): «إذا عارص اَانِعُ والممتَضي يَقَدَمُ المَانِع» فلا يبيع الرّاهن الرّهن لآخر ما دام في يد 
المرتين». 

- (المادة: :)609-٠‏ «لو باع الجر الأجُورَ يدون إذن اة يكون ليع تادا بين البائع والْشِي» 
وإن لر یگن نافِدًا في حَقَ الُستأجرء حتى آنه بعد انقضاء مُدَةٍ الإِجارَ ة يلرم الي في حن الشاي 
وليس له الإمتنعٌ عن الاشتراء إلا أن يَطلْبَ الى تَسِلِيمَ بيع من البَائع قبل انقِضَاءٍ مدة 


ا 


الجر ويَفسَخ القاضِيٍ ال عدم إِمكَان تسلیمه» وإن كا المستأجة ابيع یکوت تافذًا في حَقَ 
گل ينه ولكن لا يوخ اأجُورٌ من يد ما ر صل إلَيه مِقدَارٌ ما إريَستوفِهِ من بَدَل الإِجَارَةٍ الذي 
كان أَعطَاةٌ َقدّاء ولو سَلَّمَ الُستَجِرٌ الَأجُورَ قبل اسقائ ذلك سقط حَقٌ حبه». 

Naaa الوط‎ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

E‏ وام لبي المتصلة المستقدّة هدمل في البيع با بِدُونٍ ذكر مثلاً: إذا بيعت دَارٌ 


َمل في البيع الأقمًال المسَمّرَةُ والدَوَالِيبُ: أي ا كرد قر والدفُوفُ الْسمَرَة لَه وضع فرُش» 


N 


66 ب ببببببببببببببببي سججسحجببب للتوضیح والبیان 
ويشبهها في معناها القواعد الآتية 
# (المادة:8 5 ): «التابع لا يفرد د بالحكم ان الذي في طن ال حيوَانِ لا يبَاعٌ 
ee‏ 


SS 


باع ولا يرهن لا يستثنئ من البيع ولا من الرّهن؛ لأنّ ما لا يصح إيراد العقد عليه 
داع مم ثني فسد البيع لا الرهن]. 
ومن تطبيقاتها: 


- (المادة: 5 57): «ما دتمل في الببع تبَعَا لا حِضَّةَ له من الثَّمَنْء مثلاً: لو شرق 
خطَامُ البعِير الْبتاع قبل القبض لا يلرم في مُكَابَكتهتَزِيلٌ مَيءِ من الشَّمَنِ الْسَمّى». 

* (المادة:49 ): «مّن مَك سينا مَلَكَ ما هو من صر ورَاتِهء فإذا اشترئ جل دارا 
الك الطريق او ل 
فتروزاتة ف 00 دارا سلا ملك الطريق الموضل إلبهنا يدون تتصيضن 
عليه ما إريكن في ملك خاص*]. 

* (المادة: ٠‏ 0): «إذا سَقَطَ الأصل سَقَطَ المَرعٌ». 


[معناها: إذا سقط الأصل سقط الفرع» ولا عكس. فلو أبرأ الدائن الأصيل عن 


والُستَانُ الذي هو داخ حو ادا والطُ الْوَصَلَةُ ل اربق العام الذَّاجلة التي لا كسد وني 
بيع العَرصَة دحل الأَشجَارٌ الَعرُوسة عل أن تَستَقر؛ لأَنَ جِيعَ الَذكورَاتِ لا فصل عن البيع» 

کل ف الیم بون وکر ولااتصريم». 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص١ .55‏ ˆ 


E‏ ت ت س و 
الدين برئ الكفيل بالمال عن الكفالة» بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل» فإنه لا يبرأ 
الأصيل”] 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:19710): «ينعزِلُ الوكيل بوكَاة الموَكل ون إذا تََلَقّ به حَقٌ المَّيرِ لا 
ينَعَزلٌ6”. 

# (المادة: 5 ©): ديُعتمَرٌ في لتاب ما لا يغب يغتفر في غيرها. فلو وكل المشتري البائع 
في قبض المبيع لا يجوزء أمّا لو أعطئ جولقاً للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل 
كان ذلك قبضاً من المشتري». 

[معناها: يُتسامح ويُتساهل في التابع» وهو ما اشتمل عليه غيره» سواء كان من 
حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمناً له أو من حقوق عقد متعلق 
به ما لا يغتفر في المتبوع» فيختفر في التّابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً: أي 
أصلاً ومقصوداً"]. 

ومن تطبيقاتها: 


(المادة (TI:‏ «يصح بيع > حَنَّ الُرُورٍ وحَقٌّ الشّبٍ واَسِيل تَبَعَا للأرض واكاء 
تَبَعَا لِقََوَاتهِ*. 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص777. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ا بطل الوكالة يجنوت الوَكل أو الوكيل0: 

0 ينظو فرع ارا 10 1 1 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة: ام ): «الوكيل بِشِرَاءِ شيءِ وَالوَكِيل بِقَبِضِهِ تكون ريا لِذَلِكَ النَّىءِ کو لضفا 


۵ للتوضیح والبیان 
* (المادة:07): «إذا بطل شىء بطل ما فی ضمنه». 
[معناها: مثلاً: ولو كانت التّفقة المتراكمة علل الرّوج غير مستدانة بأمر القاضي» 
نأباق الروحة: امات ها ان اف ار كغ مقط بع قرع انها بطل 
النكاح بطل ما ترتب عليه من التّفقة"]. 


ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:555١):‏ «إذا 4 ادم هوی یه وار المشرئ من كان 
الَعَارَئ التي تعلق بابي شري كَدَلِكَ برأ الام من گا الَا التي تع 
بالتمن املكو و تعاطا ا وا نّ علن هذا الوّجهء ثم أستّحِقٌ ابيع فد يكون لِلإِبرَاء 
كأ رويب ا لثمن الذي كان أعطاة للبائع». 

* (المادة: ١‏ ه) : «السَّاقِط لايَعودٌ كا أن المعدوم لا يعود». 

[معناها: معناه: أن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيءٌ بمسقطء فإنَّه 
لا يعود بعد سقوطهء وكا أن المعدوم لا يعودء والسّاقط أصبح معدوماً بعد سقوطه 
فلا يعود» فلو كان الثمن غير مؤجل وسَلّم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن» 
فاته يسقط حقه في حبس المبيع» وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:00/8١):‏ «إذا كان الصّلحُ في كم المحَاوَضَةء فَلِطرَقِْنِ سه وإِقَالَته 
بِرِضَائِهَاء وإذا ر يكن في معت المْحَاوَضَةِء بل كان مُتَضَمنًا إسقَاطً عض القوق فا 


د عي ا 2 
يصح تقضة و ا 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۲۷۳. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص 777. 
() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


CR 40005 20000-0697‏ 1 
* (المادة: "0 ): «إذا بَطَلَ الأصل يِصَارٌ إلى البَدَلِ». 


[معناها: إذا بطل الأصل بأن صار متعدّراً يُصار إلى البدلء أا ما دام الأصل 
مكناً فلا يُصار إل البدل» فيجب رَد عين المغصوب إذا كان قائياً في يد الغاصب؛ لأنَّه 


تسليمٌ عين الواجب» وهو الأصل؛ لأنَّه رَد صورةً ومعن» وتسليم البدل رد معنى 
فقط» وهو مخلص وخلف عن الواجب» والخاف لا يصار إليه إلا عند العجز عن 


الأصل”]. 
ومن تطبيقاتها: 
كك (المادة (VAY:‏ 5 و اله اماه بِنَاءَ عليه 8 ال | 
8 يعَة مثل موال 
گالتقود والْجَوهَرَاتِ في سال 00 والتبنِ تَقصِيرٌ في الحفظء قدا ملكت أو 
ضَاعت ارم الضََّانُ»”. 


8 


-(المادة: :)١6757‏ «إذا أ َأَحَدُ تر من حَنٌيَسفْطحَفَهُ من ذلك» وليس له َعوَّئ ذلك الحقٌ». 

- (المادة: 1974 ): «إذا أَبرَا أَحَدٌ آحَرَ من دعو مُتَعَلمَةٍ بخُصُوص يكون إِبرَاءً تَاضّاء ولا لاس بعد 
ذلك دَعِوَاهُ التي علي َلك ولكِن له دعوّئ حقو الذي يَتَعلَقُ بعر ذلك الوص مثلاً: إذا أبرَأ 
أَحَدٌ حصمَةُ من عوّئ دار فلا ُسمَع دَعوَاء التي تعلق بلك الدَار بعد الإبراء ولَكِن تُسمَعٌ دَعوَاة 
التي تل بالأراضي والصَياع وسَائِرِ الأمُور». ظَ 
(المادة:5760١):‏ «إذا قال اخ َبِرَتُ فَُانًا من جبيع الدَّعَاوَئٍ أو ليس لي عِندَهُ حق مُطلقا يكون 


8 


إبرَاء امه َيس له أن يَذَحِيَ بح قبل الإبرَائِ حتئ لو اذى حَقا من هة الكمَالَةٍ لا تُسمَع» يعني 
کا لا تسمع دعواه عك من أبرأه بقوله: نت كنت قبل الإبرَاءِ كَفِيلٌا لفلان» كَذَلِكَ لا تُسمَعٌ دَعوَاهُ 
علل آخَرَ بقولِه: نت كنت كفي رن أَِرَأتَهُ قبل الإبرَاء». 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۲۸۷. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ۲۹۸): «ما فة الُشتري على سوم الشَرَائ وهو أن خد شري من البَائِع مالا عل أن 


يشتريه يشريه مع تسوِيَةِ الشمّن» قَهَلَكَ أو ضَاعَ في يذه فإن كان من القِيَيّاتِ لَزِمَت عليه قِيمَنْهُ قِيمنّهُ وإن کان 
من لات کرم عليه أو يثله لبائ وأا إذا حل بون أن نوبسكي له كمَنا كان ذلك اال 


| 


:72ت 7 ي ي ا 
* (المادة:هه): «ِيُغْتَمَرٌ فى البقاء ما لا يُعْتَمَرٌ فى الِابِتَدَاء. مثال ذلك: أن هبة 
الضَّةِ المشاعة لا تَصِحٌ. ولكن إذا وهب رجل عقاراً من آخرء فاستحق من ذلك 


5 


3 
5 


ماه فيد الُشيرِي» فلا يَضمَنْ إذا َلَكَ أو صاع بلا عد مثلا: لو قال البائ لِلمُشترِي: من هذه 
لدَائدَ الف قر اذكب ا فان :اجك اا شترا فأَحَدَهَا المُشيرِي عل هذه الصُورَ A‏ 
گت لني َه لزم عليه َك مه لئم , وأمّا إذا لر بين الم بل قال البَائِعٌ للمُشتَرِي: 
حذكًا فإن أعسجبتتك فَاشْئرهَا وأَحَدَهَا الْشئرِي عل آنه إذا أ عجَبتهُ يقَاوِلهُ على الَمَن ويشتراء فبهذه 
الصورَة إذا مَلَكّت في يد الْشتَري بلا تَعَدٌ لايَضْمَنٌ». 

- :°۸( «إذا فرط الحا لِلبَاِع قط لا رج يرج الع من مِلكِهء بل يَبقَى مَعدُودًا من َة 
أَموَالِه قدا تَلِف الَبيع في يد المُشبرِي بعد قَبِضِهِ لا يَلرَمُهُ الثمَنُ المسَمّىء بل يَلرَمَة أَدَاءُ قِِمَتِهِ لِلبَائِع 
يَومَ قبضه). 

-«المادة:9 :)73٠١‏ «إذا شط ايار للمشتري قط حَرَجَ البِيعٌ من ملك البَائِع وصَارَ لکا لِلمُشرِي» 
دا َك ايع في يد الُشتري بعد قَِضِه يلرم أده مي اسم لِلبائم». 

- (المادة:١ ٤‏ ۷): «إذا آهلك الرَّاهنُ الرّهنَّ أو أحدتٌ فيه عَيًا لَرِمَهُ الا ا أهلكة ار أو 
أَحدّتٌ فيه عَيًا سَقَطَ من الدَينِ بوقدار قيمّته) . 

- (المادة:747): «إذا انكف ارم مص خي اران وَاْرتمنِ ضَوِنَ قِيمََهُ يوم الإتلاف, ونون 
تلك اة رها عند ال رمن 

- (المادة:17/094): ا جيف من قا رهن لفن أ یکا اذ اطا وبق امن وهنا في 
يده وإذا باع بون إذن الحاكم يكون ضَامِئًا. كَذَلِكَ إذا أدركت تار وخضرّة ة الكرم والمُسِنَانٍ 
ا ھون وسن ملا ف لرن غ شه إا بن الحاكم» وإذا بَاعَهَا دون إن ألْحَاكِم كان 
ضصامتًا). 

- (المادة:/ا/ا/7): «الْوَدِيِ يعة أَمَانةٌ بيد المستَودع » بِنَاءَ عليه إذا ملكت أو فقدّت بِدُونٍ صُنع الُستّودَع 
عه تقض في قد برع اش قط إذا أُووعت بأْجرَةٍ لجل اليفظ وَمَلَكّت يسبب 
مکل التَحَرّزِ كَالسّرِقَةٍ کو مضمودة. مثلاً: إذا RANE‏ المودَعَةٌ من يد رَجل فا 
وانگسَرّت لا يلرم الضََّان. وأ إذا وطتها برجله ار سقط من بيو شي علا واتكترت رم 
ا . كدَلِكَ إذا أعطّئ رَجُل لحر اجر أجل إيدّاع وحفظ مال ثم فُقَدَ ذلك الل ِسَبّبٍ بِسَبَبٍ مُکِنِ 
التَحَرّزِ كَالسَرِقَةٍ ةرم الضَمَانَ على المستّوع». 

-(المادة:۷۷۸): «إذا وقح ٿيءَ من يد حادم المستودع عل الرَدِيعةء لمت يكون الْنَادِمُ ضَايِئًا». 


CC 0000065 0220000-67‏ 
العقار حصّة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي» مع أنه صار بعد الاستحقاق 
شائعة». 

[معناها: أنه يتسامحُ ويُتساهل في خلال الأمر وأثنائه ما لا يغتفر في الابتداء؛ 
وذلك لأنَّ البقاءَ أسهل من الابتداء» فمثلاً: الروجة لا تملك حط المهر عن الرّوج في 
ابتداء العقده فلو عقدت معه النكاح علك أن لا مهر لها ريصح الحط ووجب مهر المثل؛ 
لوطت ال َال وتعيقه العقة ص عطها ر غا 

# (المادة: ه): «البَقَاءٌ اسا من الابتدًاءِ». 
ابتدائه؛ ل e‏ التصرّف وترتب الحكم عليها يُمكن 
أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار"]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:71١):‏ «إذا كان لِأَحَدٍ دَارَانِ عل ري الطَرِيقِ» وارد إنشَاءَ جسر من 

7 5 7 2 7 2 7 

واحِدَةٍ إلى أخرّئ يُمتَعٌ» ولا بَدَمٌ بعد إِنشَّابِهِ إن لر یگن فيه صَرَرٌ علل الَارَينَء لکن لا 
يكون لِأَحَدٍ حَقٌ قَرَارٍ في الجسر والبُرُوزِ الُنشَأين علن الطَّرِيقٍ العَامٌ على هذا الوَجء أا 
إذا ادم ال جس لبن علن الطَرِيقٍ العام بذ الصُورَة وأَرَادَ صاجبه بِنَاءَهُ يمع أيضًا». 

(المادة:/اه ): «لا د م الع إلا بقبض» فإذا وهب أحد شيثا إل ل آخر لا تتم البة 
قبل القبضص». 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص ۲۹۳. 
(0) ينظر: موسوعة القواعد": ۸۲. 


1 ب هحب سسسسسسسسحججسب الت وضيح والبيان 

[معناها: أن الترءَ كامبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك لا بُدَّ فيه من القبض 
حتئ يتم التبرع» فلو رجع الواهب مثلاً قبل القبض إر تلزم الهبة» وله ذلك» ولو توفي 
الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت ابة“]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة: 859): «إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة»". 

* (المادة: /ه) : «التَصَدٌ ف على الرّغبة غبَة من مَنُوطٌ بالمَصلّحَةِ». 
ومتوقك علل وجود 0 6 في ضمن تصرّفه, ديه كانت أو دنيوية» فإن 
تضمّن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رُذ؛ لأنَ الرّاعي ناظرٌ وتصدٌ فه حينئٍ متردّد 
بين الضرر والعبث» وكلاهما ليس من النظر في شيء”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:23717): «يوتحذ لَدَى ال حاجَة يلك أي أَحَدٍ بقِيمَتهِ بأمر السّلِطَانٍ 
ولق ریق ولكن لاود يلگ من یوما ةل اله" 

* (المادة:9ه): «الولاية الَنَاصَّةٌ أَقَوّى من الولاية العامة فولاية المتولي عل 
الوقف ولل من ولاية القاضي عليه». 

اساھ اک ما كان أقل اشتراكاً كان أقوئ تأثيراً وامتلاكاً: أي تمكنأء 
والولاية: نفوذ النّصِد ف عل الغير شاء أو أبى. 


ا 
ملك أ 


ع 66 3 


.67 5 : ١لكيحزلا ينظر: قواعد‎ )١( 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 877 ): «للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له). 
(۳) ينظر: الأشباه ص١٠٠‏ . 


N 
وتكون عامّة وخاصة: وما العامة: فتكون ی الدين الا اا والمال»‎ 
وهي ولاية الإمام الأعظم ونوابه» وأمّا الخاصّة فتكون أيضاً في النفس والمال معاً‎ 

كولاية الوصيّ» وفي المال فقط كولاية متولي الوقف"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: ٥‏ 4۷): «إذا رَأى ا لحاكم منفعة 1 تَصَرّْفٍ الصَّغِير ك م 
الول لدم على الحاكم عن إعطاءِ الإذنِء 7 أن يَأْدَنَ الصَّغِيرَ في ذ 
ES‏ جر عليه بعد ذَلِكَ». 

* (المادة: ٠‏ ): «إعَال الكلام 0 من إهمالهء يعني لا مل الكلام ما أمكن 
حمله علل معنی» مثاله: لو وقف علل أولاده. وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم 
شیو لظ »: 

[معناها: أن اللفظ الصّادر في مقام التشريع أو التّصرّف إذا كان حمله علن أحد 
ا e‏ > فالواجب 
حمله علل المعنى المفيد لحكم جود لان لان ا وإلغاء» وإن كلام العقلاء يُصان 
عن الإلغاء ما أمكن”]. 

# (المادة: ١‏ ): إذا تَعذرت اقيق يُصَارٌ إلى الَجَاز. مثاله: إذا أقرّ مَن لا وارث 
له لمن ليس من نسبه» وأكبر منه سنا باه ابنه ووارثه» ثم توفي المقرٌء فبا آنه لا يُمكن حمل 
كلامه هذا علل معناه الحقيقى» فيّصار إلى المجاز» وهو معنى الوصية» ويأخذ المقرٌ له 
جميع التركة». 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .۳٠۳‏ 
(0) ينظر: المدخل الفقهي العام؟: ٠٠١٠١‏ . 


5 3 ب بببببببببببيسججسجججبب للتوضیح والبیان 

* (المادة: 57): «إذا تَعَذَّرَ إعال الكَلّام مَل يعني آنه إذا لر يمن مل للام 
عل تور علي رار اه مثاله: لو أقرٌ لزوجته التي هي من نسب آخر 
معروف وأكبر منه سناً: بأنها ابتته» فلا يمكن حمل كلامه هذا علل معن حقيقي؛ لأنها 
أكبر منه سنآء ومن نسب معروف» ولا على معنى مجازي: أي معنى الوصية لكونها 
وارثة» فيهمل كلامه». 

[معناها: إذا تَعَذَّرَ عمال الكلام بأن كان لا يُمكن حملّه عل معنئ حقيقيّ له 
ا ل 
مرجُح» ولا عل معنئ مجازي مستعملء أو كان يُكذَّبه الظّاهر من حسٌ أو ما هو في 
حكيه من نحو العادة, فإنّهِ همل حينئلٍ: أي يُلغئ ولا يعمل به"]. 


2 54 


أ (المادة: 5137) : «ذكر بَعض ما ليت تجَرَاً كذِكر كُلَو». 

[معناها: ذكر بعض ما لا يعجر علل وجه الشيوع كنصفه مثلاً كذكر كلّه؛ لأنا إذا 
إرنقل بذلكء والموضوع أن المحدَّتٌَ عنه لا يتجرّأ يلزم إهمال الكلام بالمرّة» والحال أن 
إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:٠‏ 4 :)٠١‏ «الشفعَةٌ لا تَقبّل التجزكةء نه عن ذلك ليس لِلشَّفيع حَق في 
أَخذٍ مِقدَارٍ من العَقَارٍ المشفوع ودرك بَاقِيه». 

(المادة:54): «المطلقٌ يجري على إطلاقِه إذا م قم ليل التقبيد صا أو دلَالَة». 


[معناها: أن المطلقّ ما دل عل الماهية بلا قيد» فيجري عل إطلاقه ما لريقم دليل 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص‌۲۰-۳۱۹. 
(۲) ينظر: شرح الزرقا ص۳۲۱٠‏ ومنافع الدقائق ص .77١‏ 


RE‏ س ا 


التقييد نصاً: أي لفظأ وذلك ا مرا ونح حه کی هرويٰ» وفرس 


عربي» ونحو ذلك”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: ۹ :)١‏ «إذا عَيّنَ الموكل الثم فليس لوكيل بیع EAN‏ 
وکل قدا باع ا E‏ لوكو وار امه اننا بنقصًا 90 بلا إذنٍ 


موك وسَلَم ا إل ا َلِلمُوَكل ا مُه ذلك الْقَصانَ». 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص7717. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ”لاه ): الو أَطلَقَ العَقدَ حين الإستِئجَارء لجر أن يَستَعوِلٌ م 

- الماد «قول الْمستأجر للأجير اقل هذا الف إظلاق :مفلا لوافان أحد للا خط 

هله 31 كذ وام بن E e‏ 

حياط آخرّ سكل الا جر الس وإن تلفت ال بلا لي 

-«المادة (ANV:‏ : «إذا كانت الإِعَارَةٌ مَُيّدَةَ بِرَمَانٍ أو مَكَانِء يعر ذَلِكَ ليك قي تير خف 

مثلاً: إذا استعَارَدة ِهب اعات وكدلِكَ استعار لكل كن قن فليو له أن ا 

إل تحل غيره). 

0 «إذا كان اعد أَطْلَقّ الإِعَارَهَ بحيث إر يُعَيّن التَِمَ كان القت أن مول 5 
يّة عل إطلاقهاء يعني إن شَاءَ اسِتَعمَلَهًا بتَْسِوِء وإن شاءَ أَعَارَهَا لِعَيرهِ لي , سَوَاةٌ كانت 

الي امیا میاق شیر گات با تر رحبلاب تیان کا ة الركُوب. 

مثلاً: الو قال رَجُلَ لِآحَرٌ: أَعَرتّك حُجرَتيء فَاُستَعِيرُ له أن سکتها َه وان يُسكِنَها غَيرَه وکا لو 

TT قال‎ 

-(المادة: 8١١‏ ): «(يعتيث د تَعيِنُ امع في إعَارَة الأشيّاء ء التي تلف باخيلاف الل ولا يعبَيرٌ 

إِعَارَ رة الأشيّاءِ التي ك تلف به إلا آنه إن كان ای > ا ا ار 

n‏ مثلاً: لوقال ال ن أعرتك هذا الفر ن لر که أنث » فلي له 

أن يرب حَحاوِمَة إِيّاهُ. وأمّا لو قال له: أَعَرتُك هذا ابیت لِتَسِكْتَهُ آنتَ كان لِلمُسَتَعِيرِ أن يَسكُنَهُ وأن 


يُسكِنّ فيه غَيرَهُ لکن إذا قال له أيضاً: لا تسكن فيه عارك فلي له عبد أن يمك فه غ 


0 


٤‏ للتوضیح والبيان 

* (المادة: :)١‏ «الوصف في الحَاضِر لَعْوٌ وني العَائِبٍ مُعمَبَ. مَتَلَا: لو أَرَادَ البَائُِ 
بح قرس شهب حار في المجلس» وقال في ايو e‏ لس لأ راا 
لَه وبل البَائِمُ صَمَّ ابي ولَعَا وصفَ الأَدمَم ئا لو بَاعَ رسا غَاِئَ ودر أنه 
e‏ أدهَم » فاا ينعقد البَيع». 

[معناها: أن الوصفف في النَّىء الحاضر المشار إليه في المجلس لغو: أي ساقط 
الاعتارة ن الد ا و ا القن وقد ا 

من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلل وأبلغ, » فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية» 

والوصف يُقلّله فإذا وجدت يلغو معها ما هو دونها من الوصف الذي يُقلل الاشترال 
ولا يقلح ]: 


- (المادة:14174): «لو قال المُوَكل: اشتر أررًّا َلِلوّكيل أن يَشْبرِيَ من الأرزٍ الذي باع في السّوقٍ أ 
وع كان 

-(المادة: 487 :)١‏ «کا يصح لِلرَکيل بشِرَاءِ يءِ دون بيان قِميه أن يَشَرِي ذلك اللي بقِيمَة مثله 
كاله نك ابس اح در ا 
معن الحم والخيزء وأا إذا اشترئ عبن فَاحِشٍ فاا ينعد شِرَاؤُُ على علك المْوَكّلٍ كل حَال» ویبقی 
الال علل ذمته». 

-(المادة: 587 :)١‏ «الإشياءُ على الإطلاق يُصرَفُ راء بالود وذو الصورة الوَكِيل بشرَاءِ يء 
إذا بَادلَهُبِتَيءِ مَُايَصَةَ لا يَنفْدٌ في حَقَ الموَكلٍ ويَبقَى للوكيل). 

- (المادة: 585 :)١‏ «ٳذا وکل أَحَدٌ ڪر بِشِرَاءِ ٿيءِ لازم وسم م مَُيّنِ تصرف الوَكالة ذلك الوسم 
أيضاًء مثلاً: لو وكل أَحَدٌ آحَرَ في موم الرّييع على اشتراءِ جب لةه يكون قد وكَلَهُ لإشراء جب 
على أن يستعولَهًا في هذا الصَّيفِء فَإِذَا اشتَرَاهَا كيل بعد مرو موم الصيف أو في بيع السب 
الآتية لا يَنفلٌ د شِرَاؤُهُ في ق لکل ود بقن اله يلوَكيل». 

- (المادة: 4 :)١59‏ رکیل اليم شعلا أن ب بيع مال مُوَكلِ امن الذي يراه متَايسبا ليد كان أو 
كَثِيرًا). 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ."7١‏ 


(n A 


E E‏ ا س ج 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:١٠):‏ «إذا باع مالا بوص مَرغوب» فَظَهَرَ الِيعُ اليا عن ذلك 
الصف كان اشر ي < را إن شَاءَ ف فَسَحَ البَِيعَ» وإن اء أَحَدَّهُ بجَوِيع بع التمق الس 
ترما روي لو باع بَقَرَة ا َظهَرَت غير حَلُوب» 
کن ی يراه وكَذَا لو بَاعَ فصا ليلا على أنه انوت د أ فَطهَرَ أص 4 
المشتّري». 

* (المادة:>5): «السّوَالُ مُعَادٌ في الجَوَاب: يعنى إن ما قيل في السّؤال المُصَدَّقَ 
كان ONEN‏ 

[معناها: مثلاً: قال: امرأة زيد طالق» وعليه المشي إلى بيت الله تعاك الحرام إن 
دخل هذه الدار» فقال زيد: نعم» كان زيدٌ حالفاً بكله؛ لأن الجواب يتضمّن إعادة ما في 
السَّؤال» ولو قال: أجزت ذلك ولريقل: نعم فهو إريحلف علل شيء”]. 

(لثادة :51 ول يعضت إل شاكت قول لک الشكركا ق عرض ااك ا 
ا هُ قال كذاء لكِنّ السّكُوتَ فیا يَلرَمُ اكلم به إقرَارٌ وبَيَان». 

[معناها: لا بسب إلى ساكتٍِ قادر على التَكلّم غير كائن في معرض الحاجة إلى 
ايان فول بغ آنه لا قال لساكت: إه فال كذ ]: 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 1877): «إذا لر جب المدَعَى عليه لَدَى استجوّابه علل الوّجِه اَن آنِمًا 
ِقَولِهِ: لاء أو َعَم وأ صر عل سُكُوتِه يُعَذَّ سوئ إنگارًاء وكَدَلِكَ لو أَجَابَ بِقَولِهِ: لا 


.١78ص ينظر: الأشباه‎ )١( 
ينظر: شرح الزرقا ص۳۳۷.‎ )۲( 


”عط 2727_7757 ۹ ا 
َي 2 ا وو 2 ا ۶ E‏ رر 2“ ٠.‏ 3 - 
ES‏ أيضأء وتطلب البينة من ا مدعي في الصورَئَينِء كا 
ذكرَ آنِقًا4”. 


# (المادة:259: «الكَِابٌُ كَالخِطَاب. واعلم أن مضمونها يجري في العقود 
بالمكاتبة كالبيع والإجارة وغيرهماء وفي طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهما». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
- (المادة: (E۸‏ : «السّكُوتٌ في الإِجَارَةِ يعد بولا ورِضَاءً . مثلاً: لو استأجَرٌ جل حَانُوا في الشَّهِرِ 
ِحَمِيِينَ يرشا وعد أن سَكَنَ فيه مد أَشهرِ تن الآجرٌء وقال: إن رضت سء فاسگن ولا 
فاخرجء وره المستَأجرٌء وقال: ادف قاش سافنا باركة مسون قِرشّاء كا في الصّابقء وإن لر 
يقل شَيناه ول يرج من الحَانُوتِ واستمرٌ ساو يار هُ إعطَاء ستينَ قرشا. ور 
التالوك» اة قرش» وقال امستاجة: عَانُونَء وبق ى امالك ف استاج وبي هو سات أيضاً يَلرَحُهُ 
ا لا ا مه رة المثل»). 
- (المادة: ۷۷ ): ينعة ينعد الإيدَاح , بالإاب والقبول دَلَالَةَ أو صَرَاحَة. مَتَلَا: لو قال صَاحِبُ ا 
ا هذا َر او قا السو أيضاً: لت ب الا د صَرَاحَة. وإذا دحل 
شخص إل الان وقال لِضَاحِبِ الحتان: أينَ ربط دَأئتي؟ ره جلا وربَط الدابة فيه ينعد الإيدَاع 
دَلَالَة. وَكَدَلِكَ ت إذا وضَعَ شَخْصٌ م E‏ بجانپ صاحب ا أيضاً وسَكَتَ» يكون 
ذلك الال ودِيعَة عِندَ صَاحِبٍ الدّكَانِ. وَإِذا رل ا بِجَانتِ صَاحِبٍ دْكّانِ قَايَلّا له: هذا 
ودِيعَةٌ عِندك ودب ورَآهُ هو أيضاً وسكت ينعد الإيداغ وإ قال سا الدكان: ا 
ا رَد رك شخ مله جاب جملَةٍ أشخَاصٍ عل سَبيلٍ الوَدِيعَةٍ وذَكَبَء ورَُوهُ 
هُم أيضاً وسگتواء يكون ذلك الال ودِيعة عدم جيم ER A‏ 
بعد الآحَرِيََينُ الذي بي جيرا يلحفظ ويَكُون الال وديعة عند 
- (المادة:65١٠8):‏ «شكوتٌ الع له يكذ N OD‏ ِعَارَةَ شيءِ فَسَكَتَ 
صَاحِبٌ ذلك اليه ثم َة لسم كان خَاصِبًا». 
د تإذا وت أحد ديه للمديون أو ارا ذه 
ويس عة لين في الخال». 
- (المادة oY:‏ «إن أَخْرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الا به ن كان في ڪال يل على الإعرّاض» مثلاً: کان لر 
اه نا ضوع م عَقَدَ TT‏ ك 
من اجس هو أن يطلب الفا سقط حي 


- و 2 E‏ 3 ر 
عن الدين وإريرده المديون. تصح البق 


016111 ت تت‎ E 
[معناها: أن الكتابَ المستبين المرسوم الصّادر من الغائب كالخطاب من الحاضرء‎ 
وكذا الإرسال؛ حتى إِنَّهِ يعتبر فيهه| مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة”].‎ 
ومن تطبيقاتها:‎ 


(المادة:5 :)١5٠‏ «الوة قَرَارٌ بالكتابة كالإقرار بِاللّسَاهِ»". 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص54 ". 

(1) تتمة التطبيقات على مواد المجلةٍ 

لاف 57 نام اجا آحَرَ ين يكب إِقرَارَُ هو إقرَارٌ حك ِنَاءَ عليه لو أَمَرَ رَ أَحَدٌ كَاتبًا 

ِمَولِه: اكب لي سَنَدَا يحوي اي مَدِينٌ لِفْكَانٍ بكذا دَرَاهِمَ ووَقَعَ عليه بإِمضَائهِ أو حَمْمِهِ يكون من 

قبيل الإة قرا يالكتابَة :: الس الذي کنب خط يدو 

- (المادة:1508): «الَيْودُ التي هي في دَقَاتِرِ لجار الح اء هي من قَبِيل الإقرَارٍ بالكتابة أيضاً. 

مثلاً: لو قد أَحَدٌ التجّار في دَفَرهِ ا * لفان بِوِقدَارٍ كذاء د ا" دين يِقدَارِ ذلك 

ويَكُونَ با رعا قار الشَّمَامِيٌ ند الخاجَة». 

- (المادة:109١):‏ (إذا كم أَحَدٌّ سَنَدَا أو استكتبةُ من كَاتِبِء وأعطاة E‏ بإمضَائه أو 

توما قدا كان مَرسُومًا: أي حر مَُاففًا ِلرّسم والعَاَق Ee‏ قَرَارًا بالكتابة كوت كن 

ومَرعِيًا : ككقريره الشَّقَامِيّ والوْصُولَاتُ الات وإِعطَاؤُهَا هي من هذا القَبيل». 

- (المادة: :)١11١‏ (إِذَا أَنَكَرَ من ؟ كنب أو استكدّب سََدّا مَرسُومًا علن الوجه المحَرّرِ أعلاة. وأعطاة 

لاخر توا أو عترياء لكي الى حتررية لله الكدة مع E‏ فلا يعت إنكَارة 
ويلرَمة آَاءُ ذلك الدّينٍ. وأا إذا نکر كَونَ السَسَدِ له َد قلا عت إِنْكَارُةُ إذا كان خحطه وختمه مَسْهُورًا 

ومُتَعَارَقَاه ويُعَمَل بِدَلِكَ الستدِ. اذا كان حط وة غير شور أو سُتَعَارَفِ يكنب ويُعرَض 

حط على آهل الخبرة» إن ابروا بها ك شخص واحِدٍ يُوْمَرٌ ذلك الشّخْصٌ بِإِعطَاءٍ الدّين 

الٌذكور. وا حال يُعمَلُ بالسدِ إذا كان بريتا من شائبة الّروير وشّبهَة التصنيع» AE‏ 

ريا من الشبهة وأَنكرَ المدِينُ كَونَ السََدٍ له» وأنكرٌ صل الدَّينِ أيضاًء فَيَحلِفٌ بطلَبٍ لدعي على 

گونه ليس مَِيتًالِلمُدّعي» وَل اَن السَنَدَ ليس له». 

-«المادة:1311) : إذا أعطئ أَحَدٌ سد دين حال گونو روما على الوّجه لن أعاف ثم يلرم 

وه بإيَائهِ من الترگة إن كَانُوا مُعبرفِينَ بون السَئدِ موف واا إا َانُوا نكري بان ذلك 

سند لِلمتوَقٌ فَبُعَمَل بذَلِكَ السّئدِ إذا كان خط وتم اموق مَشْهُورًا ومَُعَارَقا». 


7ل س س ا و 
* (المادة: ۰ ۷): «الإِشَارَاتٌ الَعهُودةٌ لأَخرّس كَالبيَانِ باللّسَان». 
[معناها: أن المعلومة المعتادة للأخرس الأصلّ» بعضو من أعضائه كيده أو رأسه 
معتبرة كالبيان باللسان» وقائمة مقامه في كل شيء غير الحدود والشهادة» وذلك 
كالنكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار 


وا والنكول”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (لمادة:17017): «تُعيَبرٌُ يمين الأخرّس وِلُكُولُهُ عن اليّمِينِ بإشارته 
المعهُودَة»”. 


# (المادة: :)۷١‏ «یقبل ل امرجم مُطلّقًا». 

[معناها: يقبل قول المترجم الواحد في الدّعاوئ والبينات وما يتعلّق بها مطلقاً: 
أي في أي نوع كان منهاء ولو في الحدود والقود“]. 

* (المادة:71): «لا حيَةَ مع الاحتالٍ التاشئ عن دليل. مال ذلك: لو أَكرَ أَحَدٌ 
ڪڍ وريه بدَينِء قان كان في مَرَضٍ موه لا يصح ما ر يُصَدَقهُ باقي الورک وذلك 
اَن احتَالٌ ون الَريض قَصَدَ بهذا الإقرَارٍ حِرمَانَ سار الوَرَكَقَ م مُستندا إلى لیل كُونِه 


- 


(المادة: 1517): ا هر كيس وء بالود في ترق مْتَوَفَ مُلصَقٌ عليه بطَاقة رر فيها بط 
اوی أنَّ هذا ال ن وهو عنډدي أمَانةٌ يَآَذه ذلك الرجل من التركق ولا يماح إلى 
إثبَاتِ بوجو آخرًا. 

اسك اروف 

ل ا 

-(المادة: :)١1/5‏ 0 يَنعَقدُ الب بالإشَارَةٍ الَعرُوفَةٍ لأخرّس " 

() ينظر: شرح الزرقا ص۳٣٣‏ #0 


حب حت 0 


في الَرَض» وأَمّا إذا كان الإقرّارُ ET GA‏ إِرَادَةٍ جرمَانِ سائر 
لون جيذ من حَيث إِنَّهُ احتَالٌ يرد ونّوعٌ من الهم لا يمع جه الإقرار». 

[معناها: أنه لا برهان مقبولٌ ولا احتجاج مسموعٌ مع قيام الاحتمال وانتصابه 
عن أن a a‏ مق التينقة فإن النيمة إذا كا مو فل 
الفاعل حكم بفساد فعله» لكن هذا في الاحتمال التَّاشئ عن دليل”]. 


ومن تطبيقاتها: 

-(المادة: 4 15): «ليس لاحي أن يودي في مَرَضٍ موه دين أَحَدٍ عُرّمَائِهِ بطل 
حُقوق دَائِِيهِ الآحَرِينَ» ولكين له أن يُوَدّيَ تَمَنَ الال الذي اشتَرَاه أو القَرصَ الذي 
اف اء ته 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص١”7.‏ 

(۲) تمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 5 0794: ): «إذا باع اآريش في رض مويه تَئًا أجتيي بم الل صح بيخ وإن بَاعَهُ دون 
2 من الل وسَلَمَ الي كان یح اباق بعت من ثلث مالو فن كان الَْتُ واا ا صم ون كان 
الث لأ يفي با ممتي إكيال ما كص من كَمَِ الله وإِعطَاؤٌه لِلوَرَ َة إن أكمل لَرِم ابيع 
ولا کان لِلوَرَنّةِ سح مثلاً: لو كان شَخصٌ لا يمك إلا دارا تُسَاوِي ألما وخمسمائة قرش فاع 
الدَّارَ للَذَكُورَةٌ في مَرَض موه لا جتبيّ غير وارثِ له بالف قرش وسَلَْمَهَا له» ثم مَاتَ ف ن لُت 
مَالِهِ الذي يفي با حَابَى له وهو مسما5ة قرش كان هذا البَيعُ صَحِيحًا عبرا وليس لور قَسِحْهُ 
مبووان د الريك N N‏ 
الذي هو حمسا رش يَعَدِلُ نص ما حَابى بوه وهو أل قرش فَحِيئيٍ لور 5ة أن يَطلْبُوا من 
شري نص ما اټ به مَُرثهُم» وهو سيائ تقرشء فَإِن أده رة إر يكن لِلوَرَنة فسخ البَيع» 
إن لريُوَدُمَا كان لِلوَرَثَةِ المح واستردادُ الدّارا. 

(المادة: 40 "): «إذا باع حص في رض ونه ماله بأل من َم الخلء ثم مَاتَ ميوت وتَرِكَتة 
تغرف كان صاب الديُونِ أن ُكَلَمُوا الْشترِي , بإبلاغ غ قِِمَةٍ ما اشئَرَاهُ إلى تمن المشل وإكاله 
َأَدَائهِ لِلَّكَقَ قن لر يفعل فَسَحُوا البَيع). 


48224-07+< ي ي ي ج 
(المادة: © ۷): «الثابث بالرهان گالثابتِ بالعيّان». 


[نعفاهاء أن الثابك ناليم کی اد کا ابت بالمقاهلاف کان الا 
المشاهد بحاسّة سة البصر لا يسع الإنسان خالفته» فكذلك ما ثبت بالبينة المزكاة لا تسوغ 


- (المادة:1/9م) : إذا وهب أَحَدٌ في مَرَض موتو نالحد وَل وبَعدَ وكاتو إر تج الود َه افون 
لا نصح تلك اله أا لو وهب وَسَلُم عبر الور َه إن كان ثلث مالو اعدا لام الوهُوب تَصِخ» 
ون لر يکن مُسَاعِدَاء ول تج الوَرَثَةُ ابه صح في المقدَارٍ المسَاعِدء ويَكُونْ المَوهُوبُ له ورا برد 
البّاقي». 

- (المادة: :)88٠‏ «إذا وهب من استٌغرقّت تَرِكَتَةُ بالدُيُونٍ في مَرَضٍ موتو أَموَالَةُ لِوَارِئه أو لِغيرهِ 
ر » ثم توق وَدَصحَابٍ الديُون إلعَاءٌ ابق وإدحال أموَالِهِ في قِسمَةٍ ا 

- (المادة: :)١7٠٠‏ إ5 واا ر و ی 
رض فَلو ار أَحَدُ في مَرَضٍ موت بِأنّهُ قد استوق ديه الذي عل واره في رَمَانِ صِحته لا ينقد 
إقرارةٌ ما لر بیز بتي الور SS‏ 


7 


صحع ل خور ره ناد ووو ان بلع زناه لختسد قار عار كت نة أو يِه بَاقِي الوَرَتَق). 


«(المادة: ٠ ١‏ ): ای ر ن ا لأَجبَنّ ماف كن وا 
صَحِبحٌ استِحسَاناء وإن استَخرَق جع ماله إلا أنه إذا ظَهَرَ كَِبُ الِْرِ في إقراره أن كان علو 
بأَحَدٍ الأسبَاب لأشخَاص كَثِيرِينَ بكون امقر به لگا لِلمُقِرٌ ا 
اة أو وهب له أو انت له إرنًا من أ كفي تلك الخال يُنظرٌ. دا ريك إقرارة أثتاء 

وصِيّة كرد يعون اف ارم التَسلِيمُ» وإذا كان َه حت و ل عل معنن لصي 
وعَل كِلنَاالحاليينِ عت من للكامالة تفط 

(T°:‏ ذا َه في مرضي توه بكونه قد اسكوق کی الذي في فة تی :إن 
كان هذا الدينُ قد علي ي ذة الأَجتييّ حال مَرَض َر يصح إقرَارم ولكن لا ينقد في حى عرمَاء 
الصَّحَة وإن كان َيه هذا قد تعلق في َة التي في حال صِحَة امير صح إقرَارمُ على كل حال 
سَوَاءٌ كان مَدِيتا ديون صِحَةِ أو لاء مثلاً الوا امرض بعد بیو مالا في حال مَرَضِه أله بض تَمَنَهُ 
صح اقرا إلا أ إن كان له عْرَمَاءُ َة فلم ألا يَعمرُوا هذا الإ قَرَارَ. وإذا باع مالا في حال 
ِي وار بض تَمَهِ في مَرَض موه يَصِح إقرارهُ عل گل حَال» وإن كان له عُرَمَاء صِحَة دیس 
E‏ لا تَعتَرٌ هذا الإقرَارَا. 


ا 


I + 


RE E‏ س ت 
خالفته؛ لأن البيّنةَ كاسمها مين فإذا ثبت بالبيّنة إقرارٌ المدعئ عليه بالمدعئ مثلاً يحكم 
عليه بمنزلة ما إذا أقرٌ بالحضرة والمشاهدة”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: ۷ «لا سقط الح بتعَادْم الرّمَنِء بناءً عليه إذا ار واعترّفَ 
الم عل عاق E E‏ 
فيها مُرُورٌ الرَمَنِ بالوَجِهِ الذي اذَعَاهُ المدّعِي لا يُعتَبرُ مروز الزن ويحَكُمْ يمُوجَب 
إقرَارِ المدَعَى عليه. 

واا قر َع عليه في حور القَاضِي» واي الي كونه أ في حل 


6 
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لخر فیا ال ل الأضيكة كذلك لذ تُسمّعٌ دَعوّئ الإقرّا ولَكِنَّ الإقَرَارَ 
الذي أَدْعِيَ أَنَهُ كان قد ربط بِسََدٍ حاو لط الدع عليه الَعرُوف سَابقًا أو توي ور 
ور العو ارت السَّنّدِ إلى وقتٍ الدّعوَئ تُسمَمٌ دعوّئ الإقرًار عن هذه 
ال 

(المادة: 5/ا): «البينة لمعي والبّمِينُ على قو اک 

[معناها: أن جانب المدعي ضعيف؛ لألّه يدعي خلاف الظَّاهر. فكانت ال جه 
md‏ ليد ليا اعافة المت والحْجّة القويّة هي البَيّنة. وجانب 
المدعئ عليه قويّ؛ لأنَّ الأصل عدم المدعئ به» فاكتفي منه بالحجّة الصعيفة وهي 
اليمين"» فعن ابن عباس < قال يَلِ: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال 
قوم ودماءهم» ولك البّنة على الدّعي واليمينُ علل من أنكر...»”]. 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۷. 

() ينظر: شرح الزرقا ص779. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير١:‏ 157» قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؟: 27١/8‏ 
وكشف الخفاء١:‏ 0 


ا سس ڪڪ 0 التوضيح والبيان 

# (المادة:۷۷): «البَيّنةٌ لإثباتٍ خلاني الظاهرء واليمينٌ لبقاء الأصل». 

[معناها: أن .الب فرعت لإثات خلاف: الأصل: كإضافة الحادتث إل أبعت 
أوقاته» وكعدم بقاء ما كان» وكوجود الصفات العارضة» وكشغل الذمة» فإن كل ذلك 
خلاف الأصلء فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وبقاء ما كان على ما كان 
عليه» وعدم وجود الصفات العارضة. وبراءة الذمة» فلا يحكم بخلاف الأصل إلا 
بالبينة]. 

# (المادة:۷۸): «البيئَة حجة متَعَديَةٌ والإقرّارٌ حجّةٌ قَاصِرَةٌ». 

اھا أن ال ج ماو إل قر قا عليه وا لقنو اراز 
قات هل “قن لذ ل وای ا کرو کن کم بين غلا وه 
وزعمه ليس بحجة على غيره”]. 

#* (المادة:79): «ارءٌ مُوَاحَدذٌ بإقرّاره إلا إذا كان إِقرَارُهُ مُكَذَّمًا شَرعًا». 

[معناها: أن المرءَ مؤاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلاً طائعاً فيه» وإريصر مكدذّباً فيه 
بحكم الحاكم. وإريكن غالا من كل وجه عقلاً أو شرع وإر يكن محجوراً عليه وأن 
لا يكون ما يكذبه ظاهر الحال» وأن لا يكون المقرٌ له مجهولاً جهالة فاحشة٠].‏ 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:/6/81١):‏ «يلرَمٌ للَرءٌ بإقرَارِهِ بمُوجب الَادَةِ التَاسِعَة والسَّبعِينَ» وين 
إذا ذب بحُكم الحاكم فاد يبق لإقرَارِهِ حك فَعَلَيهِ لو ظَهْرَ مُستَحِقٌ لِنَءِ في يد ار 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۳-۳۹۱. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق؟: .۳٠١‏ 


e E RR E‏ س س 


o 


س 


ا شا 8 م ذلك 0 لت العاكمر ذلك ل هذ 


ال ُو عل لب وتسثة تن الیم مد وإذ كان ته 
اللَيءَ مَالُ البائى» واک المستحق؛ 5 قر کر 
حكمٌ قلا يكون مَانِْعَا من الرْجُوع»٠.‏ 

3 (المادة: :)8٠١‏ «لا ْج مع التَنَافْضٍ لکن لا بختل مَعَهُ كم الَاكِم. مثلاً: لو 
رجع الشاهدان عن شهادت) لا تبقى شهادته) حجّد لکن لو كان القاضي حَکم با 
شهدا به أوّلاً لا ينتقض ذلك الحكم وإنّا يلزم علل الشّاهدين ضبان المحكوم به». 

[معناها: أنه لا تعتبر الحجّة ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيهاء أو في دعوى 
المدعي» ولكن إذا وقع التناقض في الشّهادة بعدما حكم بها لا يختل معه حكم 
الحاكم”]. 
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قد كَذْبَ بحُكم الحاكم, وليبق له 


ومن تطبيقاتها: 


-(المادة:778١):‏ «إذا رَجَحَ الشّهُودُ عن شاد توم بعد اء الشّهَادةٍ قبل الُكم 
في خُضُورٍ القاضي» تكون شَّهَادَمّهُم كن عر و0 


(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:6177١):‏ «يُشَْرَطٌ أن يكون اليد عاقلا بَالِعَا فَلِدَّلِكَ لا م يصح إقرار الصَّغِيرِ والصَهيرة 
والجنونِ والجنوكة والعتوه والعتوهَة ولا يصح عل هَوَلاءِ إِقَرَارٌ أُولبَائْهم وأُوصِيَائِهِم وَل 
الس المي ادون هو في حكم البالغ في الصومات التي صح مأذونية فِيها». 

- «المادة: 0۷0 ): یڈ يشرط في الإقرار رصَاء مر مَِذَلِكَ لا يصح الإقرار لوَاقِع م با حبر والإکرًاو). 
ND‏ ق راع 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص .٤١ ١-٤٨٥‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


۴ التوضيح والبیان 


* (المادة:١6):‏ «قد يت المّرِعٌ مع عَدَم بوث الأصل. مثلاً: لو قال رجلٌ: إن 
لفلان عن فلان كذا ديناًء وأنا كفيل به. وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن عل 
الكفيل بالدَّين لزم على الكفيل أداؤه». 


[معناها: أنه قد يوجد ويبقئ الفرع مع عدم وجود الأصلء فلا تلازم بين 
الأصل والفرع في الوجود”]. 

* (المادة: 87): «العلقُ بالشرط جب تُبُوثهُ عند بوت الشرط». 

[معناها: أن الشيء المعلّق علل شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق 
عليه؛ لأنَّه لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون 
الشرط وذلك محال”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:57): اا ف الكَمالة ة التي الت بشَرطِ أو شاف إلى رَمَانِ 
مُستقبل قلا يُطَالَبُ الكفِيلُ مال ريَحَقق الشَّرطُء ويل الرَمَان. 

مثلاً: لو قال: إن لر يُعطِك فلان مَطَلُوبَك اتا كيل بِأدَائِهِ تَنعَقِدُ الكَمَالَة 
مَشْرُوطَةَ ویون الگفیل مُطَالَبًا إن لر يُعطِه فْلَانٌ الَذَكُورُ ولا يُطَالَبُ الكَفِيلٌ قبل 
الال فن الأصيل: 


(المادة:10/79): اِذَارَجَعَ الشهُودُ عن شََهَاهَهِم بعد الحُكم في حُضور القَاضِي» فلا يُنقَض كم 
ايء يضمن الشهرذ الحكوم يدا. 

(المادة (V1:‏ 93 0 يشرط أن يكون رُجُوعٌ الشهُودِ في حُضور القَاضِيء ولا اعبار لرجُوعهم في َل 
e‏ 
دَعوَاةُ وإذا هدوا في خُضُورٍ قاض ثم رَجَعُوا بعد ذلك عن شَّهَادَمهِم في حضو قاض آخَرَ الا 
رُجوعَهُم). 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .5١١-5١1١١‏ 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۸۲-۸١ :١‏ والمدخل الفقهي العام؟: .۲۸-١‏ 


RR E‏ س س و 


رر شير ےر 


وكَذَا لو قال: إن سَرَقّ فان مَالّك فاا ضَايِنٌ نصح الكَمَالَةُ قدا نبت 0 
ذلك الرّجل ل يُطَالَبُ الكفيل. 


ا 
مُطَلبَةِ اككفول له تُعطّئ مُهِلَةٌ لِلكَفِيل إلى مُضِيَ تلك الأيّام وعد مُضِيّهَا يُطَالِبُ 
لمكتو لبذ لكَفِيلَ في أي وقتٍ شا ولیس لِلگفیر كا 

وكَذَّا لو قال: نا كفل با به ينيْتٌ لَك عل قُلَانِ من الدَّينِء أو بِاَبلّْ الذي تُقرِضُهُ 
نا أو با يَعْصِبةُ ينك انأو يعن ما تبي لان ا يطلب الكَفِيل إلا عند تح 
ENE‏ أي عِندَ تُبُوتِ الدَّينِ والإقراض وق العَصب وبيع اال وتسليوه ليمه. 

وكا لو قال: أنَا َفِيلٌ تقس فُلَانٍ على أن أَحضرَةٌ في اليّوم القَُانيّ لا يُطَالَبُ 
الكَفِيلٌ بإحصًار الكفول به قبل ذلك اليّوم»". 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
SE‏ يلرم عند ق الشّرطٍ تح الصف والقيدِ أيضاً مثلاً لو قال: ا انا کفيل بِأدَاءِ 
۽ نحَكَمْ به به علن فان وأَقرّ فان الَذكُورٌ بكذا دَرَاهِمَ لا يَلرَمُ الكفيل اداو ما إريّلحَقةٌ حكم 
کک 
- (المادة: ١‏ 50): (لوكل اا ی غ أن د في القت الفْلانّ» وإن إر حضره ه في 
لوقت ادكو َيه أده ديه ًا يضِرهُ في القت الحَينِ اكور يلرم اء ذلك الدّينِ» وإذا 
توق الكفيل فإن سلجت الورئة َه اككقُولَ به في الوّقتٍ اين أو سَلم اككفُول به تَفْسَهُ من جهَةٍ 
لمال قلا يتََنَبُ عل طرف الكَفِيلٍ کيءَ من الال» وإن لرتُسَلُم الور َه امكفول به أو هو ريسم 
8 تفس يلرم ا اال من رة الكَفِيلِء ولو مَاتَ الكمُولٌ له طالب ونه ولّو أحصَر الكفيل المكمول 
به واختَقَئ المكفُول له أو تَعَيّتَ رَاجَعَ الگفيل ا حاِم على أن يُنضصّبَ وكيلًا عِوَضًاعَنَهُ ويُسَلَمَةا. 
(المادة: 555 :)١‏ اليكون رُكنٌ التوکیل مره مُطلقَاء يَعنِي لا يكون مُعَلْقَا برط أو مُصَافًا إلى وقتٍ 
أو يدا بی ومر يكون معنا برط مثلا: قال : لُك عا أن تَِيمَ ُرَي» هذا إذا أن فان 
التَّاجِرٌ إلى مناه وق الوكيل ذلك تَنعَقدُ د الوكالة معَلقَة ب م بمَجيءِ التاجرء ولكيل أن ييح القَرَسَ إذا 
اتی الاجر وللا ى ومَرَّةَ يكون مُضَافًا إلى وقتء مثلاً: لو قال: وكَلتَكَ عل أن تَبِيعَ دراي في شهر 


ل تت ا 
(المادة: 81): «ِيَلرمُ رم مُرَاعَاةٌ الشر طِ بِقَدرٍ الإمكان». 


[معناها: أن الشَّرطَ المقصود هو الشّرط التقييدي لا التعليق» فيجب احترامه 
ونفاذه بقدر الإمكانء والمراد بقدر الإمكان أن لا يخالف قواعد الشريعة في نظام 


العقود”]. 
ومن تطبيقاتها: 
6 0 5 0 2 
- (المادة: ۷ : «إذا شُرِطّت الأجرَةٌ في الوكالق راوتا الؤكيل استكَقّ 


الأجرة وإن لر شط ول ين الوكي يتن ذم بالأجرة كان شر عَاء فليس له أن 
يُطَالِبَ بالأجرّة»”". 


يسان قبل الوَكيلٌ ذلك يكون بِحُلُولِِ وكيلاء وله أن يع الدَّوَابٌ في ذلك الشهر أو بده وأا قبل 
ل ل . مثلاً: 00 ا ا 
O‏ المدخل الفقهي العام؟: 000 

ML 

- (المادة e‏ «البع يشرط يقت يَقتَضِيه العَقذ صَحِيحٌ» اه ا لو بَاعَ برط أن حبس 
ابيع إل أن ية يقب الثْمَنَ؛ فهذا اقرط لايد في الي بل هو بانب العق». 

(المادة OY:‏ : ابيع برط يُويَدُ العقد صَجِيح والشرط أيضاً عبر َب مغلا: لو باع بگرط أن يَرهَنَ 
المشترى عند الا ع شين معلُومًا أو أن يكف له بالمَنٍ هذا الرَّجُلٌ د ضح اليم ويكون ارط شر را 
حت أله إذا لريب الأشتري بالط فل فح لقره لأ الط موه ليم الذي هو شتتق 
العقد». 

- (المادة:.88١)‏ : ابيع برط سْتَعَارَفِ يعني لمعي في عرف الب صَحِبحٌِوالَّرط عبر ر عاك لور 
باع القَوَة عل أن خبط ا الطَارةء أو العف عل أن يَُمَره في الاب أو القّوبَ عل أن رَه ي 
الع يلرم ع البَائٍِ الوَنَاء ذه الشُّوطٍ. 

(المادة:189١):‏ ليع برط ليس فيه تفع لِأَحَدِ العَاقِدَين يصح والشّرط ل مثلا بیع بيع الْحيّوَانٍ 
دا را رس سن 


0000-67 500560250 ت س س س ا 


-(لمادة:180): «إذا بيع ال عاك أن يُسَلَم في حل كذا رم تَسلِيمُه في الل الذگور». 
-(المادة:١٠3):‏ «(ور أن يشر شرَط ايار به سخ البَبع أو إِجَارَتِهِ مُدَةم َه لكل من البَائِع والُشاري 
أو لِأَحَدِعمَا دُونَ الآخَر). 

- (المادة:3948): «إذا شرِطَ في الوَقَاءِ أن يكون قَدرٌ من متافع ابيع لِلمُشتري صح ذلك مثلاً: لو 
قَاوَلَ البَئُِ وامُشرِي وترَاضَيا على أن الكَرمَ اليم بيع وفَاءِ تكون عَلَتَهُ مُتَاصَفَة صَفَةَ ة بين البائع والُشتري 
صح وم الإيقَاٌ بذك على الج المشرّوح». 

(المادة:8 ١‏ ): «الإجَارَة المصَاقَة ٳڪاڙ معت من وقت معن مسقل مثلاً: لو اسو جرت دَارٌ بكذا 
TCE‏ الشهر الفَُانيٌ الآتي تَنعَقِدُ خالل کر ركان او 

- (المادة: ٠‏ 5 7:05 الإجَارَ لسن عجيكا ا عن لب ر 
01 : ما آن وقتها». 

- (المادة:ه :)0٠‏ اكور عَقدُ الإِجَارَ ة عل عَمَلِ عُينَت اجر وشرط إِيمَاُهُ في الوّقتِ الفلان» 
وك الوط نايف إن عور عد EER‏ سك و متها بهذا 
رم وار اكع أعة کید رط أن وله ري مق بور الإ لجز إن 
أوق الط امش عن الجر الُسَمّىء وإِلّا اسح حقّ جر المثل برط أن لا يَتَجَاوَرَ الأجرٌ المسَمّ). 

- (المادة:595): »ذا o‏ 
الشخص اذكو الحوَالَة بدَلِكَ الشَّرطٍ تم صح وجيرُ َال عليه على أن بيع ذلك اكَالّ» ويُوَدّيّ 
الدين عن مكدر 

باق N‏ أذن اح الال بالڙهن مُقَابلُ كذا ِقدَارًا من القرُوش» أو في مُقَابَلَةِ ما في 
جنسه كذاء أو لِلرَّجُل الفلان» أو في البَلدَةٍ ST‏ أن ترك E N‏ 
القَيدَ والشّرطً). 


٠ eee E‏ مثلاً الل ل 


یی ياب لاي رع من وکو رکال تقر 
(المادة:7١‏ 5 :)١‏ ايْقسَمُ اضر وال تتا في كل حال َة مقدَارٍ حِضَّةٍ الشَّرِيكَينٍ في اال المشتررى 


وا 4815| عفد ا مها أو ناش ر دعا فقَط مثلا: ذا قر شريكا کرک وجوه في یوما 


وشرائھاء إا گات َمَدَا ركه عل أن يكون الال المشترى مَُاصَمَة به قبْقسَمْ الضَرَرُ والحتسَارٌ 
ِالنَسَاوِي أيضاًء وإذا عَقَدَا الشركة عَلَ کون الحصّة في اال لمشت لين ونلا ا 
| ل 
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E,‏ كلتا كيوك ا الال الذي حيرا فيه مَعَا أو اشترَاه أ 


۹ ا 

* (المادة:85)» «الْوَاعِيدٌ باكتِسَابٍ صُوَرِ التَعَالِيقَ تكون لَازِمَةً. مثلاً: لو قال 
رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان» وإن إريعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعط المشتري 
الشمنء لزم علل الرّجل أداء التّمن المذكور بناء على وعده المعلّق». 

[معناها: المواعيد التي تصدر من الإنسان فيا يُمكن ويصمحٌ التزامه له شرعاً إذا 
صدرت منه مصحوبة بأدوات التعليق الدّالة على الحمل أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة 
الناس إليها. 

وإذا صدرت بغير صورة التعليق لا تكون لازمة؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل 
والمنع» بل تكون مجرد وعد» ولا يجب الوفاء به قضاءً*]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:"577): «تكون الكَمَالَة بالوَعدٍ الى أيضاء مثلاً: لو قال: إن إريُعطِك 
دن مَطلُوبك اتا أُعطِيكة؛ تكون كََلَهَ فلو طَالَبَ الدَائِنُ الَيِينَ بِحَمّهِ ول يُعطِد 
يَطَالِبُ الكَفِيلٌ»". 

* (المادة: :)۸٠‏ «الخرَاجُ بالضَّمَانِ. يعني إن من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في 
مقايلة الان معلا لو رد المشترزي حيوانا بخان العيب» وكان قد:استعمله مذ لا 
تلزمه أجر له؛ لآنّه لو كان قد تلف في يده قبل الد لكان من ماله». 


- (المادة: 2١57٠‏ : (يَلرَمُ الْصَاربَ في الْممصَارَيَةِ اليد مرَاعَاةٌ قَيدِ وشّرطٍ َب اال مها كَانَ). 
(المادة:8 5 :)١‏ «كَبقََ) قَرَطَ العَاقِدَانٍ في الْرَارَعَة الصَّحِبِحَةٍ تُقِسَمْ الحاصِلاتُ يتا على ذلك 
الوّجه). 

- (المادة:7 :)١5‏ ايُقسَمُ الثَّمَرُ في الْسَاقَاتِ الصَّحِبِحَةٍ بين الحَاقِدَينِ عا الوّجِهِ الذي قَرَطَاهُ). 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص 4786. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:١2251:‏ «لو أَمَرَ واحِدٌ آحَرَ أن يُوَدّيَ ديه بقَولِه: أَدٌّ دَيني وقَدرهُ كذا من مَالِكء فَوَعَدَهُ 
ِأَدائهِ ثم امت عن الأداءء فاا نر عليه بمْجَرّدِ وعه». ۰ 


REE‏ > س ا 

[معناها: أن الغرم بالغنم, والمراد أن مّن يكون له أن يغنم بمقتضيئ تصرّف من 
التصرّفات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم» وفي بعض طرقه ذكر 
السبب": فعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم» ثمّ وجد به عيباً فخاصمه إل النبي يك فردّه عليه فقال الرّجل: يا رسول الله» قد 
استغل غلامي» فقال رسول الله 4#: «الخراج بالضمان»”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:11517): «يكون الاستحقاة ف اربج ون باكال أو بِالعَمَل واخ 
أيضاً بالصََّانِء ا ا لبح بال والْصَاربُ ِعَمَلِه. 
وإذا وضع أحَدٌ من أريَابٍ الصََّاِع يليد اوغ و 0 
عد اموا E‏ من أَصحَابٍ العَمّل كا يَستَحِقَ 
التَّلمِيدٌ نِصِمَهًا بِعَمَلِه ب يَستَحِقٌ الأَستاذً نِصِفَهًا لاحر َنِه العَمَلَ وتَعَهدِو إياه»". 
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اللا حرج اموه و 

")في مان اود A٤‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:4 :)17١0‏ «إذا عَقَدَ التَّرِيكَانِ في رة الأعّال الَّركَةَ على أن لكل واحِدٍ ينه أن يبَر 
وترم أي عمل كه وان بكرن عا ن لعل وهاي يه سر ان ق ال وال 
وأن يكون کل واج ينا 2 گفيآا لِلآحرٍ ا يَرَنّبْ عل حدما , ِسَبّبٍ الشَّرِكَق تون مُفَاوَصَةً 
وتَجُوزُ في هذه الصُورَةٍ م رعو ا لاسر ارج اقل لح عل 
حدما يماع وار E‏ مدل ]قار عق وار انكر rS‏ 

Oeil -‏ «إذا عَقَدَ اثتان الشركة على شر رَاء ء الال تنه وبع علل أن يكون الال ا مشت 
ونَّمَنهُ وربحة همُسْتَرَكَا يتا سُنَاصَفَة وکل واحِدٍ نها كَفِيل الآخرء کون مُفَاوَضَةَ شر کة وجوو). 
(المادة: þ :) ١159‏ ل ا 
رُمُوس الأموّال» وإذا شط حلاف ذلك فلا بعتب 


س ۹ ا 
(المادة: 85 ): «الأجد والضََّانٌ لا جِتَوعَان». 
[معناها: أن بدل المنفعة والغرامة لقيمة ايء أو قات ا لذن 
الضَّمان إِنَّا يكون بسبب التعدّي» فلو استأجر شخص سيارة ليركبها إلى مكان معيّن» 
فذهب بها رأساً إلى مكان آخرء يعتبر متعدّياً في حكم الغاصب» ويخرج عن صفة 
الأمين التي هي الصّفة الأصلية شرعاً للمستأجرء فإن هلكت السّيارة عنده قبل ردّها 
سالك ةقان لا رفي تان اللو القن لا ا نا 


(المادة: :)١7 37٠١‏ (إذا م شَرَط الشَرِيگانِ تَقسِيمَ الرّبح بَيتًَا نسب ِقدَارِ رأ س مایا سَوَاءٌ كان رَس 
مایا مسا يا أو مُتَفَاضِلًا صم ويْقسَمْ البح يتا بسبة رَْسٍ ماه على الوَجو الذي شر رطام 
سَوَاٌ رط عَمَلْ الاين أو شُرط عَمَلْ واج ينها فَقَطء فَيَكُونُ رَأْسُ مال الآحَر في يَدِهِ في حكم 
البضاعة). 
(المادة: :1 إذا كان راس مال الشَّرِيكَينٍ مُتَسَاوِياء شط لاخدا ا حِصّة زَائِدةٌ من الرّبح 
کیو مثا إا كان عَم الان مشر وطاء ار كه صَحِيحَة ارط شعت (أنظر الَا ۱۳٤١‏ 
ا ا حِضَّنْهُ من البح اده 
صح الشَّركَهُ أيضا ويُعتَبرٌ الشَّرطُء ويُسكَحِقٌ جى ذلك الشَّرِيكُ اله وبِعَمَلِهِ الزيادَةَ ه لكن حَيتٌ كان 
َأ كال كروك في يده في كم مال الاي كوي لرک کرک کہ شار وكا اذا 
رط العَمَل عاك الدَّرِيكِ الذي حِضَّمُ من البح ليل فهو عَيدُ جائزء ويْقسَمٌ الرّبح بيا نة 
مِقدَار را س ماليهاء حَي إِنَهُ إذا قم البح عل ألوّجه الذي شَرَطَاه َل يكون مَيء سابل من مال 
أو عَمَلِ أو صَنَانِ؛ رياد التي سيأخذما الشريك العَيرُ العَاِل؛ لأن الاستحقاق ربح إا يكون 
بأَحَدٍ ا الأَمُور التَلَاتَقه. 
- د:۷ «إذا كان رَأْسُ مال الكريكن مُتَفَاضِلَاء کان كان رَأس مال أَحَدِهمَا باه أل 


دِرهّم ورا س مال لار مال وتمينَ آلف ورهمء قدا شط َه َقسِيمٌ الرّبح يته بالتسَاوِي» يون 
معت أنه شط ِيَادةٌ حِصَّةٍ في الربح لِلشَّرِيكِ صَاحِبٍ رَأْسِ اال القبيل السب إلى رَأس مَالِهِء 
ويَكُوِنُ ذلك كَتَرطٍ ربح رَائدِ لأحَدٍ التِّكَينٍ حال کون رَس ما اويا ذلك إذا عمل 
رط ياء أو رط عَمَلٍ الريك صَاحِبٍ الحضّة الَئدَة في الرّبح: أي صَاحِبٍ رَأْسٍ اكال القَلِيلٍ 
صت الشركة واعميرَ الشّرَطُ وإذا فرط العَمَلْ على صَاجب الحصة القَللة من الرّبح: أي صَاحِبَ 
رَس الال الكثيرء » فهو غَيرُ جَائِزِء ويقسَم الرّبِحٌ بَينَهه] بنِسبَةِ مِقدَارِ راس مَامَا. 

. ٠١75 ينظر: المدخل الفقهي العام ص:‎ )١( 


E E‏ لص ”_ت”ت”تتت تت تت 1 1ن 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة: ٠ه‏ ): «الدَايَة التي اکر لا کر لا دل وات ر ات 
يلرم الان وله الخال له تلم الُجرَة»”. 
(المادة:۸۷): «الغرمٌ بالغنم. يعني إن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره». 
[معناها: أنَّ التكاليف والخسارةً التي تحصل من الْتَىء تكون عل من يستفيد منه 
مالك المودع؛ لأنَّ الإيداع لمصلحته"]. 
ويشبه هذه القاعدة فى معناها قاعدة: 
* (المادة:۸۸): «التّعمَةٌ بقدر التّقَمَت والنقمَة بقدر التّعمَة». 
[معناها: أنما جمعت بين قاعدة: «الخراج بالضان» وقاعدة: «الغرم بالغنم»] 
ومن تطبيقاتها: 


- (المادة:67١١):‏ «إذا كَانَت التكاليف الأمير ريه أجل حَافَطَة الوس نمسم 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:097): «لو استَعمل أَحَدٌ مالا بدُونٍ إِذنٍ صَاحِهه فهو من قَبِيلٍ الكٌصب لا يلرم أده 
ماف ولكن إن كان ذلك الال مال وق أو مال صر قحي يَلَمْ صن َع 0 
في کل حَالء ون کان مُعَدَا للاستغلال يَلرَمُهُ ٠‏ صان النفَعَةٍ أي اجر المثل إذا رين بتَأويل يلك 3 
عقڍ. مثلاً: لو سَكَنَ أَحَدٌ في دار آحَرَ مده دون عق إِجَارَةٍ لا رمه عه 
الدَارُ وقمًا أو مال صَغِيِ قعل كل حال تَلرَمهُ يعني ني إن كان تم اويل لك وعَقء أو لر يکن يَلرَم 
اجر الغل الد التي سَكََها. وَكَدَِكَ إن کات دار کرای ور يکن نَم اويل ِلك وعَقدٍ يَلرَمُ اخ 
الغلء وَكَذَا لو استعمّل أَحَدٌ داب ك ر المثل». 

(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام 7: ٠٠٠١١‏ 


5دتبل لل a‏ > = = التوضيح والبيان 
علل عَدَدِ الرءُوس» ولا دشل في دفار التوزیع الاو ا 
الأماك َتَقَسّمُ علل مِقدَارٍ اللك؛ لن العْرمَ بالغنم»". 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- الماد «إذا اندم حَائط مُسْتَرَكٌ بين جَارين» وكان عليه وة ا كَقَصرٍ أو ر رَءُوس 
جوع ون حدما عند امتتاع الح َه نع ريكه من وضع مول عل ذلك الحائِطء حتى يودي 
نِصف مُصرّفه). 

- الماد «إذا حَصّل لِلحَائْطٍ الشترك بين جَارَينِ وهنٌ» وخيف سقوطة 
نَقضّهُ وامتَتَعَ الآَحَرٌء فيُجيَرُ عب انض | والهدم بالا ل 

- (المادة E‏ ١كَرِيُ‏ التِّر عير الملُوكِ أو إصلاحة : أي تطهيدة عل بيت اكال» قدا إريكن سَعَةٌ 
في بيت الال» ف يُجَبدُ لاس على تطهيره؟. 

(المادة AYY:‏ اتطوي' لتر امأو شتوك عل أصحابه: أي عن من له حَقٌّ الشّربء ولا ور 
أن يشر ك أَصحَابُ حي الشَّقةِ في مَوة الگري والإصلاح». 

(TY: -‏ «إذا طَلَبَ عض أصحَاب حَقّ الذّربٍ تطهير النهر لشرد و بى البعض ينظر: 
دا كان التّهِرٌ عَامًاء د يجب الآبي عل الگري مع الآحَرِينَ» ودا كان لته حاص كَالطالُون يعون 
ذلك اله بذ القَاضِي» ويمتغود الميعَ عن الكري عن الإنتفّاع من ذلك الهر» حتئ يودي قدا 
ما أَصَات حِصَّتَهُ من النّمِرا. 

- (المادة:؟١):‏ ١تبتَدِئُ‏ مَيُونَة كَري ي التهر الشترك وإصلاجو من الأعل» وتشترك في لانت ميغ 
صاب الحصّص في ذلك تند ُو والتجَاوزٍ من أراضي الشَّرِيكِ الذي في الطَرَفٍ الأعل من 
لتر اص وهَكَذَا يرل إل أَسمَلِه؛ أن الحرم م بالخنم. أنظر مَادَةَ ( ۸۷ ) ا إذا لَزْمَّ ري اهر 
المشرك بين رة أشحَاص» فَمَصَارِفٌ أَعل حص ريك إلى غهاية ك 
بَعدَهَا على التَسعَوٍ وإذا مَرّ من أَرَاضِيِ الثاني فَعَل الثانية ثم ا هذا ا 
حاب ال لني في ته اسل في يع امرف ونوم في لأر صرف جطيد وسل 
فَعَل هذا الوّجه يكون مُصرّفٌ a‏ الضَّةٍ التي في أقصى تى اللو أقل من الجويع» 
ومُصرّفٌَ صَاحِبٍ الحصَّة ة الوَاقعَةِ في سه الأُسمَلٍ أكثرٌ من الجتويع». 

- (المادة:17177١):‏ «مَعُوكَة ترح اجار الشركة تئ من الأسمّلء ك الجويع في مُْصِرَّفٍ 
حِضَّةٍ الَجرور الواقع في عَرصَةٍ صَاحِبٍ الحصّةٍ السّف» وكا تومته إلى ما فُوقة يرَأصَاحِبُ تلك 
صقنو كذ بر عون وعدا وإنغذاء وضاعة الم الغا حا حتفف وجيت دزا لك يكرة 
مُصرّفُ صَاحِبٍ الِضَّةٍ الشفل اقل من ا جويع» ومُصرَفُ صَاحِبٍ الضّةٍ اللي أكثر مِنهُم). 
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(المادة: 8): «ِيُضَافُ الفعل إلى القَاعِل لا الآمر مالم يكن مُجيرَا». 

[معناها: أن نسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما إريكن الآمر مكرهاً 
للفاعل عل الفعل» فإذا كان مكرهاً له عليه» فحينئلٍ تنسب ما يُمكن نسبته من حكم 
الفعل إليهء لا إلى الفاعل؛ لأنَّ الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:771): «إذا مَلَكَ مال شخص عند حمر قن كان أَحَدَهُ 
ایك يَضْمَنْهُ عن كَل حال وإن کان أَحَدَّهُ بن صَاحِبهِ لا يَضْمَنٌ؛ -. 
يكن أكَلَهُبصُورةٍ سوم الوا وي الثم َهَلَكَ الال لَرِمَهُ الضَّان. 
عد خض إن ومن كا لاع ون إن َه من ده واكتر. 0 
وما إذا أَحَدَهُ بإذنِ صَاحِبهِ فَوَقَمَ من يَدِهِ بلا قَصدٍ أثتاءَ النَظَرِ وانكَسَي فلا يَلرَمُهُ 


0 ار اا ابا يذ من الأسفل اجار و نه أي مداخل 
سمل ومتتهاة لوو سرك ا اللي فى تدلوف ارت ار ار إل تمد عه 


أكَااصَاحِبٌ الحصّة الى :في مهاه فعدا عن اشوا فى فرق خصة كل واحد جل متهم تعمل حِصَّتةُ 
وحده). 
- (المادة:1548): ١‏ يْقسَمُ الرّبحُ والفَائدة في الشَّرِكَةِ الفَاسدَة بتِسبَة مِقدَارٍ رَس اال » فَإ اشرط ربح 


زَا لحن اکن قلا يعبَير). 
- (المادة:1708): «إذا احتاج اللك الشترك لِلتّعمِيرِ ر والترميم» فیعمر َيَعمْرهُ أصحَابة بالاشترَاكِ بنسبة 


ر 


لاد ٠‏ (إذا عكر أَحَدٌ الشَّريكَينٍ للك البرك يإذنِ الآخر» وصَرَفَ من مَالِهِ قَدرًا 


عرُوفاء له لجوغ عل ربكو بِحِصَّيهء أي أن ياح من شَرِيكِهِ يداز ما أَصَابَ حِصّنَُ من 


الف 


اماد 5 كان حيو ان مشر کان بين اَن وأبى أَحَدّهْمَا ِعَاشَتَهُ ورَاجَع الأخر القَاضِيَ 
يمر القاضي الآ بقَوله: ما أن 0 وما أن تُعيّسَ الحَيّوَانَ مُشتركًا». 
(۱) ينظر: شرح الزرقا ص 57 5. 


اناه الأول فا يَلرَمُهُ صَانه؛ لاه أمَائٌَ في يري ا ا الدگانِ: پگم هذا 


الإَِاه؟ قَقَالَ له صَاحِبُ لدان : بكذا قرشا خذه فَأَحَدَهُ بيده فَوَقَعَ على الأرض 
ار قَمَ گأس المُقَاعَي من يَدِ أحَدِ فَانَكَسَرَ وهو يَشْرَبُ, لا 
الان انه أَمَانةٌ من قَبِيلٍ العَارِيّةء وأا لو وق بِسَبّبِ سُوءِ استع‌اله فَانَكَسَرَ 

لَرِمَهُ الضََّانُ». 

* (المادة:941): «ا موا الشَّرعِ يناف الضّمَانَ. مثلاً: لو حفر إنسان في ملكه بغر 
فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً». 

[معناها: أن الجواز الشَّرعي وهو كون الأمر مباحاً فعلآ كان أو تركاً يناف 
الان لا حصل بذلك الأمر الجائز من التّلف”]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة:٠١٠٠):‏ «للوكيل أن ادى ا من الال الذي بَاعَهُ ية ع 
فيان ول سنتلل A‏ 


رَهنًا أو 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص 4494. 

ا حي Sac‏ 

قار : الما ية يقش على سوم انظ وهو أن يقب مَالَا لِيَنظْر ليه أو ريه لحر سوا ين 
منم لاء یون ذلك الال أَمَائةَ في يد القابض» فَلَا يَضْمَنٌ إذا هلك أو صاع بلا تَعَذا. 

- (المادة: 1/460) : يرد الْسمَوهعٌ الوّدِيعَةَ ويسَلَمُهَ بالدّاتِ أو مع اينه َإِذَا تَلِمَت أو ضَاعَتَ في ثتاءِ 
ردا مع أيه با تَعَذّ ولا صر لاير لضََّانَ). 

-(المادة: 5 (AY‏ : للستي أن يودع العَاِبة عند خر مذ ملكت في يد المستّودع بلا تعد ولا تقصِيرٍ 

لا يلرَمُالضََّانُء مثلاً: إذا استَعَارَ داب عل أن يَذَهَبَ با إل يحل كذا ثم يود فوص إل ذلك المَحِلٌ» 

تعبت الاب وعَجَرت عن الشيء فَأودَعَها عِندَ شخص ثم هَلَكّت حتف أَنفِهء ت ضَمَانا. 


101 ت ج تت‎ E E 
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# (المادة: :)٩ ٠‏ «إذا اجِمّمَعَ المبَاشِرٌ والمتَسَببٌ ضيف الحكم إلى المباشر. مثلاً: لو 
حفر رجل بثراً في الطريق العام فالقئ أحدٌ حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي 
ألقئ الحيوان» ولا شيء عبك حافر البئر». 

[معناها: أنَّ الفاعل هو العلّة المؤثّرة والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها 
ا مؤثر لذن امنايها الرعيلة آذ نيك افوق واقرت؟ ]د ت هو ای کل ن 

فعله رالا ارتب عليه من تلف أو غير قعل فاغل عتا و الماش هبو الى صل 

ع ع 3 و ع 

الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهها فعل فاعل ختار» فكان أقرب لإضافة الحكم إليه 
من المتسبب”"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 470): «لو فَعَل أَحَدٌ فعا يكون سا لف بيءِ قَحَلّ في ذَلِكَ الكّيء 
قد عار تت أن نضا حك أ ولف انق شاه ا كو الله اعد 
الذي هو صَاحِبٌ الفعل الاختِيَارِيٌ ضَامِنًا». 

* (المادة: 47): «الماء شِرٌ ضَامِنٌ وإن لم يَتَعَمّد». 

[معناها: من أتلف مال غيره بغير وجو شرعي يضمنه مطلقاً سواء تعمّد ذلك أم 
[ايعكن) حت كان ماكر ا ذلك هة كمن اتلق مان اسان ةة 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:9181): «إذا هَدَمَ أَحَدٌ عَمَارَ عبرو كَالَْانُوتِ والدَارٍ بعر حٌَ فَصَاحِبُةُ 


بالخيّار إن :شا 5 رك أَنقَاضَهُ لادم وضَمَتَهُ قيمَتة مناه وإن شَاءَ حط من قيمَيه من 


ةو م رھ ساسا 
اا 


.5 ينظر: شرح الزرقا ص57‎ )١( 
.67 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۲( 


:جب س س س > ج ج ا 
قِيِمَةَ الأنقاض وصَمَنَهُ القيمةَ الباقيةء وأَحَدَ هو الأنقَاص. ولكِن إذا بَنَاهُ العَصِبُ 
کل ا 

#* (المادة: 937) : «المتَسََتُ لا يضمن إل بالتَعَمِ». 

ا اا و وهو فاع بها ك 
أفضئ إليه عمله من الصرر؛ لأنه بانفراده لا يصلح علّة مستقلّة للإتلاف إلا إذا كان 
متعدّياء ويكفي في كونه متعدّياً أن يتصل فعله في غير ملكه ب| لا مسوغ له. 

وكان فعله مقروناً بالتَّعمّدهِ لأنَّ الحكم لا يُضاف إلى السّبب الصّالح إلا 
بالتعنكيص O So‏ لفحل الأنن الت ني عليه 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:888): «الإتلاف تَسَبمًا: هو التَّسَبْبُ للف مَيِءِ يعني إحدّاث أمر في 
ٿيءِ.» يفضي ES‏ لِمَاعِلهِ مستت فع 
قطعَ حَبل قِندِيل مُعَلي» هو ب و مُفض لِسُقُوطِهِ على الأرض وانكِسَارِ الي ي فطع 
e REE‏ وكَسرَ القنييل تسًا»». 


- ا:4( لوقع أذ الأشجاز التي في رَوضَةٍ عَيره بغر حو قصاجبها يد إن د 
قيمَة e‏ ِم 00 الأشجار وم للقَاطِع» وإن 0 عا يت 


م ره آلا وبلا جار َة الاي و ؛الأشجار مف قصاحيًا اجار إن 
كاه ك لاان القطوعة للقطعء وأَحَدَ حََسَةَ آلافِ» وإن اء خد كاده آلا والأشجاد 
المقَطُوعَةً). 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص 559 . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


E‏ > ا ا 

(المادة: 5 9): «جتاية العَحاء جبَارٌ». 

[معناها: أن جناية الحيوانات وإتلافها هدر لا يلزم الضَّمان بإهلاكها إن إريمكن 
الاحتراز من صاحبهاء ىا لو نفحت الدابة برجلها أو ذنبهاء فلا يضمن الرّاكب» 
كلذف جنا ل رف واا ت ها أو :راسي قله ,يضيب" لإنكان: اا 
بدفعها”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:479): «الَّرَرُ الذي أحدَنَُ الحيَوَانُ بِتَفسِهِ لا يَضْمَئْهُ صَاحِبُهُ وين 
لو اسبّهلَكَ حَيوَانَ مال اح ورَآهْصَاحِبْهُ و يَمتعة يَضْمَنُ ويَضْمَنْ صَاحِبُ الحيوَانِ 


ددن وكا «لو تف أَحَدّ مَالَ الآخر وأنقص قيمته َب يَعنِي : EEOC‏ لتلا تاف 


-_ 


3 
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مال أو تُقصَانٍ ة قیکته يكون ضَايئًا. مثلا: إذا مسك أَحَدٌ یاب ار وال ماتا سَقَطَ 
شَىءٌ أو د ينه بكرن التمشك قارقاء ركذا الى رن اعد ماه |رضي راك أن ررقف فقت 
مز روعاته ومغ ر وسانه وكلفت» أو ِيَادَةَ وغَرِفت الَررُوعَاتٌ وتَلِفّت يكون ضَايئًا. وكا 
لوح أحدبَابَ إصطبلٍ لِآحَرَ ورت حَيَوَااةُ أو ضَاعَت أو تح بَابَ قَفَصٍ ورال الذي كان 
فيه يكون صَامِنًا). 

(المادة:*977): الو جَفَلَت داب أَحَدِ من الآحَرٍ وقرّت قَضَاعَتء لا يَارّمْ الضََّانَ وأَمّا إذا كان قد 
أجفلها قضذًا بم وكَذَا إذا جَمَلَتَ الد به من صّوتٍ لبُندَقِيّةِ التي رَمَاهَا الصَّيّادُ قصل الصَّيدِ 
وفعت تلفت أو انكمَرَ أحَدٌ أعضَايًا لايلرَمُ الَا كا ذا الع بصي إجمَافايَضْمَنُ. 
(المادة: 5 47): ليث يشرط التعدی في کون السب مُوجِبًا لضان عن ما در آيقّاء يعني صََانَ 
ّي في اشر تشرط بعلو فعا مُفضيًا إل ذلك الشَّررِ بو حو مثلا: لو حَمَرَ أحَدٌ في 
الطَّرِيقٍ العام ا ر وكَلفّت يضمن وأمّا لو وفحت الدَابّة في 
ئر کان قد حَمَرّهَا في مِلكِهِ وثَلِفَت لا يَضْمَنُ 

(1) ينظر: منافع الدقائق ص۴۱۸. 


۸ الو ضيح والبيان 


ذي الصّرَرِ اتَعيّنِ گالتور الصوح والكلب العُور ما أله إذا تدم أَحَدٌ من أهل عليه 
أو قَريته بقولِه: اميك حَيوّاتك ك ور يمسكة)»”. 

(المادة: ه 9): «الأَمر بالتَصَرْفِ في ملك العَرِ بَاطِلَ». 

[معناها: أن الأمر بالتّصجّف في ملك غير الآمر لا حكم له إذا كان المأمور عاقلاً 
بالغ ور يكن الآمر مجبراً للمأمور» وإر يصح أمر الآمر ني زعم المأمورء وتكون العهدة 
ONE‏ الضفو أنه العلة المزكرة eg‏ 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: :)89٠‏ «يَلرَمْ 0 امال ا مغصوب عَينَاء وتسليمة إل صَاحِبهِ ف مَكَانِ 
الغصب إن كان مَوجُوداء وإن صَادَفَ صَاحِبٌ الال العَاصِبَ ي ا وا وكان 
الال الَعْصُوبُ مَعَهُ قن شَاءَ صَاحِبْهُ استَرَدَهُ هْنَاكَ وإن سَاءَ طَلَبَ رَه إلى مگانِ 
العّصبء وتَكُون مَصَارِيفُ تقله ومُوْنَةُ رَدّهِ على العَاصِبٍ». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:470): «لا يضمن صَاحِبُ الدَابّةِ التي أَضَرّت بيدا أو رَأْسِهَا أو ذَيلِهَا أو رِجِلِهًا حصَل 
كَوئجا في ملكو رَاكِبًا كان أو إريكن». ' 1 

- د:1 ): «إذا أل أَحَدَدَابَنهُ في يلك غير بإذنه لا يضمن ايها في الصور التي ذَكِرّت في 
لدو لآق حَتُ إا تعد كَالكَائَِة في لک وإن كان أَدحَلَهَادُونِ إن اجه يضمن صَرَرَ تلك 
الدَابَة ب وحَسَارَهَا عل كل حَال» ؛ يعني حال كونِهِ رَاكِبا أو سَائَِا أو فَائِدَا أو مَوجُودًا عِندَهَا أو غير 
مَوجُودٍ أا لو افكت يتَفسِهًا ودَحَلت في ملك العيرِ وأَصَرّت تاا يَضْمَنٌ). 

(المادة: (AY‏ الِكُلَ أَحَدٍ حَقٌ الموُورِ في الطَريقٍ العام مع حَيوَاِِ أيضا لِك لا يضمن الاو راا 
على حَيوَانِ في الطرِيتٍ العام ارد وا ساره ادن لا يمكن التّحَررُعَنههَاء مثلاً EE‏ 
من رجل الذَابّة ة عُبَارٌ أو طِينٌ ولوت ياب لحر ورَفْسَت برجلا المْوّخْرَةٍ أولَطَمَت بدَيلِها وأضَرّت 
لا يلرّمالضّمانَه وَلَكِن يَضْمَنُ الراب الضَّررَ وَالْحَسَارَةً اللَّدِينِ وقََا من مُصَاتَمتِهًا ولَطمَة يد يدها أو 
رَأسهًَا لإمگانِ التَحَرّزِ من ذلك». 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص559. 


E 
ويشبه هذه القاعدة في معناها القاعدتين التاليتين:‎ 
«لايُورٌ لِأَحَدِ أن 57 يتصرف في ملك العَبرٍ بلا إذنه».‎ : (4٦: (المادة‎ 


[معناها :الاي دولا ريه ان ن تصرٌّفاً فعلياً في ملك الغير سواء 
كان خا اوم كا بلا إذنة سابقاء أو[ جار ةلاقا افلس لا خد أن عدت مرا 
في ملك غيره» ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة» إلا بإذن صاحبه» ولصاحبه أن 
يحدث ذلك كلّهه]. 


- 
- 
و شض 
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# (المادة: ۹۷): «لا كجوز لِأَحَدٍ أن يأخذ مَالَ أحَدٍ اسب شرعي». 


لد 


[معتاها: لا وز لاحن ولو والدا أو ولدا أو زوجا أن يأحد جادا أو لاعبا مال 
أحد بلا سبب شرعيّ يُسوّغ له الأخذ»]. 

3# (المادة:./9): «تَبَدّلُ سَبَبِ املك قائ م مدل الذَّات». 

[معناها: أن تبدل علّة الملك قائمة مقام تبدل الذات وعاملة عمله. 

والأصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة لني بك فقيل له: إل تصدق به 
عليهاء فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية) فأقام #4 تبدل سبب الملك من التصدق 
إل الإهداء» فيا هو حظور عليه» وهو الصدقةء مقام تبدّل العين"]. 


.557 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 

() المرج: أرض ذات نبات ومرعئء ينظر: المصباح 7: ٥٦۷‏ . 

(۳) الخراج ص5١١.‏ 

(:) ينظر: المدخل الفقهي العام”: »٠١ 5١‏ وشرح الزرقا ص1٦٤‏ . 
(5) في صحيح البخاري۱: ٥۳‏ وصحيح مسلم7: .Vo0‏ 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص۷٦٤‏ . 


و سس سس التوضيح والبيان 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:879): «إذا حص في الَوهُوب زَيَادَة مُتَصِلَةٌ كن كان أَرضًا وأحدّتٌ 
الَوهُوبُ له عَلَيِهَا بِنَاء أو عَرَس فيها شَجَرَا أو كان حَيوَانَا ضَعِيمَاء فَسَمِنَ عِندَ 
الَومُوب له أو عبر عل وجو تَبَدّلَ به اسم كَأن كان حِنطَة قَطْحِنَت وجعِلّت َقِيقًا لا 
يصح الرّجُوعُ عن المبة جيم وأمّا الزيَادَة الْمَصِلَةُ قلا تكون مَانِعَةٌ ِلرجُوعَ فلو 
ملت المَرَسٌ التي ومَبَهًا أَحَدٌّ ليره فليس له الرُّجُوعٌ عن اة لكن له الرَّجُوعٌ بعد 
الو لادةء ويبَذِهِ الصُورَةٍ يكون قَلُوُهَا لِلمَومُوبٍ له»٠.‏ 

* (المادة:99): «مّن استَعجلٌ اليءَ قبل اا عَوقِبَ بحرمَانِه. كاد لوقل 
إنسان وارثه يخرج من إرثه» وكذلك من طلّقها في مرض موته بلا رضاها قاصداً بذلك 
حرمانها من الإرث. فإنها ترثه». 

[معناها: لو قتل إنسان وارثه مثلاً يحرم من إرثه"» فمّن استعجل الشَّىء الذي 
وضع له سبب عام مطرد» وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام» ولر 
يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع» بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشَّىء بغير ذلك 
الكبتك فل ذلك الأواق عرفب حرا لاه اننأف وارز 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: ٠/الم)‏ : «إذا باع الَوهُوبٌ له الَوهُوبَ أو أَخرّجَهُ من لكو بالِيّة والتسليم > لا يبِقَى للوَاهِب 
صَلَاحِيَةُ الرجُوع). 

-(المادة: (AV ١‏ : "إذاأُسمُهلِكَ الَومُوبُ في بي اوهو له لا ب للرّجُوع تمل 

(؟) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 05. 

(۳) ينظر: شرح الزرقا ص .٤١١‏ 


RE E‏ س س تت ا 
(المادة: :)٠٠ ١‏ «من سَعَى في تقض ما نَم من جِهَيِه فَسَعبهُ مَردُودٌ عليه». 
[معناها: أنه لا يصح من المقرٌ أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطا"» فمن 

سعی في نقض ما تم انبرامه من جهته» وكان لا يمس به حق صغير أو حق وقف» 

فسعيه مردود عليه؛ لأنّه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه 

وأبرمه» والدعوىلا المتناقضة لا تسمع”]. 
ومن تطبيقاتها: 


- (المادة:989): «إذا أََرّ امْرَاهِقُ أو ارَاهِفَة في حضور 0 بُلوغِهِ فلا يُصَدّقُ 
إقرَارُهُ إن كان ظَاهِرٌ الخال مُكَذَبًا له بن گائت جت لا تحمل البو أمّا إذا كان 
SS‏ گائت جَنْهُ مُتَحَمّلةَ البلوع فَيُصَدَّقٌ» کون عَمَودهُ 
وإِقرَارَتهُ نَافِدَة شح واو أزة بعد ذلك يمك أ بق رقاو لتر بار اى 


ر أكن بَالِعًا في ذلك الوّقتِ: أي حين أقرّرت بِالبَلُوع قلا لقت إلى قَولِه»”. 


. ٠١٠١:۲ ينظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص ©579. 

© ابه طناك درا الله 

(المادة: 5 ”7 )یش يشرط أن لا يكون شيع رضى في عق اليم لوقع صَرَاحَةَ أو دَلَالَةَ مثلاً: إذا 
سَمِع عقد البّيع وقال: : هو ماب سقط حى َي وليس له لَب الشَفعَةِ بعد ذلك وكَذا إذا 
ل ل ل ل 
وكَدَلِكَ ذا كان وكيلا للبَائِع لیس له ق . شَفْعَتِهِ في العَقَارٍ الذي بَاعَه). 

(المادة:48 5 :)١5‏ «لا يصح لِأَحَدٍ أن يدعي امال الذي كر بَكَونِهِ لِعَيرِه بقَولِه: هذا مالي کا أَنَّهُ لا 
يصح أن يَدَعِيَهُ بالوَكَالَةٍ أو بالوصَايَة عن آخَرَ. 

(المادة:1549١):‏ «إذا برأ اعد آحَرَ من جبِيع الدَعَاوَء فاد يَصِحّ له أن يَذَعِيَ عليه بعد ذلك مالا 
تعسو ولكن يَصِح له أن يَدَعِيَ عليه ره بألوَكَالَةٍ أو بالوصَاية». 


سسسب سح التوضيح والبيان 


الكتاب الأول 
ي البيوع 


وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب: 


A‏ وو 
١‏ 2 با + 
0 عم 4 002 3 ۶ر ر 3 
(المادة:١23:‏ «الإِيِحَاب: أَوَلَ كلام يَصدَّرٌ من أَحَدٍ العَاقِدِينِ لأجل إِنشَاءِ 


المَصَوّْفِ. وبه بُوجَبُ ويَنيْتُ ث النَصَدٌ فْ». 


(المادة: :)١56٠‏ «إذا ادع أَحَد مالا لحر فا يَصِحٌ له بعد ذلك أن يَدَعِية لَه ون يصح له أن 
َدَعِيَهُلآَحَرَبَعدَمَا ادَعَاهُ لِتَعَسِه؛ لان الوَكِيل بالدّعوّئ قد يُضِيفُ الملكَ إلى تفسهء لكن عند الحُصُومَةٍ 
له خد مِلَكَهُ لِغَيروا. 

)101:5( اك أن الى الوا لا ترق من كل واعومن المحمين عل حف كَدَلَكَ لا 
يع الح الواح من جه واد عل َجُلين.. 

- (المادة:5 :)١56‏ «الایتدارً إلى َة تيم اترك إة قرَارٌ بكَونِ امسوم م مُشترکاء وعَلَيهِ فَالِإدْعَاءٌ بعد 
التقييم بقوله: إن الق قوعي كناف ل 0 لوان اعد اگيم تقريم ةيو کک 
ا اعد حا ان ا و وا ا حال ده 

تُسمَعٌ عوَاك ولكِن لو قال: إن الوق كان قد ومَبَهُ لي حال صِعَرِي ولر اکن ل 
الْقِسمَةٍ يكون مَعَذُورًا وتُسمَعٌ دَعوَاة». 
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[معناها: أن البيع من التصرفات الشرعية التي يترتب آثار فيها علك ألفاظ وصيغ 
تستعمل فيه» فيترتب على الإيجاب والقبول فيه انتقال ملك الثمن للبائع وانتقال ملك 
المبيع للمشتريء فا يصدر أولاً من أحد المتعاقدين دالاً على رغبته في إنشاء العقد 
يُسمّى إيجابا» وما يصدر من الثاني يُسمَّى قبولا]. 


(المادة:7١3):‏ «القبُول: اني كلام يَصِدُّرٌ من أَحَدٍ العَاقِدَين لجل إِنشَاءِ 
اصرف وب بم العَقدُ». 
من كل واحدٍ منها إلى الآخرء وإن إر يكن التبادل الفعلي بينه| بتسليم الثمن وتسليم 
المبيع؛ لأنه تصرف شرعي يتحقق بمجرد اللفظ» والاستلام والتسليم من آثاره]. 

(المادة:١٠):‏ «العقدٌ اليرَامُ اليا حَاقدين وتَعَهُدُهُمَا أمرّا وهو عِبارَةٌ عن ارتباط 

[معناها: أن العقد ارتباط الإيجاب والقبول» فيتحقق الانعقاد والالتزام من كل 
من العاقدين بها يشمله العقد من نقل للملكية فيا كان موضوعاً للعقد كسيارة أو 
غيرهاء وهذا الالتزام يمنع انفراد واحد منها بفسخ العقد في اتفق عليه]. 

(المادة ;€ :)١‏ «الانعِماء تعلق كل من الإيجَاب والقَبُولٍ بالآكر على وجو مشرُوع 
يَظهَرٌ ره في مُتَعَلَق 2]». 

[معناها: آن الانعقاد لما كان شرعياء فان آثاره ترتب عليه إن توفرت فيه شروط 
الوصف الشرعي من أهلية العاقدين من العقل؛ ومحلية المبيع من كونه مالآمتقوماء فلو 
كان العاقدٌ غير عاقل كان البِيعٌ باطلء ولو كان المبِيعٌ خمراً كان البيعٌ باطلاًء فلا يظهر 
أثره في انتقال الملك بين البائع والمشتري]. 


و ارصح اكد 

(المادة: © :2٠١‏ «البَيعٌ: مبادلة مَالٍ ال ويَكُونٌ مُنعقِدًا وغَيرَ مُنعقِدِ». 

[معناها: أن البيعَ اصطلاحاً: هو مبادلة المال بالمال» حيث ينتقل ملك المبيع 
للمشتري وملك الثمن إك البائع» والمال: هو المبذول المنتفع به» ويكون متقوّماً إن 
كانت الانتفاع به شرعياء تمعتق أجازتة الشريعة فيْعَدٌ ا متم رمالا لكته غير متقوّم؛ لان 
الشّريعة إر تجز الانتفاع به. 

ولال شل عرفا كلما يتفم الان به» فالمیتة إن كان مذبوحةً بطريقة غير 
شرعبّةِ تعد مالآ إن كان ينتفع بها بصورة من صور الانتفاع كاطعامها للهرة والكلب» 
أمّا إن كانت ماتت حتف أنفهاء مما نجده ملقئ في الطرق» فلا أحد يرغب به» فلا تُعَدَ 
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مالا. 

وقوله: «يكون ق وغ منعقد» ليس ھا للبيع» وَإِنّها بيان أنواع البيع» 
فمنها المنعقد» ويشمل الصحيح وغيره» ومنها غير منعقد» وهو الباطلء كما سيأتي]. 

(المادة:” :)٠ ٠‏ «البَيعٌ المحَقدٌ: هو البَيعٌ الذي يَنعَقِدُ على الوّجد اْدَكُورِء ويَنقَسِمُ 
إلى صَحِيح » وفَاسِدٍ » ونَافِذ» وموقُوفٍ». 

[معناها: أن البيع المنعقدَ بارتباط الإيجاب والقبول علل الوجه المشروع ينقسم إلى 
عدة أقسام: صحيحٌ وفاسدٌ ونافدٌ وموقوف» وسيأتي شرحها في المواد الآتية]. 

(المادة:7١٠):‏ «البَبعٌ غَيدُ المَْقَدِ: هو البَيعُ البَاطِلٌ». 

[معناها: أن البيعَ غير المنعقد له صورة واحدة وهي البيعٌ الباطل» ولا يتحقق 
فيها ارتباطً بين الإيجاب والقبول» ولا يترتب عليه آثار البيع» وسُمّي بيعاً مجازاً؛ لاله 


مه مو 


غلا علخلا لوقام العداااة ل > a‏ 


- 
0 


(المادة:8١223:‏ «البَيعٌ الصَّحِبِحٌ: هو البَيعٌ الجَايْ وهو البَيعٌ الَشرُوعٌ أصلا 
ووَصمًا». 

[معناها: أن البيع الصحيح يعد ا ربعا جا ا ديات لر ال وط اله عة قوسن 
كونه مشروعاً في أصله بأن كان العاقد فيه أهلاً بالبلوغ والعقلء والمبيع مالآء وخلل عن 
أؤضناف مندوعة قرعا كالريا وتكهالة وغيرها] 

(المادة:9١3):‏ «البِيعُ القَاسِدٌُ: هو الشرُوعٌ أصلًا لا وصمًَاء يعني أَنَّهُ يكون 
صَحِيحًا باعتبار ذَاتِهِ ادا اعبار عض أَوصَافِهِ الخَارِجَةِ»» ( رَاجع البَابَ السابِعَ ). 

[معناه أن البيع الفاسد يكون في صله أي ذاته مشروعاً بأن كان العاقد عاقلا 
والمبيع مالآ يصلح أن يكون محلاً للبيع كالدَا لكنه في وصفه: أي أوصافه غير مشروع 
باشتاله عل شروط خارجية تفسده: كشرط منفعة أحد المتعاقدين والجهالة وغيرها]. 

(المادة: :)١١١‏ «البيع البَاطِلٌ: ما لا يصح أصلاء يعني أنه لا يكون مَسْروعًَا 
أصلا». 

[معناه: أن البيعَ الباطل ليس بصحيح أصلاً أي ذاتاًء فالشَّرِيعةٌ منعت منه وألغته 
ور تعتبر وجوده؛ لخلوٌه عن حقيقة البيع من وجود المال أو العاقد العاقل]. 

(مادة: ۱۱ ۱: لبي الَوقوف: بيع يعلق به حَقّ المرِ بيع الفُضُوي». 

[معناها أن الأمر ا لجامع في جعل البيع موقوفاً غير ناف هو تعلق حق الغير به 
سواء كان ببيع رهن أو مستأجر أو ملك للغير ىا في الفضولي]. 

(امادة:۲١١):‏ «الفُضُول: هُوّ من يتصرف ب 0 بحَق العَبرِ بون إذنٍ شَرعِيٌ». 

[معناها أن الفضول م كوو أروكة النفرلة N‏ عضي تغطيه إذنا شي 


۹ التوضيح والبيان 
ككونه مالكاً أو وكيلاً أو ولياً أو وصياء فمن خلا عن هذه الأوصاف.» خلا الوصف 
الشرعي بصحة تصرفه» فيكون موقوفاً على إذن من عنده الوصف الشرعي]. 

(لمادة:١١):‏ «البِيعُ انفد بيع لا يََعَلَنُ به و حَقّ العَرِء وهو يَنقَسِمْ إلى لازم 
وغَيرٍ لازم». 

[معناها أن الأمر الجامع لكون البيع نافذاً ابتداءً أن لا يتعلّق به حقٌّ لغير العاقد. 
وهذا البيع رغم نفاذه فهو عل قسمين: لازم لخلوه عن الخيار» وغير لازم لاشتماله عل 
الخيار]. 

(المادة: 4 :)١١1‏ «البِيعُ اللازم: هو البَيعٌ الَف الاري عن الخِيّارَاتِ». 

[معناها أن البيعَ يكون لازماً لكل واحد من المتعاقدين إن إر يكن موقوفاً عل 
إجازة أحد, بأن كان نافذاً ابتداء» ويخلو عن أنواع الخيارات من شرطٍ ورؤيةٍ وعيب 

(المادة:8١١):‏ «البَيعٌ غَيدُ اللازم: هو ابيع اناف الذي فيه أَحَدٌالخيّارَاتِ». 

[معناها أن البيع النّافذ لا يكون لازماً إن كان فيه خيارٌ شرط أو خيارٌ رؤية أو 
خيارٌ عيب أو غيرها؛ لأنّه يُمكن لمن له الخيار أن يفسخ البيع بلا رضى الآخرء فلم يعد 
لازماً في حقه» بخلاف البيع الخالي عن الخيارات» فلا يُمكن فسخه إلا بتراضي 
الطرفين» فكان لازماً في حق كل واحدٍ منهما]. 

(امادة:5 N‏ ا کون كد د العَاقِدَينِ مرا على ما سَيَجِيءٌ في بَابهِ». 

ا وي 
أو عيباً له احق في فسخ العقد أو الاستمرار فيه]. 


E E‏ ا ت س 

(لمادة:۷١):‏ «البَيعُ البات: هو البَيعُ القَطعِيٌ». 

[معناها أن هذا البيع قاطع وجازءٌ ولازمٌ» فهو خال عن الخيارات» فلا يستطيع 
أحدهما فسخه إلا برضى الآخر]. 

(لمادة: 2١114‏ «ِبَيعٌ الوَقَاءِ: هو البَيعُ برط أَنَّ لبان مى رَد المَنَ يرد المشتري 
لَه ايع وهو في ځکم الع لجَائِز بالتظّر إلى انماع الشتري به وني حُكم ابيع 


ب 
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دالت إلى كون کل ِن القرقنٍ ؛ متدرا على القسخ» وني حُكم الرَّهنٍ بالنظر إلى 
أن المشتري لا يَقدٍ دِرٌ على بَِعِهِ إلى الغيرِ». 

ماھ ان ور بيع الوفاء: أن يبيع زيدٌ عمراً سيارته بعشرة آلاف دينار بشرط 
أن لا يبيعها عمروء وإِنَّا يردها عمرو علل زيل إن رَد عليه ثمنّ السّيارة الذي أخذه منه. 

وقد اختلف الفقهاء فيها علل أقوال عديدة أشهرها ما اعتمدته «المجلة»» وهو 
٠ 5‏ ع ع 5 8 ع 9 7 و 
القول الجامع» فهو بيع صحيحٌ من جهة» وفاسد من جهة» ورهن من جهة» فله ثلاثة 
أحكام» فيجوز للمشتري الانتفاع به بناءً علل أنه بيع صحيحٌ» ويجوز لكل واحدٍ من 
العاقدين أن يفسخ العقد بناء عل أنه بيع فاسد» ولا يجوز للمشتري أن يبيعه من غير 
البائع بناءً على آنه رهن]. 

(المادة: :)١١9‏ «بَيعٌ الاستغلال: هو بيع وقَاءِ على أن يَستأجر ره البائع». 

[معناها أن صورة بيع الاستغلال أن يبيع زيدٌ عمراً سيارته بعشرة آلف دينار عل 
أن لا يبعها عمرو» ويستأجرها زيد من عمروء ثم يردها عمرو الل زيد مت دفع له 
ثمنهاء فهو صورة من بيع الوفاء» لكن البائع فيه يستأجر المبيع من المشتري ]. 


e ۹۸ 

(المادة: :)٠١ ١‏ «البَيعٌ باعيبار ر ابيع يَنقَيِمُ ول رة أقسَام: القِسم الأَوّل: : بيع 
َالِ بالْمنٍ ويا أن هذا القسم شر هر البَيُوع يُسَمّى بالبيع. القِسمٌ الثاني: هو الصَّرفٌ. 
والقسم الثَّالِتُ: بیع ا والقسم الرّابع : السَّلَمُ». 

[معناها أن أقسام البيع من حيث النظر إل المبيع علل أربعة أقسام: 

أ اليم المعنادة وهو بع عين امن خالا كان أو موتعلا وهو أشهر أنواع 
البيع» ويطلق عليه لفظ: «البيع» بلا قيد. 

اال ف وهو بيع اللمن بالثمن: أي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أ بيع 
الدينار بالدولار» وهكذا. 

”".المقايضة: وهو بيع العين بالعين: أي ا ب 

5-السَّلَّم: وهو بيع مبيع مؤجّل بثمن حال» علل عكس البيع المعتاد]. 

(المادة:71١):‏ «الصرف بَبِعٌ التق بالتقد». 

[معناها: أن الصَّرفَ يُطلقٌ على كل بيع في جنس الأثان في عوضيه من ذهب 
وفضة ودینار ودولار وغيرهاء وله أحكام خاصة من الى والتقابض إن ا تحد 
المجلس لعوضيه]. 

(المادة:2377): يع القَايضة: بيع العين بالعين: 
التّقدّين». 
وسيارة بدراجة» وبيض بحلاوة» ولنا أن نبيعها كيفما شئناء إلا إذا اتحد الجنس وكانت 


CR 865050005 20006‏ 
كيلية أو وزنية» فتكون من الرّبويات» ويشترط الساوق والتّقابض إن وجد طرفي علة 
الرّباء والتقابض لوحده إن وجد أحد طرفي علّة الربا: كبيع سيارةٍ بسيارتين» فيشترط 

التقابض فقطء وهو تعيين كل منههما في المجلس حتى تنتفي الجهالة]. 

(المادة: ”17 ): بيع السّلّم مُوَجَلٌ بمُعجّل». 

[معناه أن السَّلَّمَ هو بيع مبيع مؤجّل بثمن حال» مثل: أن يدفع زيد لعمرو ألف 
دينار الآن علن أن يُسَلّم له ألف كيلو قمح بعد سنة» فهو على عكس البيع المعتاد 
فيكون المبيع في الحال» والثمن مكن تأجيله» ويُشترط في السَّلّم عدة شروط بسبب أن 
المبيع مؤجل» سيأ ذكره]. 

(المادة:4 :)١7‏ «الاسقصتاع: عَقَدٌ مُقَاوَلَةٍ مع أهل الصَنعَة على أن يَعَمَلُوا شين 
7 وار 7 3 1 
قَالعَامِلٌ صَانِعٌ والمشتري مُستصنع» والشىءَ مَصنوعٌ». 

[معناها أن الاستصناع هو عقد لصناعة شيءٍ كطاولة أو كرسي أو بناء دار وهو 
مشتمل علل عمل وعين: أي إيجارة وبيع» فكان عقدين في عقد, فلم يجز من جهة 
القياسء وإِنَّا جاز استحسانأء واعتبر العقدان في حكم عقد واحدء وله حكم البيع» 
لکن له أحكامه الخاصة کا سيأق]. 

(المادة:٠٠١):‏ «الِلكُ ما مَلَكَهُ الإنسَانٌ قوش كان ا أو مَنَافِعَ». 

[معناها أن الملكَ ما يختص به الإنسانٌ سواء كان أعياناً من عروضي وعقار 
وحيوان أو منافع من سكنئ وركوب» أو حقوقاً من حق الطريق والشرب والمسيل 
والأسماء التجارية وَالْحُلوّاتء وبالتالي فالملك أعمّ من المال؛ لأنّ المنافع أحياناً نعطيها 
أحكام المال وأحياناً لاء فالملك يشملهاء والمال لا يشملها دائ)]. 


١‏ التوضيح والبيان 

(المادة:17): «الَالَ: هو ما ييل إِلَيهِ طَبِعٌ الإنسّان» ويُمكِنْ ادَّكَارُهُ إلى وقتِ 
الاح فد مَنقّولًا كان أو غير مَنقَولٍ». 

[معناها أن المال في معناه اللغوي والعرفي ما يرغب به الإنسان» ويحرص علل 
ادخاره للاستفادة منه» سواء كان منقولاات َف عقارات» وهذا هو معناه الشّرعى؛ لأن 
كديد كولهاثالا أ وعرما ل مرك للف 

فكل ما يعتبره الاس مالاً في العرف يعتبره الشَّرع؛ لذلك كان تعريفه الشّرعي: 
المبذول المنتفع به: أي ما كان منتفعاً به عرفاً فهو مالء وبالتَانِ تعَدَ المنفعة مالآ لكن لها 
أحكامّها الخاصّة» من أن تقومها لا يكون إلا بالعقد» بخلاف الأعيان فهى في نفسها 


متقومة]. 

(المادة:717١):‏ «الالٌ اَم يُستَعمَلٌ في معتيين: الأَوّلُ: ما باح لع ب 7 
و لثَّاني: : بمَعنّى الال المحرز الك ٤‏ الببحر غَيرُ قوم وإذا اصطيد ضار و 
بالإحرّاز». 


[معناها أن التقوّم يكون بأمور: 

١.الانتفاع‏ الشَّرعيء وهو في الأموال عموماء فلا تُعَدّ متقوّمَةٌ إن إر تكن منتفعاً 
بها شرعاًء فخرج الخمر والخنزير من أن يكون متقوّماً؛ لعدم جواز الانتفاع به شرعاً. 

”.الإحراز ووضع اليدء وهذا في المباحات من سمك وطير وغيرهاء فإنا تقوم 
بإحرازها. 


".العقدء وهو يكون في المنافع» فلا تكون متقوّمة إن إريوجد العقد عليها]. 


E 


«امادة:۱۲۸»: «النقول: هو التَّىءٌ الذى يُمكن تَقلَّهُ من عمل إلى آكَرٌ ويَشمَلٌ 
النقودَ والعُرُوضٌ واحَيَوَانَاتِ والمكِيلَاتِ والورُونَاتِ». 

[معناها أن المنقولات هي الأشياءٌ التي تقبل التّقل من مكان لآخرء وهي شاملةٌ 
للنقود من ذهب وفضة ودينار» أو العروض من سياراتٍ وتلفوناتِ» أو حيواناتِ من 


بقر وشياه» أو مكيلاتٍ من قمح وشعیر» أو موزوناتٍ من حديدٍ أو نحاس ]. 


(المادة:9؟3١):‏ «عَیر المََقَولٍ: ما لا يمكن نله من يحل إلى آكَرَ گالدور والأَرَاضِي 
فشكن EA‏ 

[معناها أن غير المنقول ما لا يقبل النقل» وهى العقارات» وتشمل الدور 
والأراضى]. 

(المادة:١٠1):‏ «النقو: كمع تق وهو عِبَارَةٌ عن الذكب والفِضَّةٍ». 

N NRE تق ان آله‎ eo أن‎ a 
E ENT 

(المادة:1١):‏ «العروض: مع عرض بالتّحريك» وهى ما عَذَا التقود 
َالْحَيوَانَاتِ والمكيااتِ والموزُونَاتِ کالمتاع والقّاش». 

[معناها أن العروضٌ تطلق في الاستعمال الاصطلاحي علل الأعيان من الأمتعة 
والأقمشة والشبارات: والثلقوتات: والحواسيت و رها ول تطلق عاذ 'الحيواتات 
والمكيلات والموزونات]. 

(المادة:17١):‏ «المقَدُورَاتٌ: ما تعن مَقَادِيرُهَا بالكل أو الوّرْنِ أو العَدّدِ أو 
الذّرَاع وهي شَامِلَةٌ ِلمَكِيلاتٍ والَّورُونَاتِ والعَدَوِنّاتِ والَذْرُوعَاتِ». 


E E 5‏ = = == = __ 0ك التوضيح والبيان 
[معناها أن طرق التُفدذير قدي أزبعة: وهى هي الكيل مثل الصّاع» ويكون ببيان 
الحجم كاللترء أو الوزن مثل كيلو غرام» ويكون ببيان الوزن, أو العدّ مثل عَدَ النقود 
والشياه» ويكون ببيان عددهاء أو الذرع مثل الذراع والمتر» ويكون ببيان طوها 
5 5 3 4 م 3 
وسبعة الأفراض للخو انيب وغيرهاء فيمكن اعشازها أيضا]. 
(المادة: 188 ): لکیل 0 ا به». 
Ny‏ 
(المادة: 4 : «الوَزن والورُونُ: هو ما يُورَنُ». 
[معناها أن الوزن والموزون ما يقدر وزناً بالكيو غرام مثلاً] 
(المادة:ه 1 ): «الِعَدَدِئ والَعَدُودُ: هو ما يُعَذ». 
[معناها أن العددىّ والمعدود ما يقدر بالعدد كالشياه والكراسى والطاولات]. 
(المادة:17): «الذرعي أو الَدْرُوعٌ: هو ما يقاس بالذّرَاع». 
[معناها أن الذّرعيّ والمذروعَ ما يُقدّر بالذرع والمتر]. 
(اكادة:/18) «الَحَدُودُ: هو العقار الذئ تكن تعن خدوده وأطرافة»: 
کا و 7 
(ا ماد «المشاع: ما يحوي على حصّص شَائَعَةٍ». 


[معناها أن المشاع يطلق عل الحصص المشتركة بين شخصين فأكثر» فيكون 
لأحدهما ثلث وللآخر ربعٌ وهكذا]. 


022222222 

(لمادة:19): «الخضَّةٌ الشَّائعَةُ: هي السّهِمْ السّارِي إلى كل جُرْءٍ من أَجرّاءِ الال 
المشكرك». 

مداه أن اعم مسيم 0 

(المادة: ٠‏ 14): «الجنسٌ: ما لا يكون بين أَفرَادِِ َقَاوْتٌ تاحش بالتسبة إلى العَرَضٍ 
منة». 

[معناها أن الجنسّ يطلق عل أفراد متوافقة كالشياه والبقرء فالاختلاف بين 
أفرافها غين فاح واغتبار امسن راج للعزف» فكل ما بعد عرفا تسا فهر 
جنسء يقسم أفراده في بعضهم» ويقبل منه الوسط إن سمي في المهرء وهكذا]. 

(المادة: ٤١‏ ): «الحراف والمجَارَقَة: بيع جوع بلا تقدير». 

[معناها أن الجزاف يُطلق على ما يُباع بلا بيان وزن أو كيل أو عدد أو ذرع]. 

(ا ماد : ١حَقٌ‏ الَرُور: هو حَقٌ لشي في ملك الغَيرِ». 

[معناها أن حق المرور هو حق السير والمشي في أرض الغير للوصول إلى داره 
وأرضه» ولا يقدر الغير علل منعه]. 

(المادة:47١):‏ «حَقّ الشرب: هو تَصِيِبٌ مُعيّنٌ مَعلُومٌ من النَّهِر». 

[مكتاها أناصق الكريه يظلق عا ادر الخاد اة أرقن مره التهر]: 

(المادة: 5 5 ): ١ح‏ ا ش جَرَيَانٍ اء والسَّيلُ والتوكاف من دار إلى 
الختارج». َ 

[معناها: أن حق المسيل هو الحق في تسييل الماء من دار إلى آخرء بحيث لا 
يستطيع منعه صاحب الدار]. 


5 واھ ازع 82 ينع نت م 2 ول ويك 
(المادة: ه 5 :)١‏ «المثلّ: ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به». 


[معناها أن المثنٌ ما لا تفاوت بين أفراده يعتدٌ به في عرف الناس» فيدفعون 
أحدهما بالآخر لتقاريها في نظرهم]. 


(المادة: 5 ؟ :)١‏ «القِيَِيُ: ما لا يُوجَدٌ له مغل في السوق أو يُوجَدُ لكن مع التَمَاوْتِ 
و ره 
المعتد به فى القيمَة». 


[معناها أن القيميّ ما يوجد تفاوت بين أفراده يعتد به» فلا يدفع أحدهما بالآخرء 
ولا يوجد له مثل في الأسواق» فيُقدَّر بالقيمة عند الهلاك]. 


م يي اه 3 ء 
(المادة: 40 :)١‏ «العَدَدِيّاتٌ المتقاربة: هى الَعَدُودَاتٌ التى لا يكون بين أَفْرَادِمًَا 
وآحَادَِا تَقَاوتَ في القِيمَةِ فَجَوِبِعُهًا من المثليّاتِ». 

[معناها أن العدديات المتقاربة تطلق علل ما يبا عدداًء وأفرادها لا تتفاوت 
تفاوتاً فاحشأء بل هى متقاربة؛ لذلك تعد من المثليات]. 


هم 30 a‏ 4 - َ 
(المادة:4/8١):‏ «العَدَويّات المتَقَاوئَة: هى المعدودّات التى يكون بين أَفْرَادِمًا 
وَآحَادهَا تَقَاوْتَ في القِيمَةِ فَجَمِيعْهًا قِيَويّاتْ». 
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[معناها أن العدديات المتفاوتة تطلق علك ما يباع عدداًء وأفرادها تتفاوت تفاوتاً 
فاحشاً؛ لذلك تعد من القيميات]. 


(المادة:59١):‏ «رُكنُ الببع: يعني مَاهِيتَُ عِبَارَةٌ عن مُبَادَلَةِ مال بال ويُطلّقٌ على 
5 2 برط ا 4 ر 
الإيجاب والقبول آيضا؛ لِدَلالِتِهَا على المبادلة». 


[معناها: أن ركنّ البيع عبارةٌ عن ذاته وحقيقته» وهي ما يُعبر عنها بالماهية» 


200500502200067 ا س تت تت تت ا 
وتكون بمعاوضة مال بال في حقيقته» وفي الشَّرع: هي الإيجابٌ والقبول؛ لأثها التي 
تفيد الانتقال في المالية بين العاقدين]. 

(المادة: :)٠١ ٠‏ «تجل البيع: هو البِيعٌ». 

[معناها: آن حل البيع: أي مكان البيع هو المبيع؛ لآنه المقصود من البيع]. 

(المادة:١ :)١6‏ ليع : ما يُبَاعٌ وهو العَينُ اى عن تبن في ابيع وهو المقضودُ 
اص من البيع؟ لان الانقًاع 5 يكون بالعيّان والأَتَانٌ و للمْبَادَلَةِ». 

انظ أن البيع يتكون من مبيع وثمن» والمبيع عادة هو العين التي تتعين في 
البيع كالسّيارة» فلا يصح البيع بلا تحديدهاء وهو المقصود الأصلٌ في البيعات؛ لأنَ 
الاس يقدمون الأموال للحصول على الأعيان للاستفادة منهاء والأثان هي وسائل 
للحصول علل الأعيان؛ لذلك لا يشترط تعيينهاء ولا تسليمها في مجلس العقد]. 

(المادة:67١):‏ «الَّمَنُّ ما يكون بدلا ليع ويتعلُّ باذم 4 

[معناها: أن الأنان الس برا مالي ووز أ تثبت في الذمة؛ لأمّها عادة 
تكون نقوداً من ذهب وفضّةٍ ودينار ودولار» ومثلّها تصلح أن تثبت تثبت في الدّمة» وإن كان 
e e‏ أن * بخلاف إن كانت أعياناً 

(المادة: 67 e :)١‏ المسكّى: هو الثّمَنّ الذ a‏ العَاقِدَانِ وقت البَيع 
بالتّراضى» م سَوَاءُ كان مُطَابقًا لِلقِيمَةٍ الْحَقِيقِيّة أو نَاقِضًا عَنهَاء أو رَاتِدَا عليها». 


[معناها أن التّمنَ المسمّئ ما يتفق عليه العاقدان في عقدٍ البيع ويذكرونه» سواء 


٦‏ للتوضیح والبیان 

(لادة:٤ :)٠١‏ «القِيمَةُ: هي الثم احَقيقي لِلشيءِ». 

[معناها أن القيمة هي السّعر الحقيقي للمبيع» وهو يقوم به المقومون عادة. 
فالقيمة بمنزلة المعيار بلا زيادة ولا نقصان]. 

(المادة:2150: «الْتَمّن: الشيء الذي باع بالنَّمَنِ». 

[معناها: أن المثمن هو المبيع الذي يدفع في مقابلة الثمن]. 

(المادة:157): «التَأجِيلٌ: تَعلِيقُ الدّين وتأخِيرُهُ إلى وق مُعَبّنِ». 

[معناهاة أن التاجيل لمن في:العقود .هو فوته في الدّمة إل رقت افق غلل 


تحديده بين المتعاقدين]. 
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(المادة:161١):‏ «التقيسيط تأجيل أَدَاءِ الدّين مُفَرّكَا إلى أَوفَاتِ متَعَدُدةِ مُعينَق». 

5 a 
سي يدايا‎ 

(المادة :مه :)١‏ «الدّينٌُ: ما د يبت في الذَّمَةٍ گوقڌارِ من الدَّرَاهِمِ في ذم 0 
ووقتار منها ليس بِحَاضر» EC‏ أو من صَّررَةٍ الجنطة الحاضر 
قبل الإفرَازِء فكلا من قبل الدّين». 

1 الدينَ يطلق ويراد به عدة معاني في الاصطلاح الفقهي» و 

١.مايثبت‏ في الذمة من دنانير وغيرها. 

”.ما يكون من دنانير غائبة وإن لر تكن ثابتة في الذمة. 

بكرن E‏ من دراهم أو مكيلات أو موزونات غير مفرزة تصلح أن 
تثبت في الذمة]. 


OE‏ تت 12 1ن 
3 و رام 2 

(المادة:۹١٠):‏ «العين: هي الشيءَ المع المشخص: کبیټ وحِصَانٍ و كرسي 
وصبرة جنطة وصُبرَة راهم حَاضِرَنَنِ وكُلهًا من الأعيّان». 

[معناها: أن العين هي ما يتعين ويشخص كدار وبقرة وطاولة وسيارة ومقدار 
من الحنظة أو الدراهم الحاضرة» فيطلق عليها عين؛ لأنها تتعين وتحددء في مقابل ما 

(المادة: :)١5 ١‏ (البَائِعْ : : هو مَن يَبيع». 

[معناها: أن البائع هومن يُقدّمُ المبيع ويأخل الثمن]. 

1 بأد 
(المادة: ١351١‏ ): «المشترى: هو مَن يتشترى». 
[معناها: أن المشتري من يأخذ المبيع ويقدّم الثمن]. 


(الgادة:):‏ «المتبايعان: هما البَاء تع والشري ويُسَميَا يَسَمَيَانِ عَاقِدِين 


۰ 


[معناها: أنه يُطلق المتبايعان عن كل من البائع والمشتري» ويطلق عليه أيضاً 
العاقدين]. 


¢ 
ا 


يضا». 


(المادة:*57١):‏ «القَالةُ: 6 الع وإِرَالَتةُ». 
[محتاها: أن الإقالة هي ذ فسخ البيع والق وكات | ا المبيع إلى 
البائع والثمن إلى المشتريء ولا بد فيها من التّراضي بين العاقدين]. 
(لمادة: ٠‏ : «التغرير: توصيف يف الييع للمُشتري بعر صِفَيه القيفية». 
[معناها: أن التَغرِيرَ هو وصف المبيع للمشتري على حلاف حاله التي هو عليهاء 
كوصفه بالجودة» وهو ردي أو وصفه المبيع باه يساوي مائة دينار» وهو پساوي 


۸ للتوضیح و البيان 
خمسين» فمثل هذه الأوصاف من البائع أوهمت المشتري ولبّست عليه الحقائق فاغتر 
واشترئ» ولولا ذلك إريشترء وهذا يعني فقدان الرّضى الحقيقي عند المشتري بالمبيع ]. 

(المادة:158): «العَبِنُ القاجش: عَبنٌ على در صف العشر في العْرّوضء 
والعُشر في الحَيَوَانَاتِهِ والْحْمُس في العَقَارِ أو زِيَادق». 

[معناها: أن الغبن الفاحش هو الزيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوق» فهي زائدة عن السّعر المتداول في السّوقء وطاما أئّها 
ترجع لتقويم السوق» فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلعء وبالتالي سيختلف 
من بلدٍ إلى بلد ومن مكانٍ إلى مكان. 

وينبغي أن کون ا ذکرته «المجلة» من التقدير للغبن بالزيادة على )/.٥(‏ في 
العروضء و(١٠/)‏ في الحيوانات» و(٠۲/)‏ في العقارات» يرجع إلى العرف المتداول 
في زمنهاء ولنا أن تُقدّر غيره في زماننا بعد التتفحص للسّوق]. 

(المادة:55١):‏ «القَدِيم: هو الذي لا يُوجَدٌ من يَعرفٌ أَوَلَهُ». 


«فمنتهئ الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حداً للقدم»]. 


(۱) ينظر: درر الحكام١: .١7١‏ 


:0050022000077 طخ ا ا تت تت تت 1 يل 


سيا وي و 
الاب الاول 
ص ا 5 يه ا 28 
1 1 5 > 


Ge 


(المادة:/1517): «البَبعُ يعد باب وقبول». 

[معناها أن ركن عقد البيع هو الإيجاب والقبول» فمتئ وجدا تحَقّق ركن البيع 
ووه الانعتافوعثاله: أنتيقو لزيد بعت الشبارة عة الاق فان ويقول عر 
قبلت» فقد انعقد البيع» وانتقلت السيارة إلى ملك عمروء والعشرة آلاف دينار إلى ملك 
زيد بمجرد العقد» ويلزم قضاءً عن كل واحدٍ منهم أن يُسِلّمَ ما عليه للآخر. 

«ويشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآنية: 

.١‏ موافقة القبول للإيجاب. 

؟. وجود الموجب حين القبول في قيد الحياة. 

".ألا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل القبول. 

.٤‏ ألا يكون المخاطب قد رد الإيجاب. 


١٠‏ ب حب سس سسسسسسسحجججسبب الت وضيح والبيان 
ه. أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الإيجاب والقبول. 


5. صدور كل من الإيجاب والقبول من شخص غير الشخص الذي صدر منه 
الآخر. 

۷. أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين»”]. 

(المادة:58١):‏ «الإِيجَابُ 6 ٤‏ ابيع : عبارَة عن کل لَفظَينٍ مُستَعمَلَينِ 
ِإنَاءِ ابيع في عرفب اليلد ولقّوم». 

[معناها: أن الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب والقبو ل ليست محددةٌ من الشّوع 
وإِنّا موكولةٌ إل الاس فالألفاظٌ وسائ لتحقيق معاني» وكل لفظ في عرف المجتمع 
فيد معناه انتقال ملك المبيع للمشتري في مقابل عوض يُعَدٌ من الألفاظ التي تنشيء 
عقد البيع: كقوله: بعت واشتريت أو خذه بوائة» أو أعطيك إياه بألف. أو ناولني إياه 
ا وا 

فيتحقّق الإيابٌُ والقبولٌ بين العاقدين بكل لفظين مستعملين عرفاً في إفادة 
معن البيع جزماً]. 

(المادة:159): اليجَابُ والقبُولُ کوان ية الَضِي: كبعت واشتريث؛» وأي 
لَفظٍِ من هذين ا َا فهو إحات والثاي قول فلو قال البَائِع: بعت» و قال 
المتّري: اشتریت » أو قال الُشيري ولا اشاریت» ثم قال البَايعٌ: بعت انق قَدَ البيع 
AR‏ تستون الال a‏ وني الثانية بالعكس» 

وَيَنْعَةٍ ينق ايع أيضا يكل لظ بني عن إنشاء اليك والتّذّكِ قول البائع. : 
أَعطَيثٌ أ أو ملكت وقول الُشئري: أكذت أو لکت او شيت ارا امال ذلك». 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 177. 


200500253200007 لص کک ا 

[معناها: أن الإيجابَ والقبول کا أن ليس لما لفظ معيّن يتحققا به» كا بينت 
«المجلة» في المادة السّابقة» وذكرت أمثلة على ذلك في آخر هذه المادة» مثل: أعطيت 
واک وات ور وبيّنت «المجلة» ضابطة الألفاظ التي ينعقد مهاء «وهي 
كل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملّك» وهي ضابطة لطيفة. 

فكذلك لا يوجد صيغة خاصة بإنشاء البيع» وا معنف ب هي ميق ةقد عل 
التّحقّق واللزوم لا علن الوعد والمساومة» وهذا يرجع إلى عرف التاس» ومن أقوى 
هذه الصيغ في الدّلالة علل ذلك هي صيغةٌ الماضي» فهي مال صيغة يتحقّقُ بها الإيجاب 
والقبول» وليس محصوراً بهاء كما سيأتي في المواد التالية]. 

(المادة: ٠‏ ۱۷): «ينعقد ا e‏ بصيغة المصَارِع أيضاً إذا 
بَعض البلادٍ: كي وأشري: وإذا ارد با الاستقبَالٌ لابنعقد. 

[معناها أن انعقادَ البيع ليس خاصاً بصيغةٍ معيّنة» وإِنَّا ينعقد بكل صيغةٍ أفادت 
الجزم بالعقد. لا الوعد في عرف كل بلد. والمضارعٌ يحتمل الجزم ويحتمل الوعد, فإن 
كان في عرف بعض البلاد يراد به التحقق انعقد به البيع» أمّا إذا ا الوعد فلا 


بنعقد]. 


3 ۶ ا 0 
(المادة:١177):‏ «صيغة الاستقبّالٍ التي هي بمَعتى الوّعدٍ المْجرّد مثل: سَأَبِيعٌ 
وأشتري لا يَنعقد مها البَيعٌ». 
[معناها أنَّ الصّيغ التي تُفيد جرد الوعد والمساومة لا ينعقد بها البيع» مثل صيغة 
الاستقبال: سأبيع» فهو وعدٌ بالبيع» وليس ببيع حقيقة» فلا ينعقد به العقد]. 


اسل سويت ف اليك 

(المادة:177): «لا يَنعقِدُ البَبعُ بصِيغَة الأمر أيضاً: كبع واشئرء إلا إذا دلت 

2 7 ابرا و E‏ ت 

بطريقٍ الاقتِضَاءِ على الالء فَحِِئَيِذٍ ينعد با البَيعٌ فلو قال المشتّرري: بعني هذا الشيءَ 
بكذا من الدَرَاهم» وقال البَائِعٌ: بعك لا يَنعَقَدٌ المَيعْ. 

5 اما لو قال الخ للمُشتري: حُذ الال بكذا من الذَرَاِ» وقال مسري : أحَذد ته » 
أو قال شري أكحَذت هذا ايء ء۶ بكذا قرشاء وقال 0 حدم أو قال: الله ارك 
لَك وأَمثَالهُ انعد قَدَ البَبعٌ قن قَولَُ: ذه والله مارك هتا بمعتی ها نّا دا بعت قَخُذ». 

[معناها: أن أ البيعَ لا ينعقد بصيغة لا تدل علل التحقق كالأمر مثل: بع واشتر؛ 
لدلالته عن الاستقبال» إلا إذا تعارف الناس ذلك فإنه ينعقد به حينئل» ويقدر فيه 
محذوف: أنا ذا بعت فخذء وهذا التقدير للمحذوف يعبر عنه بالاقتضاء. 

وينبغى أن يكون الحو الوارد في هذه المادة بين لفظى: «بعنى» و«خذ» فلم 
بجر في «بعنى»» وجاز في «خذ»» راجع للعرف» حيث (ر يعتد الناس انعقاد البيع 
«بعنی»» واعتادوا انعقاد البيع «خذ»» وإلا فمن جهة التقدير» فيمكن التقدير «بعنى» 
بقوله: ها أنا ذابعت لك هذا المال فبعنی» کا أمكن التقدير «خذ». 

وكار الع رح اللاتار ار الايد واس ا 
اراح رسف الموج حو مامه يتحقق بها البيع» ويُقدّر من 

(المادة ۱۷۳( : «كما يكون الإِيجَابُ والقَبُول بالشَافَهة 4ة يكون باْكَاتبة أَيضًا». 

[معناها: أن اليماب الوا ا هافن بالالقاظة ن ال وسا لا 

ف اسرد وك وات يتحقق به التّعبير عن المقصود ينعقد به العقدء ومن ذلك الكتابة. 


E‏ > س 


مثاله: لو أرسل زيدٌ إلى عمرو رسالة بالفاكس أو الإيميل أو الواتس أو الفيس 
متضمنةٌ عرضاً لأسعار بضاعة معينة لمدة أسبوع من وقت إرسالةء فيْعدٌ مغل هذا إيجاباً 
من قبل زيد» وينتظر القبول في المدة المحدّدة من عمروء فإن أجاب فيها بموافقته» انعقد 
العقد. وكان لازماً في حقهماء وإن إر يجب حتى انتهت المدّة لر يبق الإيجاب موجوداًء 
وإن اريكن زيدٌ قدّرمدَّةً للإيجاب, فيتقدَّرُ بقاؤه بالعُرف]. 

(المادة: 4 17): «ِيَنعَقدُ البَيعٌ بالإشَارَة الَعرُوقَةِ لأخرّسٍ». 


[معناها: أن البيع يتحقق بالإشارة المعهودة للأخرس؛ لأنها أداته الوحيدة 
للتعبير عن مقصوده بالبيع» فا أن الألفاظ وسائل لتحقيق هذا المعنق» فكذلك 
الإشارة للأخرس هي الوسيلة لتحقيق هذا المعنى» فكانت كالعبارة في الدّلالة 


واستحسن ابن اهام" أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لر يكن كاتبا 
ومشئ عليه المَّرئَبُلايَ”: وحقق ابن عابدين“ أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الرّواية 
لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ ‏ أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته 


مفهومة”]. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ؟: 84» وشرح الأحكام الشرعية ٠٠ :١‏ وغيرهما. 

(۲) في فتح القدير": .541١‏ 

)في الشريلالية 1 جم 

(5) في رد المحتار ۲: 5760. 

)١ (‏ وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المفتئ به » كا في درر الحكام 7: ١٠٠٤ء‏ والشرنبلالية 
649 والدر المخكان 578+ :ولخ الرائق 04۸ وقدزه التمزتائى ية وقال خاخب 
مع الضيانات .صن 480: أله ضغيف. قال ابن غابدين في رذ المحتار : 476+ وكذا لو تروج 
بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده» ولا يخفئ ما في هذا من الحرج» 


۴ہ التوضيح والبیان 

(المادة:١۷٠):‏ «ج أنَّ الَقصِد الأَصِلَ من الإيِجَابٍ والقَبُولٍ هو تَرَاضي الطَرَكَينِ 
0 ينعقد ابيع ادل الفِعلِيّة ادال على الث اضي» ويُسَمَى هذا بَيعَ التعَاطِي». 

[معناها: آنه" ذا كان اقفر دمن الاعات :والقيول الفط التعتير عى مد 
المتعاقدين بعقد البيع بالتّراضي» فإن كل الوسائل التي تفيد هذا المعنين ينعقد بهاء سواء 
كان لفظاً أو كتابة أو إشارةً أو فعا ويُعبَر عنها في الاصطلاح الفقهي بالتعاطي؛ لأنَ 
كل واحدٍ من المتبايعين يعطي الآخر المبيع أو الثمن بلا تلفظ» فينعقد به العقد. 

و ا ا ا ل ا لل 
الكبيرة ة من تقديم البضاعة «للكاشير». ثم م حساما الك وف ثم ثم دفع النقود من 
المشتريء بلا كلام من واحدٍ منهما مع الآخر؛ صورة من بيع التعاطي]. 

«مثال ذلك: أن يُعطِيّ مشر ي لِلحَبّاز مقدَارًا من الدَّرَ اهم َيُعطِيَُ بار مقدارًا 

من از دون تف يجاب وقبُوي. 

أو أن نعط الم رى الت ذاه بَائْع» ويَأَخُدَ السّلعَد يسكت البَائعْ». 

[هذان مثالان للبيع بالتعاطي من الجانبين] 

وكذًَا لو جَاءَ ء جل إلى بَائع الحنطَةٍ ودقع له س ناي وقال: بكم بیع الد من 
هذه الحنطة؟ فَقَالَ: پدیتار فكت المُديرِي» فم طَلَبَ منه ا نط » قَتقَالَ البَائعٌ: أعطيك 
إِيَاهَا عدا يَنِعَقِد د ايع أبضاً وإن ل بجر بها الجَابُ والقبُول وفي هذه الصورَةٍ لو اركقَعَ 
سعرٌ الجنطة في العَدِ إلى ديتار ونصفٍ جب لبَائعُ على إعطاءِ ا جنطَة بعر لد ديا 
03 2 2 يزه ل 0 2 
وكذّا بالعكس لو رَخُصّت الجنطة وتَدَنّت قيمَنهاء فالمشئّري حب على بويا بالشّمّن 
الأوّلٍ. 
ثم قال: وفي التتارخانية عن الينابيع ق48/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد 


005600025320000 کک س تت تت و 


ودا لو قال الْشبرِي لِلقَصاب: اقطّع لي بِكَمِسَةٍ بک تروك :نهدا اللا امه هذه 
الشاقِ فَقَطَعَّ القَضَّابُ اللّحمَ ووزنه د وأَعطء لاء انعقدَ الع ولیس للمشتری الامتتاع 
من تَبُولِِ وأخذو». 

[هذان المثالان للتعاطى إن كان من جانب واحد فقط]. 


ص 


(المادة:177): «إذا تَكَوَّرَ عقد عَقدُ ايع ديل الثمَنِ أو يبدو أو تنِيصِ قيصه يعت العقدٌ 
الثاني فلو تَبَايَعَ رَجُلَانِ مالا مَعلُومًا پائ قرش ثم بعد انعِقَاد ايع تاعا ذلك اكَالَ 
با بِدِينار أو بوانةٍ وعَشَّرَةٍ أو يتِسعِينَ فرشا ب يعبر العَقدٌ الثاني». 

[معناها: أن تكرارٌ العقد من العاقدين هو فسخ منهما للعقد الأول» وإجراء عقد 
جديد» فيكون هو المعتبر» مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار» ثم بعد انعقاد البيع 
ا ن و ر ر 
العقد الثاني]. 


١175‏ ا لل سح بببس سب التوضيح والبيان 


- و۶ ت 
الفصل الثانن 
۾ سر کو NR‏ 7 
في بَيَانِ لزوم مُوَافْقَةٍ القبول للإيجاب 
(المادة:۷۷): «إذا أَوجَب أَحَدٌ العَاقِدِينِ بيع شُيءِ بشيءِ يلرم صحة العقر فل 
الاق الا غل الوجة الطاق لات ولي اله تعض ا او ا 
وتفريقيا». 
ااا أنتيق راف که الفبرل» أن کر د راا عل كل ما ورد فق 
من ذلك يُحَدّ ما ذكر الطّرف الآخر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول. 
مثال ذلك]: «قَلّو قال البَائِعٌ للمُشتري: بعك هذا الوب بان قر ش ملا فَإِذا 
قبل الُشترِي البَيعَ على الوّجهِ الَشوُوح - [أي مائة قرش] - أَكَلٌ اللَوبَ جِبعهُ بهائة 
قرش» ولیس له أن قبل عة أو نِصِفَةُ بحَمِسِنَ قرشًا. 
وكدَا لو قال له: بعثّك هذين الَرَسَينِ بتكام لاف قرش وبل شري يأل 
رسن لَص آَافٍ ولیس له أن ياح تاانب حير ». 
(المادة ١7/8:‏ ): «تكفي م مُوَاقَقَةُ القَبُولٍ للإيجَابٍ ضمتًا. 
[معناها أن خالفة القبول للإيجاب لبر لا يعد خالفةٌ بل هى موافقةٌ ضما لاه 
رضي بكل ما أوجب وزيادة لكن هذه الريادة تحتاج إلى قبول من العاقد الآخر في 
المجلس حتيل تكون لازمة]. 


722225-77 Oi 


-ه 
ع 


ينك باب و 5ة رض قد يع عل الأ لق لكي ا e‏ 
المْجلِس يَلرّمُ على الْشيرٍي حِيئَيِِ أن عطي الحَمسَائَةٍ قر ش التي رادها أيضاً. 
وكا لو قال المُصئّرِي للبائع: اشئّيت منك هذا 1 لف قِرشء قَقَالَ البَائِع: 
بعته منك نة قرش يَنعَقِدُ البَبعٌ ويرم تنزيل الاين من الألفي». 
4 0 سه 2 7 بتر 5 ء رك ا 
(المادة:2379): «إذا أوجَبَ أَحَد المتبايعين في آشيَاءَ مُتَعَدّدَةٍ بِصَفْقَةٍ واحِدَةٍ سَوَاءٌ 
2 و > هم r‏ 0 
َب لكل ِنهًا َمَنَا على حِدَةٍ ام لاء لاحر أن يَقبلَ ويَأحَدٌ بيع ابيع يكل الشَّمَنِ؛ 
ول أن يفيل واد ا مها الت الذى غك ل ريق الطفنة». 
اناف أذ" الاعات إن تشع ذه ا ينه واا ی لمن ع و 
منها أم لاء فإِنّه لا يجوز للمشتري أن يفرق الصفقة فيأخذ بعضّها ويترك الباقي» فكا 
در الاضاببالكرة لا ند أن كرون القبول شاماة للكل]. 
ا د ا يم روه 2 
«مثلاً: لو قال البَائِعٌ: بعت هذه الأنْوَاب الثلانّةَ كل واحِدٍ بمائة قرش» وقال 
المشتري: قبلت أَحَدَهُمَا باك ة قرش أو ليه باتني قرش لا يَنعقدٌ لبَيع». 
[هذا مثال الإيجاب من قبل البائع» ومثال الإيجاب من جهة المشتري]: «وذلك 
أن يقولٌ المستّري: قد اريت هذين الحصَاينِ بتلاة لاف قرش فهذا بأل وهذا 
بن باع أن يبعا با آلف قرشء ولیس له أن بيع أَحَدَهمَا يا سمي له من 
النَمَنِ»]. 
(المادة: :)۱۸٠١‏ لق ا لاعن أشياء مُتَعَدّدة وين لکل وَاحِدٍ تَمَنَا على 
ا إِيجَائَاء وقَبلَ الآخَرٌ يَعضَّها بَعضها بالثمن الْسَمَى له انعد 
ابيع فيا قَبلَهُ ققط». 


ذه 
ا 


11۸ ا سححححححبسييبيسيسسلسب التوضيح والبيان 
[معناها أنه لو تعدد الإيجاب, بذكر إيجاب لكل شيءٍ على حدةٍ مع بيان ثمنه» 
كرا ع هان فول كلها أو يفوا لان هده الاعات كلها عق مود 
تق مها ها قافو اغا 
«منلاً: لو گر الع أشياء معد وين لكل ينها من عا على حدق و گر 
فا الاب لكل واحِدٍ نهم على الانفرَادٍ گان يَقُولَ: بعت هذا بأل وبعت هذا 
ا ۶ 
بألفين» فالمشتري حِئيِذٍ له أن قبل ويَأحُدَ أي سَاء بالثمَنِ الذي ع له». 


:005002000077 ا ت شتت شتت تت ا 


2 و 4 و 
الفصل الثالث 
(المادة:181): «تجلِس البَيع: هو الاجتاع الواقِع لِعَقَدٍ البَبع». 
[معناها: آنه لا بد للبيع من مكانٍ ينعقد فيها العقد لاجتاع العاقدين فيه 
ومن كان الك 
وقد يكون المجلس حقيقياً بأن توجد أجساد العاقدين في مكانٍ واحدٍ حقيقةء أو 
حكمياً بأن يوجد كل واحدٍ منهما في مكان مختلف عن الآخرء كأن يكون أحدهما في 
الأردن والآخر في العراق أو تركيا أو الهندء وهكذاء لكن بينهما اتصال مباشر من خلال 
الماتف أو النت بوسائل التواصل الاجتاعى المختلفة» ويعقدان عقداً علل هذ الصورة» 
فيع هذا مجلساً للبيع» ويأخذ حكم المجلس الحقيقيّ إجمالاً]. 
(المادة: ١87‏ ): «المتجايعان بالخيّار بعد الإيجاب إلى آخر المحلس». 
[معناها: أن الإيجاب سوي إيجابً؛ لأن قائله التزم شيئاً ليس بواجب عليه» وهو 
التزامه ببيع شيءٍ أو شرائه» وهذا الالتزام لو بقي مستمراً منه إلى ما لا نهاية له لوقع 
عليه ضررٌ كبيرٌ» فلا بد من تحديده بزمنٍ لرفع الضَّررء فكان تقديرٌ زمنه بزمن المجلس» 
فلو ارتفع المجلس ثم قبل الآخر كان قبوله إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول]. 


11۰ ببح سس سسسسسسسحجججسبب الت وضيح والبيان 
2 و ES‏ و 0 ا rk‏ 

«مثلاً: لو أوجَبَ أَحَد المبَايعَينٍ ابيع في مجلس البيع بأن قال: بعت هذا ا مال أو 
اشاريت؛ ول بقل الآخز لى القور: E es‏ 
لجس يَنعقدٌ الع وإن طَالّت تلك لَه 

(ا ماد ) «لو صَدَرَ من أحدٍ العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قولٌ أو 
فعلّ يدل على الإعراض بطل الإ يجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك». 
أو طعام بعد أن كان مجلس بيع» ويكون بإعراض واحدٍ من العاقدين عن المجلس 
بقول أو فعل أجنبيٌ» يدل علل عدم رغبته بالعقد» كأن يقول زيدٌ لعمرو: بعت السّيارة 
بعشرة آلاف دينار» فيقول عمرو: ما رأيك بالأحداث السياسية في بلد كذاء ثم بعدها 
يقول عمرو: قبلت شراء السيارة» فهذا القبول منه يعد إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول؛ 
لوقوعه في مجلس آخر]. 

«مثلاً: لو قال أحد المتبايعين: بعت واشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر 
آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب, و لاعبرة بالقبول الواقع بعده 
و لو قبل انفضاض المجلس». 

(المادة: 5 18): الو رَجَعَ أَحَذ الاين عن البيع بعد الإيجاب وبل الفَبُول بل 
الإيجَابُ, فلو قَبِلَ الآخَرُ بعد ذلك فى الجلس لا ينعقد البَيعٌ ». 

[معناها: ينتهي المجلس أيضاً: برجوع مَن أوجب قبل قبول الآخر» بحيث يعد 
قبول الآخر بعد رجوعه إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول]. 

- E ما‎ 5 2 9 5 4 

«مثلاً: لو قال البَائِمُ: بعت هذا الماع بكذاء وقَبلَ أن يَقُولَ المشري: قبلت. رَجَعَ 

البَائعٌ ثم بل الشتري بعد ذلك لا ينقد البَيعُ». 


غلا كله E‏ س کے 


- 


(المادة:180): «تكرّارٌ الإيجَاب قبل القبول بيبطل الالء يعت فيه الإيحَاتُ 


ناا 


الث في». 


[معناها أن المجلس ينتهي أيضاً: بأن يكر الموج الإيجا . aS‏ 
فبول الآخر» فيكون إلغاءً للإيجاب الأول» واعتباراً للإيجاب 0 فيكون القبول 


و للمُشارِي: بعك هذا الشيءَ ءَ اة قرش» ثم بعد هذا الإيجَاب 
قبل أن يَقُولَ المشتري: 5 قبلت» رَجَعَ فَقَالَ: بعتك إِيّاهُ بهاو وعِشرينَ قرشاء وقَبلَ 


ُُ 


لسري يُلعَى الإَِابُ الوأ ؛ ويَنعَقِدُ البَيعُ على مِانَةِ وعشرِينَ قِرشًا». 

[فتحصل مما سبق أنه لا يعتبر القبول إن إريكن في مجلس العقد. ومجلس العقد 
ينتهي بأمور: 

١.تغيّر‏ موضوع المجلس. كما سبق. 

".رجوع الموجب قبل قبول الآخر كا سبق. 

*.إيجاب الموجب إيجاباً جديداً قبل قبول الآخرء كما سبق. 

4.القيام من المجلس حقيقة بافتراق الأبدان. 

زد الطرف الآخر للإيجاب ثم قبوله» فلا يعتبر قبوله» فلو قال البائع: بعت 
هذه السيارة بكذاء فرده المشتري» ثم قبل بعد ذلك» فان البيع لا ينعقد. 

؟. تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» 
مَل المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاًء فالبيع لا ينعقد”]. 


.۸٠* ينظر: المنهاج المفصل في فقه المعاملات ص‎ )١( 


۳¬ القوضيح والبيان 


الفصا الرابع 
e‏ 

(المادة:18): لی قرطب تيو اعد صَحِبحٌ» والذّرطً عقر تك مثلاً: لو باع 
بشَرطٍ أن يبس حبس البيع إلى أن تق E‏ افا ن ايم بل هو بان 
ال 

[معناها أن الشروط التى يقتضيها العقد لا تفسده » والشر_-وط التى هى من 
مقتضيات العقد: هى التى يوجبها العقد ولو إر تذكر في أثنائه» وهذه الشر_وط لا تفيدٌ 
شيعا زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشروط» وهي 


س 
سته ٠‏ 


١‏ .حبس البائع المبيع حت يقبض الثمن. 

؟.تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

۳.امتلاك المشتري المبيع. 

5.طرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 
ه.قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر. 


ل شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان لمقتضى 
العقد“]. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۷» وغيرها. 


E EE‏ 7ت77خقت”ت”تت کک د 


ےس و 


( ماد «البيعٌ برط بويد العقدَ صَحِيحٌ والشرط أيضاً مُعددئ» 

[معناها: أن الشروط الملائمة للعقد لا تفسده وتجب» والشروط المللائمة للعقد: 
هى الشروط المؤيدة المؤكدة لمقتضى العقد من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود. يجب 
مراعاتها؛ لأا لا تفسد العقد]. 


7 
2 


مثلاً: لو باع قرط أن بَرنَ اهدري عند البَائِع ا أو أن كفل له 
لمن هذا الرّجُلُ صح البيع؛ وکو ارط ل ج أله ا لساري 
بالشّرطِ فللبائع فسح العقدِ؛ لأنّ الشرط مُوَيدٌ بد للتسليم الذي هو مُقتَصَى العَقدِ». 

[بيانه: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماء صم البيع» ويكون 
الشرط معتبراًء حتى أنه إذا إر يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنَّه شرط 
ملائم لمقتضى العقد» فتجب مراعاته» وإذا امتنع المشتري من تسليم الرّهن إر بر عليه 
ولكن يقال له: إِمّا أن تدفمَ الرّهن أو قيمته أو الثَّمن أو يفسخ العقد» ولو امتنع من 
هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع. 

ولو اشترط البائ ثعٌ أن يكفل له بالشّمن رجل صخ البيع» ويكون الشرط معتبراً. 

ولو اشترط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شهود. صح البيع» ويكون الشرط 


ىه 


0 


(المادة:2188): «البَيعٌ بشَرطٍ مُتَعَارَفٍ يعني المْرَعِيّ في عرف الب صَحِبحٌ 


.۷۹-۷۸ :١ ومرآة المجلة‎ 2150-١159 :١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 


بال س ۱ ي ۸ ي 
والشرط مُعتره بت مثلاً: لو باع القَروةَ على أن کنر يخِيطً بها الظّهارةً أو القّقلٌ على أن يُسَمرَُ 
في الاب آو الوب عل أن برع وس ال ولم عل ابيع لاء ل ال وطز. 

افا أن ما كاين اترو نشارناء رن الخو ر شما هة مرا 
كان عرفاً خاصّاً بهذه البلدة أم في سائر البلاد؛ لأن علة إفساد الشروط لعقد البيع 
ترجع لأمرين: الربا والنزاع. 

فمتيل كان الشرط متعارفاً اتتفت علة الفساد؛ لأنْ تعارف الشَّرط يعنى إضافة 
قدر من الثّمن في مقابل الشَّرط إن تعلّق سحل انلع وه الس فيه 
شرائه» فلا يبقئل الريا. 

ووجود العرف يجعل العقدين: أي العقد والشَّرط كعقدٍ واحدٍء فكأن شراءً 
السجاد وتوصيله عقدٌ واحد؛ لوجود عرف يحتكم إليه عند التنازع» فلم تعد علّة 
اا و كان د سيا مانا تلن د جا كا دهع رن اذ 
يكون باعثاً علك التزاع» ويحصل الملك المقصود بغير خصام. 

فلو باع القفل علك أن يُسمره في الباب. فإنَّهِ يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء؛ 
لأ قوط سارف ن ى 

ولو باع الوب عل أن يرقعه؛ فإنّه يصح البيع» ويلزم علن البائع الوفاء]. 

(المادة:18): الع بشَرطٍ ليس فيه نَفعٌ لِأَحَدٍ الَاقدَينِ يَصصحُ؛ والشوط لى 
مثلاً: بيع الْيَوَانِ على الا يع ته الشتري لأر أو على رط أن يُرِسِلَهُ إلى المرعَى 
صَحِبحٌ والشّرطٌ لَعْوٌ». 

[معناها أن الشروط في البيع إن [ريكن فيها منفعة للبائع أو المشتري تكون لغواًء 
ولا تؤثر عل صحية العقد» فيصح البيع ويلغو الشرط . فلو باعه حيوان علل أن لا يبيعه 


101106 > E 


المشتري لآخرء أو على شرط أن يرسله في المرعئن؛ لأنَّ هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع 
ولايحتمل الربا؛ لعدم التفع الزائد» فيصح العقد. ويبطل الشّرط”]. 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ 9لا» وغيره. 


99-9-0071 ++ + 7 ي ي ي اا 


الفصل الخامس 
في إقالة البيع 


(المادة: :)١9 ٠‏ «للعاقدي بن أن ايلد لی پرصافا بعد انادو». 


[معناها: أن عقدَ البيع کا ي يتحقق بالتراضي بين العاقدين» كذلك فسخه يكون 
بالتراضي بينهما؛ لأن الإقالة هي عقد فسخ البيع. 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم وبالإقالة 
باتفاق العاقدين إن كان البيع لاز أ فعن أبي هريرة ذه قال 45: «من أقال نادماً بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة»” لأن العقل يقضي أنَّ من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً 
للمصلحة”]. 

(المادة: :)١9 1١‏ لاله كا تكون بالإجاب والمَبُولٍ». 

[معناها: أن ركن الإقالة هو الإيجابٌ والقبول» ىا هو حال البيع؛ لاشتراط 
التراضي فيها]. 

«مثلاً: لو قال أَحَدٌ العاقدين اقلت ابيع أو فخت وتال الآخر : قَبلتُ» أو قال 


2000 


حدما للآخَر: لني ابيع » فقال الآخر : قد فَعَلتُ صَحَّت الإثَالَةُ ويَنقَسِح البَيعٌ». 


1 


[ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يُفيد 


(۱) في صحيح ابن حبان ۰٤٨۲:۱۱‏ وسنن ابن ماجة 7: ١4/اء‏ والمعجم الأوسط :١‏ /717. 
() ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 


E E‏ ت کک س تت س س ا 
معنن الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك والرفع» والترداد» وأعد لي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثالهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في 
حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد, أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: المغاسخة» 
أو المتاركة» أو الترادء فليست بيعاً"» إن فسخاً في حق الجميع]. 


2 


(المادة:197١):‏ «الإقالة بالتَعَاطي القَاِم مقَمَ لإاب والقَبُولٍ 0 


س 


[معناها: أنه لا كان الفعل يقوم مقام القول في التعبير عن المقصود ذ فإن | 
تصح بالتعاطي كما في البيع؛ ل لطا 

(المادة:19): «يَلرَمٌ ااذ لجس في الإقَالَة َالة: كالبيع يَعني آنه يلرم أن بوج 
القبُولُ في جيس الإيجاب وما إذا قال أَحَد ا لعَاقدّين: : قلت البَيعَ وبل أن يَقبَلَ الآكَرْ 
أتفض المحلس أو صضدر من احعنا ف أو تول يذل على الإعراض» ثم قبل الآحَرُ لا 


بعتب قَبُولَهُ ولا فيد شيئًا حيئئِذ». 


[معناها أن قحف ركن الإقالة بالإيجاب والقبول» وهما يحتاجان إلى المجلس» فإن 
وجد القبول بعد انتهاء المجلس كما سبق في البيع فلا يعتبر]. 

(المادة:194): يلرم أن يكون الَِعٌ كاتا ومَوجُودًا في يد المشتّري وقتّ الإا 
قَلّو کان ابيع قد تَلِفَ لائصِح الإقَالة». 

[معناها: كا أن المقصود من البيع المبيع» فكذلك المقصود من الإقالة المبيع» 


فتصحٌ الإقالة ما دام موجوداً؛ لتحقق المقصود من رد المبيع» وإن هَلَّكَ المبيع لر تصح 
الإقالة؛ لفقدان مقصود العقد برد المبيع ]. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ١١٠١ء‏ ورد المحتار 4: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 


7733# و 
(المادة:ه9١):‏ «لو كان عض البيع قد تَلِفتَ صت الإقَالَةُ في البَافِي». 


[معناها: أن الإقالة تصحٌ علل بعض المبيع إن هلك باقيه؛ لتحقق المقصود من رد 
هذا البعض إل البائع» لكن تسقط حصّة ما هلك من المبيع» ويلزم رد حصّة ما بقي 
فقط]. 


«مثلاً: لو با أَرضَهُ التي مَلَكَهَا مع الرّرع» وعد أن حَصَد امشيرِي الزرعَ قايا 
البَبعَ صخت الإا لَه في حى الأرض بِقَدرٍ حِصَّتِهًا من الثَمَن المْسَمّى». 


(المادة:197١):‏ «هلاك الَّمَنَ أى تَلَفْهُ لا يكون مانِعًا من صِحََدَ الإقالة». 
CS OC‏ زليه العا مير لس رودا ERE‏ 
يمنع فسخ العقد؛ لأنّه النّمنَ وصف يثبت في الدَمّة» بخلاف ابيع فإنّهِ عينٌ تتعيّن 


E‏ ا ا ا س ج 


البَابُ الثاني 
في بيان الَسَائِل التعَلَقة با ليع 
َنَم إلى أَربََةٍ فُصول: 
القصل الأول 
5 حَنٌّ شر وط لمبيع وأُوصَافِهِ 
(المادة:۷): «يلرم اوک المبيع مَوجودًا». 
[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم 
وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج الاج والحمل؛ لأنَّ المعدوم لا يُمكن إحرارٌه ولا 
ادخاره» فهو ليس بمال» والبيع بها ليس بال باطلٌ» فبيعٌ المعدوم وما له خطرٌ العدم 
باطل» فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو بعت الحمل فإنّه لا ينعقد؛ لأنّه إن باع 


الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع الحمل فله خطرٌ المعدوم]. 

(لمادة:۱۹۸): ايَرَمُ أن يكون ابيع مذو التّسلِيم». 

[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم؛ لآن المبيع إن 
كان معجوز التسليم لا ينعقد وإن كان مملوكاً للبائع؛ لفقد مقصد البيع من القدرة علل 


ال لتسليم؛ لينتفع المشتري به. 


٣‏ التوضیح والبيان 

فلو أن رجلا باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلّمها إلى المشتري فلا 
ينقلب البيع صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا إذا تراضياء فيكون بيعاً 
ا بالتعاطي» فإن إريتراضيا وامتنع البائعٌ من التسليم لا تجبر علل التسليم» ولو سلم 
وامتنع المشتري من القبض لا يجبر علل القبض]. 

(المادة:149): (يَلرَمُ أن يكون الَِعُ مالا مُتَقوّمَا». 

[معناها من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مالا متقوماً شرعاًء فلا ينعقد بيع 
ا حر والميتة» والدم» وذبيحة المجومي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا 
يعقل» ولحم السّبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء 
والقنفذ؛ لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا ا خمر والخنزير من 
مسلم؛ لعدم تقومها في حق المسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لأنّه 
جزء آدمي]. 

(المادة: :)۲١ ٠‏ ١يَلرَمْ‏ أن يكون البِيعٌ معلُومًا عند المشتري». 

[معناها: من شرط صحّة البيع أن يكون المبيعٌ معلوماً عند المشتري؛ ليتحقة 
الرّضا منه بالمبيع» ولرفع التزاع الحاصل من عدم القدرة علك التسلم والتسليم عند 
الجهالة» وكل جهالة تُفضي للتّراع تفسد العقد]. 

(المادة:1 :)23١‏ بصي ليع معلُومًا ببيان أَحوالِهِ وصقاته التي يره عن غيره». 

[معناها: أن زوال الجهالة عن المبيع بذكر أوصافٍ له يتميّرٌ فيها عن غيره» بأن 


ين مقداره وصفته]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: »١55-١15٠‏ وغيره. 


د 272777222 

«مثلاً: لوكاغة كذا مدا من لط تورف أو ع2 بَاعَهُ أرضًا مع بَيَانِ خُدُودِهَاء صَارَ 
ليع مَعلُومًا وصح البِيعُ». 

(المادة: 7 :)٠١‏ «إذا كان المبيع حَاضِرًا في مجلس البيع تكفي الإِشَارَةٌ إلى عَينه. 

ااا ان روا المتيالة يكوة اة وص إن کان غاا کا سو لافار 
إليه إن كان حاضراً؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من الوصف”؛ لزوال الجهالة 
المفضية للنزاع]. 

- 4 2 ٠ 4 4 4. 4 

«مثلاً: لو قال البَائِعٌ لِلمُشتري: بعتك هذا الحصَانَ وقال المشّري: اشتريتة 
وهويَرَاه صح البَبع». 

(المادة:١73):‏ «يكفي كُونٌ المبيع معلُومًا عند المشتري» فلا حَاجَةَ إلى وصفه 
وتعريفو بوجو آخَرَ». 

(المادة: 4 :)7١‏ «المبيعٌ يعن بتعيينه في العَقدِ. مثلاً: لو قال ا بعتك هذه 
الاو إلى سا مو حو في الَجِلِس إشازة س حِسَيكٌ وبل المشترّي » لَرْمَ على 
الم ل ا غَيِرَهَا من جنييهًا». 

[معناها أن من أبرز ما يُميز المبيع عن الثّمن أنه يتعيّن بِالتَّعيين في العقدء فلا يجوز 

ن يد غيره» قى مة» 
للبائع أ غ بخلاف الثمن فلا يتعئن نا فهو | سه لما في الد فالدراهمٌ 
لدم كان لا تتعيّن في عقود المعاوضات في حى الاستحقاق وإن عيّنت؛ لذن 
التَعين غا حفيل؛ لإمكان دفع بدها عوضاً عنها]. 


06 :۲ ينظر: شرح الأتاسي عل المجلة‎ )١( 


8395-81 چ ج ا 


الفصل الثاني 
في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز 

(المادة:0 :)٠١‏ «بَي المعدُوم باطل قبطل بَيعُ تَمَرَةِ م ترز أصلًا». 

[معناها أن بيع المعدوم باطل؛ لعدم وجود محل البيع» وهو المال؛ لذلك يبطل بِيعٌ 
ثمرةٍ إر تخرج أصلا؛ لعدم وجودهاء فانعدمت الالية» ويُمكن تصحيحه بأن نجعله 
سَلَّأ فيبيع مقداراً معيّناً من جنس هذه تمر ويتفقوا علل مدّة ينضج فيها الثمرة 
عادة فتزول الجهالة]. 

(المادة: 0 5): «الثَّمرَةُ التي بَرَرّت يها يصح ياء وهي على شَجَرِهَا سَوَاءٌ 
گائت صَاخَِةٌ للأكلٍ أم لا». 

[معناها: أن يصح ب بيع التمر علن الشجر وإن إر نعرف مقداره؛ لأنَّ مثل هذه 
الجهالة لا يتنازع النّاس فيهاء وهذه الصحّة إن كان الثّمر منتفعاً به سواء من الإنسان أو 
الحيوان؛ لأنه يعد مالآ» سواء لر يبد صلاحه أو بدا صلاحه: أي آمنة من العاهة 
والفساد]. 


)١(‏ قال ابن امام في الفتح : :٤۸۸‏ لا خلاف في عدم جواز بيع الثار قبل أن تظهرء ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدوٌ الصلاح بشرط القطع في 
ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدوٌ الصلاح. 


2000-07 200500050 س ا 
(المادة:/ا ۲): «ما تلاح رافق يعدن أن لا د رر ع ةَ واحدّة بل شَيئًا بعد 
تَىءٍِ: كَالفَوَاكِهِ والأَرمَارِ والوَرّق اوشم واه لكان بر E‏ ا 


جنا بي عجشم فر 


مع ما ر رر َبَعَا له ِصَفْقَةٍ واحِدّةٍ». 


[معناها: أن بيع الثمر الذي نضج قسم منه وأر ينضج القسم الآخر بشرط إبقائه 
عل الشجر حت ينضجء فإِنَّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء» وما ورد عن النبي 
## أنّه: «نبئ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها»". 

فان علّة النهي عن البيع بالشرط ما يثيره البيع بالشرط من التّراع بين المتبايعين؛ 
لآنّ غاية الشَّارع إلا هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس» والشروط التي يجري 
بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماء فلا تكون مقصودة بالنهي 
الوارد في الحديث الشّريف. 

قال الأتاميُ": «والحاصل أن إطلاقٌ عبارتهم يفيد أن المبيع سواء كان نوعاً 
واخلا ية الٹاں أو أنواعاً علل ما في «الزيلعي» و«الفصولين» و«التتارخانية»» أو 
مطلقاً علل ما في «البحر» و«الفتح» يجوز بيعه» علل ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني؛ 
لتعامل الناس. 

إذا تمهد ذلك تعلم صحّة بيع الثار علل التعامل الواقع في زمانناء وذلك أنه قد 
جرئ العرف والتعامل في بلادنا أنه عندما يبرز أكثر ثمار البساتين عندنا يبيع صاحب 
البستان ثار بستانه ختلفة الأنواع ومن تفاح ومشمش وما أشبه ذلك ومنها إر يبرز 
بعد» ومنها ما بدا صلاحه أو تقارب بدو صلاحه» يبيع الجميع صفقة واحدة» ويطلق 


(۲) في شرح المجلة ۲: ۹۸-۹۷. 


ذف الساسسصتصبتتتتتتتتت م ا تت O‏ 
البيع» فلا يشترط القطع ولا التركء إلا أن ترك تلك الثار ميعها حت تنضج معروف 
عند المتبايعين وغيرهما عرفا شائعاً بين جميع الناس» بحيث لا يختلف فيه اثنان]. 


ر 


(المادة:8 :)١‏ «إذا باع شیا ون جنسة فَظهّرَ ابيع من غير ذلك الجنس بطل 
الع َلَو باع رُجَاجًا على أنه الاس بَطَلَ البِيعٌ». 

[معناها: أنه عندما تبين أن المبيع المبين جنسه بالوصف أو الإشارة غير موجود. 
كان بيعاً لعدوم» وبيع المعدوم باطل» فلو اشترئ قَضَّاً علل آنه یاقوت» فإذا هو زجاح 
فالبيعٌ باطل؛ لانعدام اللمجانسة» وإن استهلكه المشتري فعليه قيمتّه؛ أنه استهلك ملك 
الغير بغير إذنه ]. 

(المادة:9١7):‏ ١بَيعُ‏ ما هو غَيِرُ مَقدُورٍ التّسلِيم بَاطِلٌ: كبيع سَفِيئةٍ غَرِقّت لا 
نكن ا ا ا ارک قاور ل تمك إنعاكة و 

[معناها: أن بيع معجوز التَّسليم باطل» كا لو باع زيدٌ سفينة له غرقت في البحر» 
ولا يمكن إخراجها إلى عمروء فلا يصح بيعه» أو باع فيد غوالاً لعمروء وهي نادرة 
جد فهو عاجز عن إمساكها وتسليمهاء فيكون بيعها باطل]. 

(المادة: ١٠١‏ 7): ابيع ما لا يال بين التاس والشرَاءٌ به بَاطِل مثلاً: لو باع 
جِيفَةَ أو آدَِيًا خُرًا أو اشترى جا مالا فَالبَيعٌ والشَّرَاءُ باطِلان». 

[معناها أن عقد البيع محلّه المال» فا لا يكون مالا يكون بيعه باطلاً» واعتبار 
التّىء مالاً أو ليس بال مرده إل العرف» فاليتة في بعض صورها تُعَدّ مالا باع ويصحٌ 
العقد عليه» كا لو دُبحت بطريقة غير شرعيّة» فينتفع بها طعاماً لكلاب الحراسة مثا 
وفي بعض صورها لا تعد مالا فيها لو ماتت حتف أنفهاء فكانت جيفة؛ فلا تصلح أن 
تكون لما و 


EE‏ > ا س س و 


(المادة:1١3):‏ بيع غير التقَوّم بَاطِلٌ». 

[معناها أن فقدان التَّقَوّم ا سواء كان بالانتفاع الق كما في الخمر 
والخنزير» أو بالإحراز كما في المباحات يجعل العقد باطلاء لا سي في حق المسلم]. 

(المادة: 17 5): «الشراء بغبر الوم قَايسدٌ». 

[معناها أن فقدان التقوم في الثمن يجعله فاسداً لا باطلاً؛ لأن الأثمان وسائل 
وليست مقصودة في البيع» فيكون البيع في العرض فاسداًء وينعقد بقيمة العين» فيملك 
العين بالقبض بقيمتها"؛ لأن مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ لأا لا 
تصلح للتملك والتمليك في حق المسلم» بل المقصود تمليك العَرَّض وتملكه؛ لأنَّ العين 
تصلح مقصوداً بالتملك والتمليكء فالتسمية إن إر تظهر في حق الخدمر تظهر في حق 
العَرَض ولا مقابل له» فيصير كأنَّ المشتري باع العرض ور يذكر الثمن فينعقد 

(ا ماد ): ١بَيعٌ‏ الجهول فاسِدٌ». 

[معناها أن بيع المجهول يفيد الفساد. بحيث لو زال الجهالة انقلب صحيحاًء 
وضابط الجهالة عرق فكل يتجاوز فيه عرفاً من الجهالة لا يعدّ منها؛ لأنه لا تفضي إلى 
النزاع. 

«فلو قال البائِعٌ لِلمُشئَرِي: بعك جميع الأشياءِ التي هي ملكِي, وقال المشري: 
اشتريتها وهو لا يَعرفُ تلك الأشياي فالبيع فايِدٌ». 

(المادة:4 ١؟):‏ بيع حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مَعلُومَة: كَالثلْثِ والنَّصفِ والعُشر من عَفَارٍ 
ملوك قبل الإفرًاز صَحِبحٌ». 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ؟: 5 » وشرح الوقاية ص577., وغيرهما. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 2٠١5 :١‏ وشرح الوقاية ص 2577 وغيرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 

[معناها أنه يصح بيع سهم وحصّة شائعة إن كانت معلومة وإن لريّقرزها؛ لأنه 
يصح بيع حصّة من شيء لا يفرز كالطاحونة والبئر والسيارة والتلفون. 

فلو قال زيدٌ لعمرو: بعتك نصف أرضي» وقبل عمرو» يصح العقد]. 

(المادة:718): يصح بِيعُ الحضَّةٍ الَعلُومَةٍ الشَائِعَة دون إذنِ الشريك». 

[معناها أن بيع أحد الشّركاء حصّته في عقار أو منقول يصحٌ؛ وإن أريعلم أو 
يأذن الشّريك بذلك» فلو كان زيد وعمرو شركاء في سيارة» فباع زيدٌ نصيباً من خالد 
بلا إذن عمروء يكون البيع صحيحاً]. 

ماد «ِيَصِحٌ بيع حى لزور وحَقٌّ الشرب والَّسِيل تَبَعَا لاض والَاءِ 
تَبَعَا لقتو اته». 


[معناها أنه يصح بيع الحقوق إذا كان متعلّقاً بعين تبقى» بشرط أن يكون معلوم 
المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» فمتين كان الح منضبطاً ويحفظ فيه 
حقٌ البائع جاز بيعه» وإلا فلا. 

وصورة بيع حق المرور تبعاً للأرض: أن يكون لرجل حق المرور في أرض غيره 
إلى أرضه» فباع أرضّه مع حق مرورها الذي في أرض الغير"» فيصح. 

وصورة بيع المسيل: أن يكون لرجل أرض ها مجرئ ماء في أرض أخرىاء فيبيع 
رقئة المحرق تع لاكرفن الأول أو ن دار ها نحن السمل كاه اس وان 
أخرئء أو علل أرض دار أخرئء فيبيع حقٌّ التسييل تبعاً للدَّار الأول» فيصحّ”]. 


. ٠٠١ :۲ ينظر: الأتابى‎ )١( 
.١١18-١1١1/:؟ىبساتألا (؟) ينظر:‎ 


:005002200077 ا س 1215 ين 


الفصل الثالث 

(المادة:۷): «كما يصح بع المكِيلاتٍ والَورُونَاتِ والعَدَدِيّاتِ والَذرُوعَاتِ 
گیا ووَزنًا وعَدَدًا وذَرعَاء يصح بيغا جُرَانَا أيضاً. 

[معناها: أنه يصح البيع بطرق التقدير المختلفة من كيل ووز وعدد دق 
وغيرها بق ارق الفا صرف انكل لك ر الع ا ق دكا ناهد توهوها 
5 يسم بالجزاف]. 

«مثلاً: لو باع صَيرَةٌ حِنطَةٍ أو كوم تبن أو آجُرٌ أو جل فياش جُرَانَا صح البِيعٌ». 

(المادة:.8/١1؟):‏ الو باع حِنطةٌ على أن يِكِيلَهَا بكَيلٍ مُعَبّنِ أو يَزِتهَا بجر مُعينٍ 
صَحَّ ابيع وإن لم يَعلّم مقدَارَ اليل وِقَلَ الحجر». 

[معناها أن بيع الجزاف يجوز بصوره المتعدّدة ومنها: أن يكون بكيل معين أو 
وزن حجر معين» فمثلاً: لو باع زيدٌ لعمرو حنطة بإناء معين لا يعرف مقداره لا يعرف 
مقداره يصح ]. 

(المادۃ:۹٠۲):‏ کل ما جار به مُقَّردًا جار اسيثْتاؤهُ من ابيع ». 

[معناها أنّ كل ما جاز أن يكون محلاً للعقد ابتداءً يجوز استثناؤه من المبيع؛ لعدم 
وجوداما يمتح من هذا البيع والاستناء» فالكل مل للبيع: المستخنيق والباقن؛ ولان 


۸ للتوضیح والبیان 
المبيعَ صار معلوماً بالإشارة» والمستثنئ معلوم بالعبارة» فوجب القول بجوازه؛ ولأنَّ 
هذه الجهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لأن البيع معلومٌ بالإشارق وجهالة قدره لا تمنع 
جواز البيع في المشار إليه“]. 

«مثلاً: لو باع تَمَرَةَ شَجَرَةِ واستدتى شتی منها كذا رطلًا على آنه له صح البَيعٌ». 


(لمادة:١٠3):‏ ١بَيعُ‏ الَعدُودَاتِ صَفْفَةَ واحِدَةً مع بََانِ تمن كل ترو وقسم مها 
صَحِيح». 

[معناها أن يصح بيع كل ما كان متعدداً باعتبار أفراده وأقسامه سواء كان مثلياً 
أو قيمياً”] 

«مثلاً: لو باع صُبرة جنطّة أو وسقّ سَفِيَةٍ من حَطَبٍ أو قَطِيعَ عَم أو قِطعَةٌ من 

َه و 

خرن عق أن كل كل مز الجنطة أواوتطار بن الخطب اوازاس طن القلم أو ورا رضن 
اجوخ بكذا صح الَيعٌ». 

[مثاله: لو باع صبرةً حنطة علن أن كل كيل من الحنطة بدرهم فيصح علل قول 
الصاحبين؛ لعدم التنازع في ذلك؛ لكون الجهالة معفو عنهاء وتيسيراً عن التاس”. 

ولو باع قطيع غنم علل أن كل رأس من الغنم منه بدرهم يصح 

ولو باع قطعة من جوخ علل أن كل ذراع من الجوخ بدرهم يصح» وكل هذا على 
قول الصاحبين؛ لعدم الجهالة المفضية للتزاع] . 


)١(‏ ينظر: التبيين 5: »١١‏ وغيره. 
(؟) ينظر: الأتامى ٠١١:۲‏ . 
(۳) ينظر: الاتاسی ٠۲١:۲‏ . 


RE EE‏ س ا 


(المادة: ۱ «كما يصح بيع العَقَارٍ الَحدُودِ بالذّرا وا ريب يصح ببعْهُ بتعيين 
خُدُوده أيضاً». 
مع عدم العلم بمقدار ذرعانه مثلآء كا سبق في الصبرة والقطيع» وهذا عل قول 

ويصحٌ بيع الأرض المحددة جوانبها ولر تُعلم مساحتها تماماً بمائة ألف دينار 
مثلاًء فيكون البيع فيها جزافاً"]. 

(المادة:777): (إنَّ يُعبََدُ القّدرٌ الذي يَقَعُ عليه عَقَدٌ الي لا غَيرُه». 

[معناها إن زاد محل البيع عن القدر الذي اتفق عليه بين العاقدين» فلا يدخل في 
من الثمن ثمن المبيع» أما ما يزيد عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول 
المشتري أنه داخل في مقدار المبيع» أو بظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر؛ لأنْ انعقاد 
البيع بالإيجاب والقبول» فإذا إريكن في الزيادة إيجاب وقبول» فلا تكون واقعة تحت 
الببع. 

فلو بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها 
ضرر» مع بيان مقدار مجموعهاء فظهر ذلك المجموع زيادة عن المقدار المبين» فالزيادة 
للبائع. 


ولو بيعت رزمة ورق علل أن تُعَدَ أوراقهاء وعلل ظنٌ أخها أربعمائة ورقة» لكن 


.177-١70 :۲ ينظر: الآتابي‎ )١( 


سس بسب القوضيح والبيان 
البيع وقع علل الرزمة بغير ذكر العدد واشتراها المشتري على هذا الوجه» ثم عذت 
فظهر أنها تزيد عن أربع المائة» فالزيادة للمشتري”]. 

(لمادة:577): «الكياث والعَدَدِيّاتٌ الممقَابَةٌ والمورُونَاتٌ التي ليس في تبعيضهًا 
صر إذا بيع منهًا مه مع بيان قَدرِهَا صح ابيع سَوَاءٌ سمي نَمَنَْا قط أو بن وفصّلَ 
ع ا لاا ا ع و لو و ا 
ابيع وإذا ظَهّرَ نَاقِضًا کان شري مرا إن شَاءَ فَسَمْ البَيعَ وإن ضَّاءَ أََل المفدَارَ 
لَوجُودَ بحِصَّتِهِ من الثَّمَنء وإذا ظَهَرَ رَائدًا َالريَادة لبَائِع». 

مایا آن كن ما كانت أفرا س ا من المكناقت وار روات او قار من 
المعدودات» ولر يكن في تبعيض الموزونات ضررء فبيعت ووجدت كا اتفق فبها 
ونعمت» وإن تبيّن نقصاههاء فالمشتري بالخيار أن ينقص من ثمنها بمقدار النقصان أو 
يردها؛ لتفرّق الصفقة عليه» وإن كانت زائدة» فالزيادة من حق البائع؛ لعدم دخوها في 
عقد البيع ]. 

بال مير حنطة على اا مسون كَيلَةَ أو على اا حمسُونَ كَيلَةَ کل كَيلَةٍ 
منهَا ب عَشَرَةِ فُرُوش: أي يحسما قرش» فد هرت وقت الشليم مين كيل َم 
البيع» وإن هرت مسا وأربَِينَ گیل َامُسئري يڙ إن شَاءَ فْسَحَ) وإن شَاءَ 6 
ا حمس وأَربَعِينَ گیل ابعال ومین قرشاء وإن هرت حمسا ومین گیل 
0 1 و 1 34 EE‏ >اء 

وكذا لو باع َقط يض عل أله لهي بَيضَةٍ أو على أنه مائ بَِضَةٍ ية كل بيص بصفب 
قرش بِكَمِيِينَ قرش قن ظَهَرَت عِندَ التّسلِيم يِسعِينَ بِيضَةَ تامشر مر إن شاء 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ ۱۹۸. 


تككتتتت تت 00 


سح البيعَ وإن شاء أَحَدٌ تسعِينَ بَيصَة كمس وأََبَعِينَ قرش وإذا ظَهرَت مال وعشر 
بَِيِضَاتِ َالعَشَرَة اراد ِلبَائِع : 


وكَذَّلِكَ لو باع زق سَمن على أنه مان رطلٍ يكون اكم على الوَجو الَرُوح». 


(المادة:٤‏ 7؟): لو باع تجُوها من وتات النى في ضا شر وی كدر 
وذَكَرَ نَمَنَ 04 ججموعِه ققط» وحن وزنه وتسليمه ظَهّرَّ َاقصًا عن القدر الذي يس 
ري عي إن اء فس ال وإن ا أَكَدّ القَدرَ الَوجُود ب بجميع الثَّمَنِ الْسَمّى 
وإن ظَهّرَ زَايدّا عن القدر الذي بيه فَالريَادة ِلمُشْئَرِي ولا خِيارٌ للبَائِع». 

[معناها أن الموزونَ اختلف عن المكيل والمعدود في أن بعض أفراده في تبعيضها 
ضررٌء فإن كان المبيع من الموزون الذي في تبعيضه ضررء وبيع ببيان ثمنه جملة» وتبيّن 
نقصانه عما اتفق عليه عند العقد» فإن المشتري إن شاء يفس: يفسخ البيع أو إن شاء يأخذ 
الموجود بجميع الثمن المتفق عليه» أمّا إن كان الموزون زائداً عما في البيع» فتكون الرٌّيادة 
من حق المشتري» ولا خيار للبائع ]. 

«مثلاً: لو باع فص الاس على أنه مسَةٌ قَرَارِيطً بعشرِينَ ألفَ قرشء فإذا ظَهَرَ 
ار قَرَارِيطَ ونصقًا كان شري يرا إن شاء قَسَحّ البَبِعَ وإن شاء أل المَصَّ 
بعشْرِينَ أَلفَ قرش وإذا ظَهرَ حمسَة قر اريط ونصقا أَحَدَهُ الْشري بعش رين لف قرش 
والآخياز بَائِع في هذه الصّورّة». ١‏ 

(المادة:٠٠):‏ «إذا بيع تجمُوعٌ من اللَورُونَاتٍ التي في تَبِعِيضِهًا ضَرَرٌ مع بيان 
مقداره. وبين أن أَقسَامِهِ وأَجِرَائِهِ وتفصِيلهاء ؛ فإذا هر قت ليوا أو اقتا 
عن القدر الذي بين لسري يد إن ضَاء سح البيع؛ وإن کا اتد ذلك الحقوع 
بِحِسَاب الثَّمَنِ الذي قَصَّلَهُ ِأَجرَائِهِ وأقسايه». 


ا ا د س س س س ا وات 

[معناها أتّها تختلف عن المادة السابقة في تفصيل الثّمن لأقسام وأجزاء الموزون» 
بحيث لو تين ناقصاً أو زائداًء يكون المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ 
المجموع بحصته من الثمن علل حسب التفصيل المبين للثمن؛ لأنه بذكر ثمن أجزاء 
ا هه د الس 1 لاه 
لشمول المبيع الوصف حقيقة أو حكاء وأصبح مقصوداً بالذات» بذلك اكتسب 
ا 207 

«ثلا: لو باع ینتا من الاس عل آنه سه رطا کل رطل يروي راء 
َظَهَرَ اقل أَربَعَةَ أَرطَالٍ ونصقا أو َة أَرطَالٍ ونصقًاء لساري بر ني الصورَئينٍ إن 
اء قَسَمَ البَيمّ» وإن سَاء أَحَدَ النقَلَ بماك وان فرشا إن كان أَربَعَةَ أَرطَّالٍ ونِصِفَاء 
وپاين وعشرينَ قِرشًا إن كان حمس أَرطَالٍ ونصمًا». 

(ا ماد 77): ET‏ سرا أكا گان من الأَرَاضِي آم من 
الأمتعةٍ والأشياء السَّائرَة وين مِقدَارَهُ وجُملةٌ تَمَنه es‏ 
هان الصُورَين يجري اکم عل منتى كم روات التي في تبویض ها َر 

وأا الأمتعةٌ مع والأشياءُ التي ليس في تَبعِضِهًا ضَررٌ گاجُوخ والكرباس» فاكم 
فيها كالحكم في اككِيلات». 

اماما الزات فيل ااا ا ا ات الت اق تسدنا 
ضررء فتأخذ حكمها بالتخير بالفسخ والأخذ بجملة الثمن إن إر يفصل في الثمن» 
وبحصته من التّمن إن فصلء وأحكام المكيلات إن إريكن في تبعيضها ضرر]. 


(۱) ينظر: درر الحكام١: .7١7‏ 


400500202000067 ج د 


«مثلاً: لو بعت عَرصّةٌ على آنا مائةٌ ذراع بالف قرش فَظَهْرَ أنها حَمْسَةٌ وتسعُونَ 
ذْرَاعَاء قا مشتري يد إن 9 ءَ تَرَكَهَاك وإن ء أذ تلك العَرصَةً 1 بالف قرش» وإذا 
ظهَرَت رَائِدَةَأَحَدّهَا شري أيضاً بالف قرش فَقَط 

وكذًا لو بيعَ توب قياش على أنه يكفي كبا وأنه نيه أذرْع بأرباة قرش 
قَظَهرَ سبع أذرُع حبر شري إن شَاء تر گۀ وإن شَاء أَكَدّ ذلك الوب باربي اة قرش » 
وان طهر قا دوخ أذ المدتري يكام ابا فرش أبضاً 

كَذَلِكَ لو بيعت عَرصّةٌ على اا ياه ِرَاع كَل راع بعَدَرَة فرُوش» هَظَهْرَت 
ک عا وتسوين داه ووا وت اورم ځار المشيري إن اء رها وإن اء ء أَحَدَّمَا 
إذا كات ما وسين ذراعا نىا ويي + وإذا كان ماله وكنسة أَذد اف 


ا 
0 چ 
وحمسين قرشا 


ESE‏ چو ےہ ر كو يرت .و و ر 

وكذا إذا بیع ثوب قاش على أنه كفي لِعَمَلٍ قبَاءِء وأنه ثا ادر ٠‏ كل ذِرَاع 
م ا نه 00 E A‏ 
بحَمِسِينَ قرشاء فإذا ظهَرَ تسعة أذرُع أو سَبعَة أذرّع» كان المشتري را إن شاءَ ترك 
الثوت» وإن شَاءَ أخذه إذا كان تسعة أذرُع بأريعائة وحمسين» وان كان سعد ادر 
بثلااثة وخسن قر 

ص ا ا عو وكا مر يو عد اير يضر ر ا 4« 0 

وأمَا لو بيع ثوب جو على أنه مائة وحمسون ذراعا بسَبعَةٍ الافٍ وخمساثئة قرش› 

َم روه 7 3 7 0 24 ر اا ره 50-7 )95 E‏ و 3 ن 

أو أن كل ذرًا ھک ا أبعت E E‏ ءَ 
EE‏ ر أَحَدّ الي 


رَائَدّا عن الانَةِ ومس ذْرَاعَا كات ل يَادَةٌ اللائ ٠‏ 
[ففي المثال الأخير: أخذت حكم المكيلات في التقصان بحصّته من الثمن إن 
شاء المشتريء وفي الزيادة بأن تكون للبائع سواء بين جملة الثمن أو فصّل]. 


ي التوضیح والبيا 
5 ار يز ر أ 22 85 ينا سر س 

(المادة:2337177): «إذا بيع تجمُوعٌ من العَدَّدِياتِ المتفاوتة» وبِيّنَ مقدَارٌ تمن ذلك 
الجمُوع فَقَطء قَإن ظَهّرَ عِندَ التسليم نَامّا صح البَيعٌ» ولَرْمَ وإن ظَهّرَنَاقِضًا أو رَائَدَا كان 
الع في الصّورَتَينِ فَاسِدًا». 

لتعناها أن العلندياك الملقاوطة ال ل بدو كه كل قرو متها كو الد يها 
صحيحاً إن كانت تامة كا اتفق عليه في العقد» وإن كانت ناقصة أو زائدة فسد العقد؛ 
لجهالة قيمة التّاقص وقيمة الزَّائد وقيمة الباقى؛ لتفاوت أفرادهاء فلا يمكن الوقوف 

N ٠ 4‏ ر ك و 0 ا ت 0 

«مثلا: إذا بيع قطيع عَم على أنه حمسُونَ رسا بألفٍ وحمراة قرش» فإذا ظهَرَ 

عند التّسلِيم حمْسَةً وأربَعِينَ راسا أو حَمْسَة ومين فَالبَيعُ قَاسد». 
5 سے 0 7ے ت 200 2 3 0-4 

(ا ماد (إذا بيع تجمُوعٌ من العَدَّدِيّاتِ المتفاو تة وی مقداره وأثان آحاده 
fz n. E ٤‏ 7 ا 2 2 
وأفْرَادِه فَإِذَا ظَهَرَ عِندَ التسليم تامًا لَرمَ البَعّء واذًا ظَهرَ نَاقِضًا كان المشتّري حبرا إن 
RR‏ ال به 0< 3 ا ل 2 
شَاءً تَرَكء وإن شاءَ أَحَذْ ذلك القدرٌ بجصته من ُمَنِ المسَمّى) وإذا ظهَرَ رَائِدَا كان البيع 
قَاسِدًا». 

[معناها ته إذا بن ثمنَ كل فردٍ من المعدودات المتفاوتة» فقد زالت الجهالة إن 
ظهر أن المبيع أنقص من المتفق عليه» فلا يفسد العقد» ويخير المشتري بين الفسخ؛ 
لتفرّق الصفقة أو أخذ الناقصة بحصّته من الثّمِنْء أمّا في الرّيادة فبقى الفساد؛ لجهالة 
المردود المتفاوت» فيؤدي إلى المنازعة» وفي النقصان ثمن كل واحدٍ من الغنم معلومٌ 
حيث يبن أثىان الآحاد. فالموجود يصح فيه البيع» ويبطل في المعدوم”"]. 


0 
2 


02000 ده وى هيه كو يو ةط ين + 45م‎ Gk 
«مثلا: لو بيع قطيع غنم على أنه مسون شاة كل شاةٍ بخمسين قرشاء وإذا ظهر‎ 


.115 1:7 ينظر: الآتاسي‎ )١( 


غلا كله كام لعن > ج ا ج د 


ذلك القَطِيعْ كس مْسَةٌ وأربَعِينَ شَاةٌ حبر المشتّري | ن شَاءَ ترك ون ضَاءَ أَخَدّ الخمسَةً 
وأربَعِينَ سَاء لمن ومِائََينِ ين ومسي قرشاء وإذا ظَهَرَ َمِسَةَ وحَمِيينَ رَأسّا كان البَعْ 
فَاسِدًا». 


(المادة:779): «إنَّ الصو التي َر فيها مسري من لواد السَابقَة إذا قَبَضَ 
الْشتري الع مع ع علو أنه اص لا ثحي في الفّسخ بعد القبض». 

[معناها أن ماسبق ذكره من التتخيير للمشتري في المواد السابقة؛ إتا يكون قبل 
قبض كل المبيع» أما إن إر يقبض شيئاً أو قبض البعض فيبقئ الخيار» قال الأتامبى": 
«الظّاهر أن قول «المجلة»: «مع عله اه ناقص» ليس قيداً ا فيا كانت علة 
الخيار فيه تفريق الصفقة علل المشتري؛ لأن تفريق الصفة إنا يوجب الخيار إذا كان قبل 
قبض الكل أو البعض» وأمّا بعد قبض الكل فلاء وإن كان غير عار بالتقص وقت 
القبض؛ لأن تفريق الصفقة بعد تمامها بقبض كل المبيع جائز» وهذا كا لو استحقٌ 

بعض المبيع بعد قبض كلّهء فإن المشتري يرجع علل البائع بنقصان المبيع» ولا خيار له 
وإن تفرّقت الصفقة عليه»» فليحرّر ]. 


. 1117 في شرح المجلة؟:‎ )١( 


تسلو شودخ ران 


الفصل الرابع 
في بيان ما يدخل في البيع 
بدون ذكر صريح و ما لا يدخل 

[مسائل هذا الفصل مبنيةٌ عل ثلاث قواعد: 

١ن‏ كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل في البيع وإن ريذكر صريحاً. 

؟ .أن كل ما كان مصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعاً داخلاً في المبيع» قالوا: إن ما 
وضع لأن يفصله البشر في الآخرة ليس باتصال قرار» وما وضع لا لآن يفصله البشرء 
فهو اتصال قرار. 

۳. أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع 
بذكرهاء وإلا فلا”]. 

(الادة:۲۳۰): «كُلٌ ما جَرَى عرف البَلدَِ على أنه من مُشْتَِلَاتٍ المبيع دحل في 
ابيع من غير ذكر». َ 

[معناها أن الألفاظ وسائل للمعاني» وبالتالي لا تفهم الألفاظ إلا بالنّظر 
للمقصود منها عرفاً؛ لأنّ المتكلّم أطلقها وقصد بها ما يتعارفه أهل بلده» فيؤاخذ 


)١(‏ ينظر: الأتاسبي118:7. 


E E‏ ”تت شتت تت و 


بعرفهم في معن اللفظء وعندما يُطلق لفظ يدخل فيه كل ما يشتمل عليه من جهة 
العرف]: 


5 و 
«مثلا: في بيع الدَارِيَدحُلُ الَطبحُ والكيلارء وني بيع حَدٍ حَدِيقَةِ رَيتونِ تدخُل أشجَارٌ 
يغ معو 


ليون من غير وكر» أن البح والكيلار من مُشتوَات الذَارِ و حيبق َة الزيتون تَطلّقٌ 
على أرض يحوي على أشجار اليتون فلا ْقَالُ لأرض حَالِيةِحَلِيِقةٌ رَينُونِ». 

(المادة:31): «ما كان في كم جزم : من اللبيع: أي ما لا يَقبَلُ الانفِكَاكَ عن 
امبيع ترا إلى غَرَضٍ الا شيرَاء دل في البيع بدُونِ ذكر». 

«مثلاً: إذا بيع قل دَكَلَ متاح وإذا اشئريت بَقَرَةَ حَلُوبا لأجل اللَّبّن يَدخُلُ 
2 5 9 / 0 
فلومَا الرَّضِيعْ في البيع من غير ذكر». 

[معناها أن الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع» والتي يتوقف عليها الانتفاع 
بالمبيع» هي في حكم جزء المبيع» وفي حكم المتصل به» فكما أنها إذا ذكرت وصرّح بها في 
البيع تدخل فيه» فكذلك إذا إرتذكر ولريصرح بہا؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح» كا 
لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل» فلو بيعت دار فالأقفال التي علل أبواب هذه الدار تدخل في 
البيع تبعاً". 

ويدخل فُلَوٌ البقر - أي العجل الرضيع - إن كان المقصود منها الحلب؛ لأن لا 
ينتفع بها في الحلب إلا بالعجلء ثم إِنَّ عدم دخوله المُلُوَ إن إريكن المقصود منها الحلب 
: 5 دم 3 ٣‏ 
إذا إريذهب الفلوٌ مع الأم إلى موضع البيع» وإلا دخل في البيع مطلقاً بدلالة الحالء إلا 
أن يكون العرف بخلافه”]. 


(۱) ينظر: درر الحكام .7١١ :١‏ 
(؟)ينظرة شرح الأتاتى 1١415‏ 


0 دلبب سس التوضصيح والبيان 
(المادة: 7 71) : «وَابعُ ابيع اة اسرد حل ني البتبع بَا بدُونِ ؤكر». 
[معناها: أن كل ما متصل اتصال قرار بالمبيع: أي ما وضع للاستمرار لا 

للانفصال: كالشجر مع الأرضء فإنّه داخ في البيع بلا ذكر له؛ لأنه يدخل تبعاًء وما 

لا يكن متصلا اتصال قرار بالمبيع كالزرع مع الأرض» فلا يدخل في البيع ]. 
«مثلاً: إذا بيعت دار دَكَلَ في البتبع الأفقال المسَكدة :وَالدّوالبت: أى درن 

لسر لدو امسر دة يوضع رهي وتان الذي هو ال دود اذا 

ال ف الْوَصَّلَةُ إلى الطريتق العام الذَاخلة التي لا ندٌ. 
وفي بيع العَرصَة دحل الأَشجَارٌ لمََرُوسَةٌ على أن د تستَفرٌ؛ لأَنّ كيح الَذَكُورَاتِ لا 

فصل عن ابيع دل في البيع بدُونِ كر ولا تصريح». 

2 «ما لا من ا ا 1 هو من کک‎ E 


0 ات‎ a 
[معناها أن كل ما لا يدخل في الصنفين السّابقين من مشتملات المبيع أو توابعه‎ 
المتصلة به اتصال قرارء لا يدخل في المبيع» إلا بذكره صريحاً أو تجر العادة عإن دخوله]‎ 
مثلاً: الأشياء غَيدُ المستَقرّةٍ التي تُوضَعُ؛ أن مُستَعمَلَ ومُنطَلَ من يحل إلى آكَرَ‎ 
كَالصَندُوقٍ والكُرِيِيّ والتختِ الْمْمَصِلَاتُ لا دحل في بيع الذَّارٍ بأ ذكر.‎ 
وكدًا أَحوَّاضٌ اللَيمُون والأَرْمَارٌ الْمَصِلَةُ والأَشْجَارٌ الصَّغِيرَةٌ الَغرُوسَةٌ على أن‎ 


ودبت ب 


م م َه 06 2 ج !طق 2004 و ٠‏ 
قل جل آكَرٌ وهي اس٠‏ ةني عُرفتا بالنصب» ولا تَدخُل في بيع البَسَاتينِ بدُونِ ذكر. 


RE EE‏ س س د 
أ 2 2 4 2 ر ا 1 2 K‏ 7 2 2 

كما لا يَدخل الزرع في بيع الأَرَاضِء والثمَرٌ في بيع الأشجَارٍ ما لم تذكر صر 

ي ام داب الرّكُوبٍ وطَامَ الب وأَمتَالَ ذلك فيا كان العُرفُ والعَادةٌ فيها 
أن ن اع اء قهَذِو دحل في البَبع بدُونِ ذكر». 

(المادة: 4 737): «ما دحل في البيع تَبَعَا لا حِصَّةَ له من الثمن». 

[معناها أن كل ما كان تبعاً في البيع يُعَدَ من الأوصاف كالأشجار في بيع 
الأرضء والرّأسٌ والأرجل في بيع الحيوانات» والجودة في المكيلات والموزونات» ولا 
حصة له من الثمن إن كان قبل القبض» وإن كان بعد القبض فله حصة من الثمن. 

فالحاصل أنَّ ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق قق بعد القبض كان له حصّة من 
الثمن» فيرجع علل البائع بحصته» وإن استحق قبل القبض» فإن كان لا يجوز بيعه 
وحده الشَّربء فلا حصّة له من الثمن» فلا يرجع بشيء» بل يخير بين الأخذ بكل الثمن 
أو التركء وإن جاز بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن» فيرجع بها عل 
البائع"]. 

و سه 

«مثلاً: لو شرق خطَام الي الماع قبل القّبض لا يلرم في مُقَابكِهتَِيلُ شَيءِ من 
ا 

(المادة:٠١٠٠):‏ «الأشيَاء التي تَسْمَلُهَا الأَلفَاظُ العُمُوميَة التي تُرَادُ في صِيعَةٍ الحَقدٍ 
وقت البيع دحل ني البيع». 

[معناها أنه إذا ذكر الألفاظ العمومية في صيغة العقد وهي أربعة: جميع حقوقه. 


2 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي 7: .١6١‏ 


حك | 


التوضيح والبيان 
وجميع مرافقه» وكل قليل وكثير فيه» وبكل قليل وكثير منه"» فيدخل في البيع الأشياء 
الع شه 


«مثلاً: لو قال البَائِعُ: بعك هذه الذَارَ بجویع > حقوقهًا قا َكَل في الع > عن ارون 
وحَقٌّ الشرب وحَقٌّ المسيلٍ». 


(الgادة:):‏ «الريادة الَاصِلَة فى في المبيع بعد العقد وقَبلَ الققبضٍ كَالثَمَرَةٍ 
وأشباههَا هي لِلمُشترِي». 


[معناها ما يحصل من زيادة على المبيع بعد العقد وقبل القبض فهي للمشتري؛ 
لأنها ناء ملكه كالثار على الأشجار]. 


«مثلاً: إذا بيع بُسنَانٌ ثم قبل القبض حَصَّلَ فيه يادة: كَالثَمَرٍ والحَضْرَاوَاتِ 
تكون تلك الرْيَادة للمُشتر 


وكدًا لو ولت الدَابَةُ الَيعَة قبل القّبض كان الوَلَدٌ للمُشتري». 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 5١؟.‏ 


00500502000067 س ا ی ا ت 


سيا وي 2 و 
اليَات الثالث 
ر E‏ کر ر کے 
عر لجال املف e‏ 
وفيه قصلان: 
م و چ 
الفصل الأول 
2 کے ر 2 02 
في بيان لاير اة على أوصَاف الثمَن وأحوَاله 
(المادة: ۷ ): « نَسويَةٌ المَن حين ا لازم تلو باع بدونِ تَسمِيَةٍ مه د من كان 
الببع قاسدًا». 
[معناها أن البيع يقتضي العوض» فإذا سكت عنه کان فاسدل وثبتت ثبتت القيمة"؛ 
لعدم وجود التسمية؛ لذلك كانت التسمية لازماً]. 
( ماد يلرم ن يكون الثَّمَنُ مَعلُومًا». 
[معناها ىا أن الجهالة في المبيع تفسد البيع» فكذلك الجهالة في لثمن تفسده» فلا 
ید أن يكون e‏ بالإشارة إليه» أو ببيان مقداره وو لذن للم والتسليم 


واخ الا وا ساد د رغ فيمتنع التَّسلّم والتسليم» وكل جهالة 
هذه صفتها تمنع الجواز”]. 


.١9/ ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )١( 
. ۱٥۸:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )۲( 


3-07 ب ب بببببببببي جججسبججببب للتوضیح والبیان 

(ا ماد «إذا كان لثمن حَاضِرًاء العم به يَصُلٌ بِمُشَاهَدَيِهِ والإشارَة 
لي وإذا كان عَائِبَا يحل بيان مِقدَارِهِ ووّصفه». 

[معناها جاز البيع بثمن حاضرء ويكون معلوماً بمشاهدته والإشارة إليه؛ لأن 
بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضى إلى المنازعة”. وأما إذا كان 
العمخ غاا فكون بعلوما ان مقداره ووضفة]. 

٠. 0‏ ےرت ر 2 

(المادة: :)٠ ١‏ «البَلَدٌ الذي يَتَعَدّدُْ فيه تَوعٌ الديتار المتدَاوَلٍ في بكذا 
دِينَارَاه و بن فيه وع الدَّينَاِ يكون البَيعٌ فَاسِدا وَالدَّرَاهِمُ گا كَالدَنَا انير في هذا الحكم». 

[معناها إن كان شائع استعمال أكثر من دينار في بلدة» وهي متساوية في الرواج» 

ا 2 e‏ ا ٍِ 26 
لكنها مختلفة في المالية» فيكون البيع فاسدا؛ لأنها جهالة تفضي إلى النزاع؛ لآن البائع 
يريد الدنانير الأكثر مالية» والمشتري يريد الدنانير الأقل مالية» بخلاف مالو كان ماليته 
ماليتها مته 0-5 ختلفة» فيدفع المشتري الأروج» للك ٤‏ لرام عل هذا 
التفصيل]. 

(المادة: ٤١‏ ؟): «إذا ج جَرَى البَيُ على در علوم من اروش كان شري أن 
E‏ وافرامو اء نو تامو ارو اريس َة غير المَمنُوع توء وليس لِبَائع أن 
ا عا تخصوصًا منها». 

[معناها أن طلب البائع ذلك النوع الذي لا يزيد قيمة عن غيره» وامتناعه عن 
قبول ما يؤدي إليه» إنا هو تعنت» فإذا سمي الثمنٌ قروشاً في عقد البيع» فلا كم 
بفساد البيع بداعي أنه إريذكر وصف التّمنْ؛ لأنّ صورة الفساد من الصّور الأربع أن 


(۱) ينظر: شرح الآتاسي؟: 169. 


EE‏ س ت ت س و 


كو العم مساويا زو اها افا مال فقدين امن بالفووقن ل دل اش ختلافاً في 
الا 

وإن كان القرش في الأصل اسا لقطعة فضية معلومة» إلا أن العرف جرى على 
جواز أداء أي نوع من النقود الرائجة» فيا إذا كان الثمن سمي قروشاً: أي يجوز أن 
يدفع الثَّمن ذهباً أو فضةً من أي نوع كان منهما من المتداول» ولا يحتم دفع الشمن من 
القروش الفضية المضروبة. 

مثلاً: إذا اشترى شخص في الآستانة مالا بمائتي قرش» فهو خير بين أن يدفع 
ديناراً عثوانياً باعتبار آنه مائة وثانية قروش» وأن يدفع ريالاً مجيدياً بعشرين قرشاء وأن 
يدفع بشلكاً من النقود المغشوشة بقرشين ونصفء أو من النقود الفضية ذات القرض» 
أو أن يدفع المائتي القرش مخلوطة من النقود السالفة الذكر. 

وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 
القرشء باعتبار أن القرش يطلق عليها؛ لأا وإن كان يطلق عليها القرشء إلا أن 
النقود الأخرك تقوم بالقرش؛ إذ أنّ هذه الود بعضها ذو عشرة قروش» وبعضها ذو 
عشرين قرشأء وبعضها ذو مائة وثانية قروش» وبعضها ذو خمسة قروش» وبعضها 
يقوم بأقل أو أكثر ولذلك لا يخطر ببال أحد أن البيع إذا كان بالقرش» فالمقصود منه 
فين ا ا ا 

(المادة: 47 7): «إذا بل وصفُ لِكَمَنِ وقت البَيع لَِمَ على المُشئري أن بودي الثمَنَ 
من توع التقُود التي وصَفَهًا». 

[معناها أن الثّمن إذا بين وصفه عند العقد فيكون لازماً في التسليم: كما لو كان 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ ۲۲۲. 


72222222777774 و اي 
البيع بالدينار الأردني أو العراقي أو بالدولار أو الجنيه المصريء فيلزم دفعه دون غيره] 


4 


«مثلاً: لو قد الع عل ذهب بدي أو إنكليزي أو فَرَنسَاوِ وي أو ريال كيدي أو 


عَمُودِيٌ لماعل المشاري أن بودي الثمَنَ من النوع الذي وصَفَك وبَيّتهُ من هذه 


الأنواع». 

(المادة: "53 7): ١‏ لا يعن امن بالنِِّنِ في العقد». 

[معناها: أن الدّراهم والدّنانير لا تتعيّن بالتعيين» فلو قال زيد لعمرو: اشتريت 
منك بهذه الدنانير الأردنية» ثم دفع له دنانير أردنية غيرهاء يكون البيع صحيحاًء 
يلزمه البائع بدفع عينها] 

« مثلاً: لو أَرَى الشَرِي البَائِعَ دبا يديا في و ثم ان شترى بِدَّلِكَ الذَّهَبٍ شين 
لانت على أَدَاء ذلك الذَّهَبِ بعَينوء بل له أن يُعطِيّ البَائِعَ دبا يجيا من ذلك التوع 
غير الذي أَرَاه إيّاهُ». 1 

(المادة: 44؟): «لنْقُومٌ التي ها أَجِرَّاءٌ إذا جَرَى العَقدُ على وع مها كان 


لِلمُشْرَي أن بُعطي الَّمَنَ من أَجرَّاءِ ذلك التوع» لكن يَتبَعُ في هذا الأمر غَرفَ البَلدَة 
والعَادَة الجَارِيَة». 


[معناها أنه اتفق في العقد على نوع معيّن من الدّنانير» فيصحٌ للمشتري أن يدفع 
أجزاء ذلك الدّينار كثمن للمبيع» فلو اشترئ زيدٌ قلا من عمرو بعشرة دنانير أردنية 
ار له ا يدها عرو غا نو الاو الان لاخر ت ها وار ف ج فل 
جواز ذلك]. 

«مثلاً: لو عَقَدَ ابيع على ريال يدي كان لِلمُشتري أن يُعطِيَّ من اراو اللّصفَ 
ولب لكن تَظَرًا عرف اجَارِي الآنَ في دار الاقة في إسلامبُول ليس شري أن 
يُعطي بَدَلَ الرّيَالٍ المجيدي من أجرّائه الصَّغِيرَةٍ العُشرَ ونِصفَةُ». 


:0050022000077 ا ت 5ت 1ن 


الفصل الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 


(المادة: © 5 7): «البيع مع تأجيل الثَمَنِ وتَقسِبطِه سبطه صَحِيح». 
[معناها أن البيع صحيح إن كان الثمن مؤجلاًء أو كان أقساط إن باع بخلاف 


gl 


جنسه وإريجمعههم| قدر من كيل أو وزن؛ لقوله غَل: وأحل اَلَهالبَهِعَ * البقرة: [vo‏ 
(المادة:” 4 7): يرم أن َكُون المدَةُ علوم في الي بالتَأجِيلٍ والتّقيِيطِ». 
[معناها أن الأجل والأقساط في الثمن لا بد أن تكون معلومة؛ أن اهال فيه 

فضي إلى المنازعة"» مثاله: باع زي عمراً السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» أو كل 

ا مئتي دينار ]. 
(المادة:417 5): «إذا عد ال على تأجل النَّمَنِ إلى كذا وا ا أو اواو 

إلى وقتٍ مَعَلُوم عند العاقِدَينٍ كيوم قاسم أو الترُورَ صح البَيع». 
لكام هه العقد مؤجلاً إلى يوم معلوم عند العاقدين: كيوم النيروز» وهو 

أوّل أيام الرّبيع» فإن إر يكون معلوماً عند العاقدين أو أحدهما فسد العقد. مثاله: باع 

زيد عمراً التلفون بمائة دينار مؤجلة إلى يوم النيروز]. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5 : »٥‏ وغيره. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق 5 : ۵» وغيره. 


١‏ للتوضیح والبیان 


(المادة:۸ ۲): «تأجيل الثمن إلى مُذَّةِ غير مُعيَة: كإمطار السَّمَاءٍ يكون مُفسِدًا 


[معناها أنَّ الأجل إن كان جهو لا كان العقد فاسداء وهو علل نوعين: 

١.جهالة‏ يسيرة» يكون فيها الفساد غير متمكن كوقت الحصاد والقطاف» بحيث 
لوآ شه الاد :وهو الا جل المجهول اقل الد صح 

۲. جهالة فاحشة: يكون فيها الفساد متمكناً كهبوب الريح وسقوط الأمطارء 
وليه ةامح قدي العاف خد ا هان الحقت ف يشاب ححا رال يشت 
الفساد؛ لقوة الفساد فيه]. 

(المادة: 49 7): «إذا باع ية ية دون مدو د نضرف إلى شهر واحد فَقَط». 

[معناها ن الأجل صار شائعاً في العرف أنه ينصرف إلى شهرء مثاله: باع زيد 
ET‏ 

(المادة: :)٠١ ٠‏ ثعب ابِدَاءُ مُدَةِ الأَجَلٍ والقسط الَذكُورَين في عَقَدِ ابيع من 
و ي 

[معناها أن العبرة في بداية مدة 0 ا لاد بالمبيع 

مثلاً: ل ل ال 0 ه س 000 
م ا 


E E‏ ت س کے و 


و 


et 1‏ 2 ا اج ا 03 
(المادة:٠١٠):‏ «المبِيعٌ المطلقٌ يَنعَقِدٌ مُعَجَلاء أما إذا جَرَى العغرفٌ في حل على أن 
4 وار يك اه 1 ل وار 
يكون البَيعٌ الطلق مُوَجَلُا أو مُقَسّطًَا بأجَل مَعلُوم يَنصَرفْ البَيعُ المطلَقُ إلى ذلك 
الأجَل». 
E E al‏ فور هدو وك أو عنقا 
ينصرف إلى المعجل؛ لدلالة العرف علل ذلك» وإن كان العرف على خلافه من أجل أو 
تقسيط فينصرف إليه]. 
2 دع رو و د مه 2000 واه د ا 
«مثلاً: لو اشترَى رَجُل من اسوق سينا دون أن يُذْكَرَ تعجيل الثمّن ولا تَأَجِيلَهُ 
رم عليه أَدَاءُ النَّمَن في اَالِء ما إذا كان جَرَى العُرفُ والعَادَةٌ في ذلك الَحَل بإعطَاءِ 


2 3 ۳ 2 4 0 2 
بيع الثمَنء أو عض مُعَنَنِ نه بعد أسبوع, أو شهر لزم اتبَاعٌ العَادَة والعرف في ذَلِكَ». 


۸ للتوضیح والبیان 


للع [ 
في عاو محال اليعلقة 
فَالكْمَن وَالمتكن بعد A‏ 


القصل الأَوّل: 
في بيان حم تصرف البَائع بالمَنِ 
الي بابيع بعد الق ول ابض 

(المادة: 57 7): لالع له أن صرف بَِمَنِ ابيع قبل القبض» > مثلاً: لو بَاءَ مَالَهُ 
من آكَرَ من علوم له أن جيل َيه 4 . 

[معناها آنه يجوز اصرف في الآثيان قبل القبض إلا الصّرف والسّلّم؛ يقل أن 
يأخدّ البائ من المشتري عوضص لثمن ثوباً ”. أو باع زيدٌ لعمر سيارةً بعشرة آلاف» 
فأحال عمرو زيداً عن خالد وهو مدين لعمرو -ليأخذ الثمن» فعن ابن عمر 4# قال: 
«كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانين 
قال: فأتيت رسول الله يله وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله 
نويه شالك ذاه الا سجاه Ee‏ زج ارات 


(۱) ينظر: البدائع 4: ۲٠١‏ وشرح الوقاية ص 57 50» وغيرهما. 


عل كلد لكان اعد ب و 


وآخذ الدنانير» فقال: لا بأو إذا ادا بسعر يومها ما لر تفترقا وبينى| شيعا" وهذا 
نص علل جواز الاستبدال من ثمن المبيع”. 
(المادة:757): «للمُشتري أن بیع ابيع لآخَرَ قبل قبضه إن كان عَقَارَاء وإلا 


00 


فلا». 


[معناها لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله يه لحكم بن 
حزام 4: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتئ تقبضه)”» فنهيه 4 معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ 
العقد علل تقدير اللاك والحلاك في العقار نادر“» وعن ابن عمر #ه قال: «ابتعت زيتاً 
في السوق فلا استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب علل 
يديه» فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه» فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه 
حيث ابتعته حت تحوزه إلى رحلك» فان رسول الله يك هئ أن تباع السلع حيث تبتاع 
حت يحوزها التجار إلى رحاهم»”]. 


)١(‏ في المنتقىى :١‏ ١٠٠٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۲۸٤ :٩‏ وسنن أبي داود ۳: ١٠٠٠ء‏ وسئن النسائي 
٤ :٤‏ والمجتبئ ۷: »۲۸١‏ ومسند أحمد ۲: ۱۹ء ومعجم شيوخ أب بكر الإسماعيلي »٤١١ :١‏ 
ومسند الطيالسى ٠٠٠ :١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصتاتم 0د 3186م وغيرة: 

(۳) في صحيح ابن حبان ٠۳٦٠١۳١۸ :١١‏ وسنن النسائي 5: ۳۷ والمجتبئ ۷: 27/5 والمنتقى ١‏ : 
» ومصنف ابن أبي شيبة 5: ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق ۸: 47» وغيرها. 

»5 5١ص وعند محمد 4 لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية‎ )٤( 
وغيره.‎ 
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(5) في المستدرك 7: 57» وسنن البيهقي الكبير 4: ٠٠٤١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء‏ وسنن أبي داود 
۳ ومسند أحمد : 21941 والمعجم الكبير ١١١:١‏ وغيرها. 


١1‏ بحس سس سسسسس سسب التتوضيح والبيان 


الفصل الثاني 
في بيان التزييد و التنزيل 
في الثمن و المبيع بعد العقد 


(المادة:؛ :)٠١‏ «للبَائع أن يريد E‏ شري إذا قبل في حيس 


أ 


رة كان له حَق المطالبةِ بتِكَ الرّبادق ولا تيد تَدَامة البائع» واما إذا لم يَقبّل في جيس 
الرَيَادَ د وقبلل بَعدَهُ فا عِيرَة ب بقبُوله». 

[معناها أن الزّيادةَ وال حط في المبيع والثّمن بعد عقد البيع صحيحة» وتكون 
لازمة» وتلتحق بأصل العقد, فيُطالب بهاء ولا يُمكن الرّجوع عنها بلا رضا من العاقد 
الآخرء وهذا اللزوم للزيادة إن حصل هما قبول في المجلس]. 

«مثلاً: و شتی عِشْرِينَ طبه بعِشرِينَ قِرشًا ثم بعد العَد قال البَايِع: 
أعطيتك حمسا وق أيضاً قان بل لسري هذه الرْيَادةَ في المجلس ا 
وعِشرينَ بطي بوشرينَ قرش وما لو لم يَقبّل في ذلك الَجِلِسِء Et‏ 
البائع على إعطاء تلك الرّيَادَة». 


(المادة:ه2: «لِلمُشتري أن يَرِيدَ في الثمَّن بعد العَقء فَإِذًا قَبِلَ البَائِعُ تلك 
وو و 


الرْيَادَ ةني ذلك الَجِلِسٍ كان له حَقَ المطَالبَةِ با ولا تُفِيدٌ نَدَامَة شري وما لو قَبلَ 
بعد ذلك الجلِس» فلا د ت بعت قبوله جيئئِذ». 


م عه ر 


RE E‏ ا ت کے 

[معناها ىا أن الزيادة في المبيع صحيحة ولازمة» فكذلك الريادة في لمن بعد 
عقد البيع ]. 

«مثلاً: لو بيع خان بالف قرش ثم بعد المَقيء قال الْشْيري للبَائِع: زدنك مائتّي 
قرش» وقَبلَ البَائِعٌ في ذلك اللْجلِسٍ» عد مسري ايا الع أي ومائتي قرش؛ 
وما لو لم يَقبّل البائ في ذلك الجلس» بل قَبِلَ بَعدَهُ فاا ير المئّري على دفع التي 
قرش التي رَادَهَا». 

(المادة:”6؟): خط ر البائ ِعَدَارًا من اللمَنِ الْسَمّى بعد العَقَدِ صَحِيح ومُعدر». 

«مثلاً: لو بِيعَ مال بان قرش» ثم قال البَائْعُ بعد العَقدِ: حَطّطت من الثَّمَن 
عِْرِينَ قرشًا كان لِبَائِع ناخد مُقَابِلَ ذلك تا قرسا َمّط». 

(المادة:/61 7): ازيادةٌ البائع في ايع والُشَرِي في الَّمنِء وتَنزِيلُ البَاِع من الدَّمَنِ 
بعد العقد. » تُلِحَنُ بأصل العَقلِء يعني يَصِيدُ كان العَقدَ ر غل ما خضل بعال اد 
وألحط»: 

اا و من البائع والمشتري معأء وتكون كأتها مسرّاة في 
أصل العقد. وتكون هذه الريادة وا حط هي المعتبرة في المطالبة]. 

(المادة:۷): «ما رَادَهُ البائع في ابيع بعد العَقلِ يكون له حصة من الثم 
ا 

[معناها ما حصل من زيادة في المبيع يقابل الثمن المذكور في العقد. وتكون هي 
المعتبرة ف المحاسبة إن تلف شىء من المبيع وترادا]. 


11۲ ب سس سسسسسسسسحجججسبب الت وضيح والبيان 

مثلاً: لو باع تن بطَحَاتٍ رة روش ثم بعد العقدٍ راد البَاِعُ في الع 
ِطْبِكَيَنِ فضّارَت عَشرَة وقَبلَ الشاي في في الَجِلِس يَصِرنُ كأنّهُ باح عَشْرَ بطْيكَاتٍ 
بعَشْرَة YY E‏ رم زيل نَمَنِها 

ع أ ا 

- كتك لو باع من أ أ فراع تقر لاف قرشي ثم بعد التق زا الائ 
اة فل وقبل مسري في الجلِسء تملك رَجُلٌ الأرضن المبيعة بالشفعة كان مدا 
السَفِيع خد بيع الألفٍ وماك ة الذّرَاع الَبيعَة والَزيدَّة بعََرَة لاف رش». 

(المادة:559): «إذا راد مسري في تمن شّينَاه كان يجَمُوعٌ الثّمَن مع الرَّيَادَة مَُابلًا 

4 2 م2 ر كوه « ا 4 چ 1 9 7 7 

«مثلا: لو اشترى عقارًا بعشرَّةٍ الافف قرش. فزاد المشتري قبل القبض في الثمّن 
حسَائَةِ قرش َقَبِلَ البَائْعٌ تلك الرْيَادَةَ كان تَمَنْ ذلك العَقَارٍ عَشَرَةَ آلافٍ وحْمسَوائة 
ټرش» حتى لو ظَهّرَ مُستجق لِلعقارٍ فاته وحكِمَ له به وتَسَلْمَهُ كان لِلمُشتَرِي أن 
يَأخُدَّ من الع عَشَرَةَ الاي وحمساة تقرش. 

[معناها إن تَبيّن المبيع الذي زيد في ثمنه لثالث وأخذ المبيع من المشتري» فإن 
المشتري يرجع علل البائع بالثمن مع الزيادة]. 

ا لو ظَهَرَ ضَفِيعٌ لِذَِّكَ العَقَاِ فمن حيثٌ إِنَّ عن ّم بتع بأصل اشن 
ا ایر ت - 
المسَمَّى وكونَ تلك الزيَادَةٍ التي صرت تعد العقل: تلح بأصل العقدِ في حَق 
العاقين لا سقط حَقٌّ ذلك الشّفِيع» فلذا لا تَلرَمُهُ تلك الرَيادة بل يَأْخُذّ العَقَارَ بعَمَرَة 


١ ١ 


2227 


الا اووس ٍ التي هي صل الثمَنِ قط وليس لِلبَائِع أن يُطَالَِهُ بخميمائة ا ش التي 
رَادَمَا ثري بعد العقي». 

(المادة: :)735٠‏ «إذا حط ابيع من ُن ابيع دارا كان يم حبيعُ ابيع مُعَابلًا لباقي 
من الثّمَن بعد التنزيل والخَطً. 

مئلاً: لو بِيعَ عَقَارٌ بعَشّرَةِ آلافٍ قرش ثم حَط البَائِعُ من الْمَنٍ ألفَ قرش كان 
ذلك العِقَارٌ مُقَابلًا لِتِسعَةٍ آلا القرش الباقيةء وبناءً عليه لو ظَهَرَ شَفِيعٌ لِلعَقَارٍ المْذكُورٍ 
َه بقسعة آلافِ قرش تقَط». 

[صورته: باع زيد لعمرو الدار بعشرة آلاف دينار» وحط زيد من الثمن آلف 
دينار» ثم أخذها خالد بالشفعةء فإنه يدفع لعمرو تسعة آلاف فقط ثمناً للمبيع]. 

(المادة: 2551 «للبائع نيحط كيح لثمن قبل القبض لكن لا يَلحَقُ هذا اط 

[معناها إن كان الحطّ لكل الشّمن فإنه يصح» لكنه لا يلحق بأصل العقد؛ لأنه لو 
احق لكان مبيعاً بلا ثمن» وهذا لا يصحٌ]. 

4086 عرد صف ا و چ ا ا اله 2 

لي مي الا المشاري من بج 

لنْمَنِ كان لِلشّفِيع أن يَأ ذلك العَقَارَ ٍ ِعَشَرَةٍ آلَافٍِ قرش وليس له أن يَأحُدّهُ بدُونِ 


7 أصلا. 


4 


تسلو ييخ راان 


الات الْحَايِسٌ 


ان الال المتعلقَة 5 بالتسليم و لسم 


ت س ۾ و 


9 


ےم و چو 
الفصل الأول 
O NE‏ 2 
في بَيَانِ حَقيقة التسليم والتسّلم وكيفيته] 


8 2ے 


(المادة: 777): «القبض ليس بقَرطٍ في البيم إلا لا اَن العَقدّ مَتَى تم كان على 
امسكري ان سَلم التمن ارات ا م البائ ابيع إلَيهِ». 

[معناها أن التسلم e‏ العقد» وليست ركنا له؛ لأنَّ الرّكنَّ يتم 
بالإ جاب والقبول» لكن التسلم والتسليم يكون واجباً بعد تمام الرّكن» ويلزم علل 
الى اوا اا RENE‏ اليه ثانا E‏ 

(المادة:3717): «تسليم ا مبيع تحصل اا البائع لِلمشتري 
بقبض الع مع عدم وجُود انع من تَسليم المُرِي إيَاُ». 

[معناها: أن التسليم يتحقق بمجرد رفع الموانع المانعة من تحققه من عدم الإذن 
وغيره» ولا يشترط فيه القبض حقيقة» مثلاً: لو باع زيدٌ لعمرو تلفوناء ووضعه أمامه 
عن الطاولة ليأخذه» وانشغل عمرو عن أذ فهلك يكون ضانه عن عمرو؟ 
لحصول القبض]. 


EE‏ ت شتت و 
Ee‏ 1" ا E OE‏ 

(المادة:3754): (مَتَى حَصَل تَسليم المبيع صَارٌ المشتّري قابضا له». 

[معناها: مت وجدت التخلية علن الوجه المذكور في المادة السّابقة» صار المشتري 
قابضاً وإن لر يقبضه حقيقة؛ لان تمكنه من القبض بإذن البائع مع عدم المانع والحائل 
قائم مقام القبض الحقيقي» فلو هلك المبيع هلك علل المشتري لدخوله في ضمانه”]. 

(المادة:35): تلف كفي النّسليم باختلاني البيع». 

[معناها: أن التّخلية قبض حك لو مع القدرة عليه بلا كلفة» لكن ذلك يختلف 
بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة 
قبض» وني نحو دار فالقدرة علل إغلاقها قبض: أي بأن يكون في البلد فيا يظهر» وني 
نحو: بقر في مرعی» فكونه بحيث یری ويُشار اليه قبض» وفي نحو: ثوب» فكونه 
بحيث لو مدٌ يده تصل إليه قبضء وفي نحو: فرس أو طير في بيتٍ إمكان أخذه منه بلا 
معين قاذ 0]. 

0 7 0 0 5 5 200 

(المادة:577): «المشتّرى إذا كان فى العَرْصَةٍ أو الأرض البيعَة أو كان يَراهما من 
طَرَفهَا يكون إِذنٌ البَائِع له بالقبض تَسَلِيً)». 

[معناها بيان صورة من صور التخلية بن يكون البائع والمشتري في العَرّصة أو 
الأرض المبيعة أو كانا يريان المبيع من طرف الأرض. فإذن البائع للمشتري بالقبض 
يكون قبضاً حک)]. 

(ا ماد «إذا بيعت أَرضٌ مَشغولة بالرّرع» تحب البَائْعُ على رفع الزّرع 
بِحَصَادِهِ أو رعيه وتَسِلِيمُ الأرض حَالبة ِلمُشْرري». 


.١97 ينظر: شرح الآتاسبي7:‎ )١( 
.65757 :٤راتحملا ينظر: رد‎ )۲( 


0 = E E E EE aS 

(ا ماد (إذا بيعت أَشجَارٌ ا ن ا البَائِعٌ على جر الثَّارٍ ورَفعِهًاء 
وتسليم الأشجَار حَالية ِلمُشْتري». 

[معتاها أن التخلية يدون ج الدارلا تكن دلي لكوة المبيع مشغولاً بملك 
البائع"]. 

م ۹ E 4 e‏ 5 47 ر لے 

(المادة: 9؟): «إذا بيعت شار على أشجارها يكون إذن ا للمشتري بِجَزها 
تَسَلِيً)». 

[معناها أن الإذنَ بقطف الثار يُحَدَ تخليةٌ من البائع للمشتري» وهو قبض]. 

(المادة: 71/١‏ ): «العقَار الذي له بَا وقفلٌ كَالدَّار ر والكرّم» إذا وجدَ مسري 
دَاخلَهُ» وقال له البَايِعٌ: سَلّمته إلّيك» كان قَولَّهُ ذلك تَسلِيً). 


وإذا كان المشتري عن ذلك العَقَارِ فإن كان تريب مِنهُ بحيث يَقدِرٌ على إغلاقِ 
ا په وإقفَالِه ني الحَالِ يكون قول البَائِع لِلمُشري: سَلّممك اه تسلا أيضاً. 

وإن لم کن منه قربا بهذه الَرتبةء تدا مََّى وقتٌ يُمكن فيه ذَهَابُ المشئرِي إلى 
ذلك العَقَار ودُخُولَهُ فيه يكون تَسَلِيً)». 

اد اخ قيال ا رقتو اقفن لمكي 

(المادة:٠۲۷):‏ «إعطاءٌ مفتاح العَقار الذي له فمل للمُشرِي يكون تَسَلِيً)». 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي‌ ۱۹٩:۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي7: 197. 


E E‏ ك ت 
(المادة: ۷۲): «الَيَوَانُ يُمسَك برَأسه أو آذه أو رَسَنِهِ الذي في رَأسه فَيْسَلَمْ. 
وكَذّا لو كان الَيَوَانُ في حل بحيث : َقدِرُ شري على تَسَلَمِهِ بدُونِ كُلفَق فَأرَاهُ 
البَائِعُ ياك وآَذْنَ له بقَبِضِهِ كان ذلك سل أيضًا». 


3 200 
(المادة: 7377 ): « گیل اللات ووزن المورُونًا تِ بأمر المشتري ووّضعهًا في 


عو 


القّرفٍِ الذي ياه ها يكون تَسَلِيَ)». 

[معناها أن أمر المشتري للبائع بوزن البيع أو كيله في إنائه يكون قبضاً من 
المشتري» فلو هلك المبيع بعدها يبلك علل المشتري؛ لأنه صار قابضاً”]. 

(المادة:٤‏ ۲۷): ١تَسِلِيمُ‏ المُرُوض يكون بإعطائها ليد الشكّري» أو بوَضْعِهًا عنده 
أو بإعطاء الإذنٍ له بالقبض راتا له». 

[معناها أن الصورة الأوك تسليجٌ حقيقي» والصورتان الأخريان» فهما من 
مسائل التّخلية» فيشترط لصحّتها مع الوضع والإراءة المذكورين أن يقول له البائع: 
خذه أو اقبضه أي ليك هه وفك ونحو ذلك» وهذا معنن إعطاء الإذن له 
بالقبض”]. 

(المادة:٠۲۷):‏ «الأشيَاء التي بيعت مُملَةَ وهي داخل صَندُوقٍ أو ما 

ابه من الَحِلّاتِ التي تُقَلُ يكون إِعطَاءُ متاح ذلك الَحَلَّ لِلمُشئرِي ٠‏ والإذن ن له 

لض تسلِي). 

مثلاً: لو بيع أَنْبَارُ حِنطَةٍ أو صُندُوقٌ كُنْبِ حُملَةَ يكون إِعطَءٌ مفتّاح الأَنبَارٍ أو 
الصندوق للمُشتري تَسِلِي)». 


(۱) ينظر: شرح الأتابي .۲٠۲:۲‏ 
(۲) ينظر: شرح الأتابي؟: 5 ١؟.‏ 


۸ تتتتكتب كت 0 o‏ 


(المادة:337): «عَدَمٌ مَنع البَائع حِينّ) يشا بض لسري لِلمبِيع يكون ْنا من 
البائع بالقبض». 


[معناها عدم مانعة البائع لقبض المشتري وهو يراه يعد قبضاً صحيحاًء وهو إذن 
(المادة:/ا/ا” ): ) قيض المشترِي ابيع دون إذن البائع قبل 5 ء امن لا يكون 
معتہ عت إلا أن لساري لو بض الم ون الإذن وعلَكَ في دو أو تعيب يكون الق 


9 مُعتَيرًا حِيئئِذ». 


[معناها إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إل البائع» 
اغ أن أن كوه ووه ره او دى ت وسامة أي تصرف به تصرفاً 
قابلاً للنقض والفسخ» فللبائع أن ينقض هذه التَّصِرٌّفات, وأن يستردٌ المبيع؛ ليحبسه 
حت قبض الثمن”. 

لكن إن هلك المبيع في يد المشتري فيكون الهلاك من مال المشتري» وكذلك 
يصبح القبض معتبراً إن تعيّب في يد المشتري» ويتحمله المشتري]. 


(۱) ينظر: شرح الأتابي ۲۰۸:۲. 
(۲) ينظر: درر الحكام١: .۲٣۰‏ 


005002000-077 0 لطاع ا س شتت تت ا 


الفصل الثاني 
في المواد المتعلقة بحبس المبيع 

(المادة:۲۷۸): ني ابيع امن اكا أعني غبر الَوَجَلٍ لِلبَائع تع أن حبس البِيعَ إلى 
أن ودي الشتري ييح الَّمن». 

[معناها إن لر يدفع المشتري الثمن المستحق عليه حالاً جاز للبائع حبس المبيع 
حت يقبض الثمن]. 

(لمادة:7179): «إذا بَاعَ أشياء مُتَعَدَّةَ صَفْفَة واحِدَةٌ له أن حبس جميع ابيع حتى 
يقبض العم جميعد سواء بن لكلّ منها نمن على حدته أو | ميأن». 

أا شتری رجل من آخر عشرة أثواب هروية؛ کل ثوب بعشرة دراه 


ونقد المشتري عشرة دراهم» وقال: هذه العشرة * تنو هذ الاوك هقة و ی 
ذلك» ليس له ذلك؛ TSA‏ 


E 7‏ ا ا ت 2 
(المادة: :)38٠١‏ «إعطًاء المشترى رَهنًا أو گفیلا بالثمن لا يُسقطٌ حَقَّ الجبس». 
[معناها أن المشتري وإن دم رهناً أو كفيلاً بالثمن يبق حقٌّ البائع ان 
للمبيع؛ لأن هذه وثيقة بالثمن» فلا ر يسقط حقه عن حبس المبيع لا ستيفاء الثمن”]. 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي۲: ۲۱۲ . 
(؟)يظر شرح الأتابى 7 517 


۹ للتوضیح والبیان 
(لمادة:١۲۸):‏ «إذا سَلَّمَ ابا ابيع قبل قبض الَّمَنِ ققد اسقط حَنَّ بيه وني 

هذه الصورَةٍ ليس لِلبائع أن بسار الِيعَ من يد المي ويِحبسَةُ إلى أن ستوني التَمَنَ». 
[معناها: أن المشتري إن لر يدفع الثّمن والبائع سلّمه المبيع سقط حق البائع في 

ل بعدها مطالبة المشتري برد المبيع حتى يستوفي الثمن]. 
(المادة:۲۸۲): (إذا أَحَالَ البائع سانا يشمن لمبيع قبل شري الحوالة» فقد 


ء 


ls 

[مثاها: باع زي لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وأحاله عمرو علل خالد لقبض 
الثمن ووافق زيد عل الحوالة» فيجب علل زيد تسليم السيارة إلى عمرو؛ لسقوط حق 
زيد بحبس السيارة]. 

(المادة: 88 7): في بيع ال ية ليس لِبَائِع 0 بشن المبيع» بل عليه أن يُسَلَّم 
ابيع إلى لمشي على أن ب ۶ ق فت قت حُلُولٍ الأَجَلٍِ». 

[مثالها: باع زيدٌ 7 سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» فيجب عليه تسليم 
السيارة حالاً؛ لأنه بقبوله بتأجيل الثمن أسقط زيد حقّه في حبس السيارة]. 

(المادة: 384 ): «إذا باع حَالَا أي معاد ثم أجل الائ ع لمن مط نه 
لمبيع» وعَلَيه حِيئذٍ أن يُسَلَم الي لِلمُشئرِي» على أن يقب ا وقتَ خُلُولٍ 
الأجل». 

[مثاله: باع زيدٌ لعمرو سيارة بعشرة آلاف حالاًء ثمٌّ أجل الثمن إل سنة» فيجب 
عليه تسليم السيارة حالاً؛ لإسقاط حقه با حبس عندما أجل الثمن]. 


20050022000077 قختتةةت_-”تتت ا 


م 3 دوو 
الفصل الثالث 
في حَق مَكَانٍ التسليم 
(لمادة:٠۲۸):‏ «مُطْلَقٌ العقدٍ بَقتَضِي تسلِيم المبيع في الَحَلَّ الذي هو مَوجُودٌ فيه 
5 2 لس 8 + 1 چ ا i‏ ا 
مثلا: لو بَاَ رَجَلء وهو في إسلامبول جنطة التي في تكفور طاغِي يَلرَمُ عليه 
تَسَلِيمٌ الجنطة المَوقُوَةِ في تكفور طَاغِيء وليس عليه أن يُسَلَّمَهَا في إسلامبول». 
(المادة:85؟): إذا كان الُيرِي لا يعم أن الي في أي تل وقتَ التق وعَلِم 
به بعد ذلك» كان حرا إن شَاءَ قَسَحَ البَيعَ وَإِن اء أُمضَاهُ وَقَبَض ليع كيت كان 
موجودًا». 
[معناها: لما كان الع لاان المو جود عند العقد. وقد خفي 
عل المشتري في أي مكانٍ يوجد المبيع» وعَرّف ذلك بعد العقد. فإن المشتري يكون خيراً 
بين الفسخ للعقد أو الإمضاء وقبضه حيث هو؛ لرفع الضّرر الواقع في جهالةٍ مكان 
المبيع ]. 
(المادة:381): «إذا بيع مال على أن يُسَلَّمَ في حل كذا لزم تَسلِيمُةُ في اَل 
المْذَكُورِ». 
[معناها: إن اتفق الباع والمشتري علل تسليم المبيع في مكان معيّن في العقد» فليزم 
تسليمه في المكان المحدد]. 


ال ااا ااا التوضيح والبيان 


و 5 
الفصل الرابع 

|+ ٠ 4 3 4 

في مَئونةٍ التسليم ولوازم إِممَامِهِ 
(لمادة: ۸ «الَصارف اليعَلَمَة امن تَلرَمُ المشرِي. 
مثلاً: اجره َد التُقُود ووزنما وما أشبة ذلك تَلرَمُ شري وحده». 
[معناها أن الوزن والعَدّ من إعام للبم ونا كان المشري مُلرّمًابَسلِم اَن 

E‏ » قَأجرَة اعد والوّنٍ اللَذَّين هما من تام تسليم الثمَنِ بمب على 

(المادة:384:: «الَصَارِفُ تعلق تلم ابيع تلم البَائِعَ وحدّةُ. 


-2 


مناة: ا أجرّةٌ الكَيّالٍ لِلمَكِبلَاتٍ والوَرَانِ لِلمَورُونَاتِ البِعَةٍ تَلرَمُالبَائِعَ وحدّة». 

[معناها: كل التّقات المتعلّقة بتسليم البائع المبيع للمشتري تلزم علك البائع؛ لأنّه 
من تام التسليم للمبيع المستحقٌ عليه]. 

(المادة: 79): «الأشياء امبيعَةٌ جُرَافًا متها ومَصَارِفُهَا على المُشئرِي. 

[معناها: أن مع البيع ا كيل ووزنء فلا يتحمل البائعٌ شيئاء وما 
بقي هي نفقات قبض المبيع للمشتري» فتكون عل المشتري]. 


مثلاً: لو بعت مره گرم جُرَاهًا كانت أَجرَةٌ قطع التمَرَة وجرا على المشئّري. 


RR EE‏ د 
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وكدًا لو بيع أَنْبَارُ حنطَة» ا جرّةٌ إخرّاج الحنطة من الأَبارٍ وقلا على الُشيرٍي». 


(المادة:١91؟):‏ «ما يُبَاعٌ حم مولا على الكََوَانِكَالخَطَبٍ والفّحم تكون اجر رَه تَقله 
ل البَلدَةِ وعَادَتها». 

[معناها ما يحتاج إلى نقل بعد بيعه كالثلاجة والغسالة» فأجرة نقله يحدد العرف 
كونها علك البائع أو علل المشتري]. 

(المادة:۲۹۲): «أجِرَةٌ كتابة السَّداتِ والحجج وكوك المبايِعاتِ تَلرَمُ المشئّري» 
لكن يَلرَمٌ البائ تقر ير ايع والإشهاد عليه في المحكمة». 

اناا غا تسكن تقاف ورا ا رد عا ای و 
SS‏ 
أن به د بی ال علل المشتري» فكان مصلحته عائدة إليه]. 


ا سو شيع رالات 


الفضنل الا 
في بيان الموادٌ المترتبة على هلاك المبيع 
(المادة:*797): لي إذا لَك في يَدِ البَاِع قبل أن يَقبضَهُ يَقِضَهُ المُشترِي يكون من مال 
البائِعء ولا يءَ على الُشاري». 
[مثلاً: باع زيدٌ لعمرو شاةً ببائة دينار» وقبل أن يقبضّها عمرؤٌ ماتت في يد زيي 
فيكون هلاكها من مال رید ولا تحمل عمررٌ شيعا]: 


201 0 8 يد وو 4 4 
(المادة: 4 79): «إذا هَلَكٌ المبيع بعد القبض هَلَّكَ من مَالٍ المشتّري» ولا شىءَ على 


[مثلاً: باع زيدٌ لعمرو تلفوناً بمائة ديناره وقبضه عمروٌء ثم هَلَكَ في يده. فيكون 
هلاكه علل عمروء ولا شيء علل زيد]. 

(المادة:46؟): «إذا قَبَضَ المُشئَرِي ابيع ثم مات مُفلِسًا قبل أَدَاءِ النَمَنِ فليس 

لبَائع اسّردَادُ البيع» > بل يكون مل الغْرّمّاء». 

[معناها: أن البائع يكون أسوة للغرماء في الديون المستحقة على المشتري» وليس 
له أن يسترد العين المبيعة» بل تباع ويوزع ثمنها علل الغرماء بالحص ص ]. 

(المادة:۲۹): إذا مات الشأري مفلا قبل تقيض ايع وأا اَن کان للبائع 

حبس ابيع إلى أن ستو المَنَ من ترك شري وني هذه الصورَة يبي م امام البيعَ 


غلا كله كام عدا يح س 06 11/1 


َيُوف حت البَائِع تايه وإن بيع بأقّصَ من النَمَنِالأَصل أذ البَاُِ المنَ الذي بيع 
به ويكون في لباقي كَالعْرَمَاءِ وإن بيع بأزيد أَحَدَالبَائِعُ التَمَنَ الصا قط وما رَادَ 
يُعطّى إلى الغرّمَاء». 

[مثلا: باع زيد لعمرو سيارة بعشرة آلاف دينار» ومات عمروٌ قبل قبض 
السّيارة» فيجوز لزيد أن يمتنع من تسليم السيارة لورثة عمرو حتى يعطوه ثمنهاء ولا 
يبيع السّيارة إلا القاضي؛ ليدفع الثمن المتفق عليه بين زيد وعمرو كاملاً لزيد فإن 
فضل من ثمنها شيء كان للورثة» وإن نقص من ثمنها شيء يطالب فيه زيد الورثة مع 
الغرماء]. 

(المادة:/791): «إذا بض البائْع الم ومات مُفلسًا قبل سليم المبيع إلى 
امْسمرِي» كان لِيُ أمَائَة ني يد البَائِم» وني هذه الصُورَة يَأخُدُ شري ابيع ولا مراحم 
سائ العرماءة: 

لمثلاً: باع زيدٌ لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وقبض زيدٌ ثمتهاء ثم مات 
مفلساً قبل تسليم السّيارة لعمروء فتكون السّيارة من حقٌ عمرو دون الغرماء» ويجب 

علل الورثة ثة تسليمه إياهاء وتكون يد البائع عليها يد أمانة» وإن كانت مضمونة بالثمن 
إن هلك عند البائع ]. 


ااا کک س س ف ج تت ا ا 


56 رکو و‎ ٠ 

في تعلق بسّوم الشرَّاءِ وسَوم النظر 
(المادة: ۲۹۸): «ما قَبَصَهُ المشبّري على سوم السرا وهو أن يَأحُدٌ شري من 
الان يه م فإن كان من 


۶ ا 5270 ی ر 
وأا إذا كله ب بون أ يي و سَمّيَّ له مناه كان ذلك ا TT‏ 


م 

مثلاً: لو قال البَائِعُ للمُشتري: تَمَنُ هذه الدَّايَّ لف قرش اذهّب بہاء إن 
ل 
عليه أَدَاءٌ يمتها لبا 
وأما إذا 3 التَّمَنَّه بل قال بنع للمُشئري: حُذها فَإِن أعجبّتك فَاسْتَرِهَاء 
وأَحََّهَا المْئرِي على آنه إذا أُعجبَتة يُقَاوِلهُ على الثَّمَنِ ويَشتَرياء فبهذه الصورة إذا 
مَلَكّت في يَدِ المشتري بلا عد لايَضْمَنٌ». 


(المادة:99؟): «ما يقبت بض على سوم التَظّر» وهو أَن يض مالا لِيَنظَر إل أ وريه 


لحر سَوَاء أي َمَنَهُ أم ل نَيَكُونٌ ذلك الال اماه في يد القابضء» فَلَا يَضْمَنُ إذا لَك 
أو ضَاعَ بلا تَعَذٌ». 


E E‏ ”تت تت تت تم 1 رن 


[معناها: أن حال سوم التّظر أضعف من سوم الشَّراءه ففي سوم الشّراء يوجد 
اتفاق أولي علك الشّراء لا سيا إن بين الثّمن» لكن في سوم التظر محرد رؤية ها لبتم 
ده اة غل و يان كينا قات 
و تدس لمن کو عر ا 


اا س ڪڪ ج ج تت ب ا 


0 و 
م ابر ي 
الفصل الأول 
في بيان خيار الشرط 
(المادة: ۰ ۰): « جور أن 2 يشرط اجار بقّسخ البّبع أو إِجَارَتوِ مده علو 
من البائع ع والُشئرِي أو لِأَحَدِمِمًا دُونَ الآكَر». 
امناقده و روس را ES‏ سم هيه ن اننا 
شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر”» وعند أي 
حنيفة: مده ثلاثة أيّام» فيجوز إن قل عن ثلاثة أيام» ولا يصح أن يزيد عنهاء لكن إن 
ع عن م 5 5 35 043 2 
كان اكثر من ثلاثة أيام فاجيز العقد ي ثلاثة أيام جاز البيع”؛ فعن انس ذينه: «إن رجلا 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص5 »5١0‏ ودرر الحكام 2594٠ :١‏ وفقه المعاملات ص572: وغيرها. 
() هذا عند الإمام أبي حنيفة 4 وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار ىا 
يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر # أنه أجاز الخيار إلى شهرينء وقال الزيلعي في نصب الراية٤ EFE‏ 
قرت عدا ولعموم قوله #: «المسلمون عند شروطهم)؛ ولان الخيار إن شرع للحاجة إلى 
التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثرء وبرأيي) أخذت مجلة الأحكام العدلية كما في المادة 
”٠‏ ينظر: شرح الوقاية ص ٠5‏ 5» ودرر الحكام 74٠ :١‏ وفقه المعاملات ص572: وغيرها. 


2000-07 20050050 س ت تت تت 1ن 
اشترئ من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله # البيع» وقال: 
الخيار ثلاثة أيام“"» وعن سليمان بن البرصاء 4# قال: «بايعت ابن عمر 5ه بيعاً فقال 
لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناء وإن إر تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا 
وبينك» ولك سلعتك)”]. 


(المادة 1 *): کل من رط له اجار في ابيع بصي حبرا ب سخ البيع في اد 
لمعي يلخيّار». 


[مثلا: باع زيدٌ عمراً التلفون بمائة دينا. ES‏ 
لزيد حق فسخ أو إمضاؤه» ولا يثبت لعمرو حق الفسخ]. 

«مادة:۲٠٠):‏ «قَسح البيع وَإِجَارَنهُ في مُدّةٍ الخيار. كما يكون بالقَولٍ يكون 
بالفعل». 

[معناها أن الفسحَ والإجازة تكون صريحة ودلالة: 

والفسح صريحاً: كفسخت البيع أو نقضته أو أبطلته» وما يجري هذا المجرئ. 
فينفسخ البيع» سواء كان الخيارٌ للبائع أو للمشتري أو لما أو لغيرهماء ولايشترط له 
التراضي» ولا قضاء القاضي؛ لأن الفسحَ حصل بتسليطٍ صاحبه عليه. 

دلالة: بأن يتصرف من له الخيار تصرف الملاك إن كان الخيار للبائع» وفي الثمن 
إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ الخيار إذا كان للبائع» فتصرفه في المبيع 
تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» وإذا كان للمشتري» فتصرفه في الثمن إذا كان 


)١(‏ في المحلل ۷: ۲٠۲‏ وقال ابن حجر في التلخيص ۳: :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» قال 
التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 07: سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

(0) في المحلل ۷: ٠٠٠١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ /31: إريعله ابن حزم بشيء» فهو صحيح 
أو حسن. 

و جن 


۸۰ هحب سسسسس سسسب التتوضيح والبيان 
عيناً تصرّف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه 
يكون فسخاً للعقد دلالة©. 

ويجاز البيع صريحاً: كأجزت البيع أو دلالة بأن يصدر منه ما يدل علل الإجازة 
كتصرّفه بالثمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاكء بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه. 
ونحو ذلك؛ لان الإقدام على علل التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه» وذا دليل 
الاخ 

ويجاز البيع بخيار المشتري دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: 
كالبيع؛ والمساومة» والإجارة”]. 


(المادة:0): «الإجَارَةُ القَولِيُ: هي كل لفظ يدل على الرّضًا زوم البيع 
و 1 ١‏ 0 1 


والم اشح قرا و کس كَفَسَخْتٌ وتر کٿ». 


سر 


(المادة: 5 :073٠١‏ «الإجَارَةٌ الفعلية: هي کل عل يذل على الرّضًا. 

والقّسحُ الفعِلُ: هو كُل فِعلٍ يذل على عَم الرّضًا. 

مغلاً: لو كان الْشري خا و ر 0 
لبَيع أو يَرهَتَهُ أو يوَجُرَهُ كان إِجَارَةَ فِعلِية يَلرَمُ ما ايء وإذا كان البائ حبرا وتَصَرّ 
بال مبيع على هذا الوّجِهٍ كان قحا فِعلِيًا ليع ». 


> 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 5 /,› وغيره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27517 وغيره. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 2779-1774 وغيره. 


2000-07 2005600230 للختت ”تت کے 

(المادة:ه٠"):‏ «إذا مَضَت مُدَّةُ الخيار و[ به فسخ أو لم جز من له الْخَِارُ لَرمَ ابيع 
ونَم». 

[معناها أن البيع يجاز ضرورة بمضي مدة الخيار» وموت البائع في مدّة الخيار» 
وإجازة أحد الشريكين» بأن تبايعا علك أا بالخيار» فأجاز أحدهما بطل الخيار» ولزم 
البيع» حتى لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لاله إن فسح يكون معيباً بعيب الشّركة]. 

(المادة:>١"):‏ «خياز الشَّرطٍ لا يُورَتُ فإذا كان الخِيَارٌ للبائع ومات في مُذَتهِ 
لَك امُكّي اليم وإذا كان لِلمُشِْي كات مَلكهُ ور بلا خَار». 

[معناها لما كان خبار الشّرط جرد رغبة وإرادة» ومثلها لا يورة؛ لذلك كان 
خيار الشرط لا يورثء فإن مات البائع أو المشتري يسقط الخيار ضرورة ويثبت الملك 
للمشتري ولورثته]. 

(المادة:037): «إذا شط اجار لِلبَائِع وري معَاء فأتهما قَسَحَ في أَناء َة 
انفسَحَ البيع» وأتبما اجار سقط خياة المجيز فقط وبقِيَ اليَارٌ لِلآخَر إلى انتهاء المدّة». 

[معناها: إن كان الخيار للبائع والمشتري معأ فإن أجاز الاثنان البيع» 8 البيع 
يكون لازماء وإن فسخ الاثنان البيع» فإنَ البيمَ ينفسخ» وإن فسخ البائع البيع وأجازه 
المشتري» فان البيع ينفسخ. 


وإن أجاز البائع البيع وفسخه المشتري» فن اليح ينفسخ؛ لأله إذا قَسَمَّ أحدٌ 
المتعاقدين لا يبقئ لإجازة الآخر اعتبارٌ سواء وَفَعَت الإجازة قبل الفسخ أم بعده. أو 
وقعت هي والفسخ معا في وقتٍ واحد”]. 


.574 :9 هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر عل حاله. ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.77/١ :4 ينظر: درر الحكام ۲۹۹:۱ وبدائع الصنائع‎ )۲( 


185 ببح سس سسسسسسسحجججسب الت وضيح والبيان 
(المادة: :)۳٠۸‏ «إذا شَرطً الخَِارٌ لِلبَائع قط لا خر المبِيعٌ من مِلكِهء بل ببقى 
24 6م 0 5 3 - د ١‏ 

مَعدُودًا من مم أَموَالِ فإذا لف المِيعٌ في يد المشكري بعد قَِضِهِ لا يَلرَمُهُ اَن سى 


4 


بل يلرم َء مه ِلبَائع يوم قبضه». 


[إن كان الخيارٌ للبائع» يبقئ المبيع علل ملكه؛ لأنَّ البيع إلا يم برضاء الطرفين» 
واشتراط البائع الخيار لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه» فيمتنع بذلك 
نفاذ البيع في حقه» فإذا تصرّف في المبيع فتصرّف البائع يكون نافذاً إذا كان المبيعٌ في يده. 
أمّا إذا أذن البائع للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرف فيه. 

وإن قبض المشتري المبيع» فهلك في يده فإن كان الثمن مُسمّئء فإن إريكن مثلياً 
(قيمياً»» فإنَّه يجب علك المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لأنَّه مقبوض عل سوم 
الشراء وهو مضمون بالقيمة. وإن كان مثلياًء فعاك المشتري مثل المبيع للبائع. 

وإن كان الثمن غير مسمّئ, فلا يجب علك المشتري شي؟؛ لان ا مقبوض على سوم 
الک ووس إذا قال اذه دنا الدوية إن 
رضيته اشتريته» فذهب به المشتري فهَّلّكء فإنّهِ لا يُضمنء ولو قال: إن رضيته اشتريته 
بعشرة» فذهب المشتري به. فهلك صَمِن قيمته» علل المفتى به"]. 

(المادة:9 :)3١‏ «إذا شر طَ الخيّارٌ لِلمُشتري فقط خَرَّجَ ج المبيعٌ من ملك اع 
وصَارَ لکا لِلمُشتري» قدا لَك المِيعٌ في بد المشتري بعد بض يَلرَمُهُ اء نمه المْسَمَّى 
للبائع». 

[معناها: إن كان الخيارٌ للمشتري» يخرج المبيع عن ملك البائع» ولو قبض 
المشتري المبيع فهلك في يده فيجب عليه الثمن”. ولا يملك المشتري المبيع عند أبي 


(۱) ينظر: وقاية الرواية ص١ 26١‏ وشرح الوقاية ص١ 26١‏ والكفاية :5٠م‏ ومنتهول النقاية 
ص١ ٥٩‏ . 
و ورا أضند و القريعة ف 


REE 
حنيفة؛ لأن الثمن ر يخرج عن ملك المشتري؛ لأن الخيار يعمل في حق مَن هو له» فلو‎ 
دخل المبيعٌ في ملك المشتري دحل بلا عوضء واجتمع في ملكو العوض ومُعوّضَه ور‎ 

يعرف هذا في الشرع. 

وعند الصاحبين: يملكه المشتري؛ لاله لو إريملكه لكان خارجاً عن ملك البائع 
لا إلى مالك ولريعرف هذا في الشرع» ويجاب عنه: أن الخروج عن ملك شخص لا إلى 
مالك في مسائلء منها: مال التركة إذا استغرقه الدين» فإنَّه يخرج عن ملك الميت ولا 
يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء» ومنها الوقف”"]. 


(۱) ينظر: كال الدراية ق ۷۲". 


۴ہ التوضيح والبيان 


- و اس 
الفصل الثاني 
في بيان خيّار الوصفي 
(المادة:١79):‏ «إذا باع مال ايوص روب تَظَهَرَ اليا عن ذلك 
ي ر ت 0 2 

الصف كان المشتري حبرا إن شَاءَ قَسَحَ البََ» وإن شاءَ أحَذَ بجويع المَنِ ال 
ويُسَمَّى هذا خِيّارَ الوّصفي. 

مثلاً: لو باع بقر على أتَها حَلُوبٌ» هرت غير حَلُوبٍ, يكون الُشَرِي حيرا 


- و e‏ ر 


وكدًا لو باع قَضَا لیا على أنه ياقوت تا حر مَظَهَرَ آَصفَ كي امتري». 

[معناها: إن كل وصيف لأيكوة فيه غرر أي الخال الخدم فاشتراطه: 
او اس ب نسم ا 
ا كي مع 
الشّمن". 

والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل 
وجوده ككون الشاة حلوب» فإنَّهِ يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 


(۱) ينظر: درر الحكام "٠5:١‏ وغيره. 


1 تتش تت لل‎ E E 
البقرة علن أئَّا حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غيدُ صحيح؛ لاله لا‎ 
يعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ”].‎ 

اماد )4 وخاز لوضف تورث 

4 ر و 7 ع تر 

مثلاً: لو مَاتَ المشتري الذي له خيارٌ الصف قَظَهَرَ ابيع حَالِيا من ذلك 
الوّصفي كان لِلوّاصِفٍ حَق المسخ». 

[معناها لما كان الوصف معتبراً في زيادة ثمن المبيع ونقصه» عومل معاملة المال 
من ثبوت الميراث فيه» فانتقل الخيار لورثة المشتري» وكان لهم حق الفسخ]. 

کر E‏ رودن هل 

(المادة: ) «المشتري الذي له خيار الؤصف إذا تصرف بالمبيع تَصَرّف اللاك 
بطل خیاره». 

[مثلاً: إن اشترئ حاسوباً علل أن ذاكرته بقوة معينة» ثم تبيّن أنه أقل» واستعمل 
الحاسوب به في أمر ماء يسقط حقه بالفسخ؛ لدلالته عن رضاه به]. 


)١(‏ ينظر: شرح الآتاسي ۲: 5 270 وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام ۰۳۰٦:۱‏ وغيره. 


اا کک س س چ ج تت را ا 


القصل الثَالِتُْ 


في حَق خيار النقدٍ 


(المادة:717): «إذا تاعا على أن يُودّي لمُشَرِي الَّمَنَّ في وقتِ كذاء وإن ل يُوَدّه 
لايع تا صح ابيع وهدًا بُقَالُ له: خبّارٌ التّقد». 

[معناها أنه بش“ يثبت الخيار احترازاً من ماطلة المشتري؛ لأنّ المشتري إن ار يدفع 
اللمن» ا عل إن ف اب »مع أن القياسّ يوجب عدم جوازه؛ أن البيعَ 
ياو اعد ركون تخروط a‏ كاد NN SE a‏ 
التي يُشترطٌ فيها البيعٌ فاسدة» فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً 
ريق ال 

يثبت الخيار للبائع کا يثبت للمشتري» فمثلا: اوفك قوع مزالت إلا 

0 ان نا لد جارف ليع للستي إن اجر E‏ 
فالبيع صحيح» ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته» وإذا قبض المبيع وعقد البيع عل 
هذا الوجه» فالبائع هو صاحب الخيار» وهو القادر علل فسخ البيع» حتئ إذا تصرّف 
البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاًء ويكون تصرف المشتري 
فيه غير صحيح”"]. 


(۱) ينظر: درر الحكام ۰۳۰۹:۱ وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام ٠۰۹ :١‏ وشرح الأتابي ۲: /701, وغيرهما. 


E E‏ ين 
. م 6 ت ا 

(المادة: 4 :)373١‏ «إذا لم يود المشتّري الثمَنَ في المدة المعيَّةِ كان البَيع الذي فيه خْيَارٌ 
التقد قَاسدًا». 

[معناها: إن أذ المشتري التّمن إلى البائع في تلك المدّة أصبح البيعٌ صَحيحاً 
ولازماً. وإن إريؤدٌ المشتري الثّمنَ في المدّة المعيّنة كان البيعٌ فاسداً"» وهذا إن بقي المبيع 
عل حاله» فالبيع لا ینفسخ» بل يكون فاسداً. 

وإن لريبق المبيعٌ على حاله وتصرّف فيه المشتري في المدّة المعيّنة قبل نق الشّمن أو 
تلف في يده أو استهلكه. فالبيعٌ يصير لازماًء ولا يبقى حق الفسخ؛ فلذلك يجب علل 
المشتري أن يؤدّي ثمنّ المبيع إلى البائع؛ لأن البيعَ بخيار التّقد بمنزلة البيع بخيار 
الشّرط”]. 

(المادة:ه 1١‏ ): «إذا ما 
البيع». 

[معناهاً: إن مات الشتري الخ بخيار القدف أثناء مده اطبار بطل الي لان 
حيار النقد لا ينتقل إل الوارث؛ لأنّه من الحقوق المجردة فلا يورك كخيار الرؤية 
والتغرير» وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب رد المبيع إلى البائع”]. 
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)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية "٠١ :١‏ المادة ١5‏ "ا وغيرها. 
(۲) ينظر: درر الحكام ٠١ :١‏ وشرح الأتاسي 7: /754-75, وغيرهما. 
(۳) ينظر: درر الحكام "٠١ :١‏ وشرح الأتاسي 7: 754-75/8, وغيرهما. 


س ج 97 7 7 ج ص 


so 
a 
(المادة:717): «لو ب البائ انان شَئَينِ أو أشيّاء من القيَمِيَاتِ كل على حِدَةٍ‎ 
5 7 03 الل‎ 
اه د دارا ع يُعطِي أي أَرَادَ كذلك صح‎ BE 
البيع» وهَدًا ل له خيار التعيين».‎ 
[مثلاً: أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا‎ 
بكذاء علل ني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت‎ 
أو أن يقول البائع: بعتك أحد هاتين الساعتين هذه الساعة بكذاء وهذه الساعة‎ 
بكذاء علل أني بالخيار يومين» فيقول المشتري: قبلت”.‎ 
ويستدل له بخيار الشرطء والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن» و‎ 
واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون وروداً هاهنا.‎ 
ولأنَّ الناس تعاملوا هذا البيم؛ لحاجتهم إلى ذلك فإِنَّ كل أحد لا يمكنه أن‎ 
يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه» خصوصاً الأكابر والنساءء فيحتاج إلى أن يأمر‎ 
غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك الجنس لما عسو لا يوافق‎ 
الآمرء فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس» فيحملهما جميعاً إلى الآمر‎ 
فيختار أيهها شاء بالثمن المذكورء ويرد الباقى» فجاز لتعامل الناس.‎ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠‏ » والدر المختار :٤‏ 0/26. 


E‏ س 
ولان ا رة عليه غير عنهول» لكل دا فرط الخبان ان قال :عل أن ناخد اي 
شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لا للحالء والمعقود عليه عند 
اختياره معلوم مع أنَّ هذه جهالة لا تفضي إل المنازعة؛ لألّه فوض الأمر إلى اختيار 

المشتري يأخذ أبهم| شاء فلا تقع المنازعة”]. 
(المادة:3107): 'يَلرَمُ في خيار التَعيين تعيين المذّة». 


[معناها لا بذ من تحديد مدة معيّنة للخيار؛ لأنه : تبعٌ لخيار الشَّرط فيأخذ حكمه 


في تحديد مذة له]. 
(لمادة:18): «مَن له جيار النَّينِ يَلرَم عليه أن مُعَيّنَ الشَّىءَ الذي يَأَخُذَهُ في 
انقضّاء المي ة التي عَيّنّت». 


[معناها: يشترط لصحة خيار التعيين: 

١‏ .أن فصل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة : كالسيارة» 
والساعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل الثمق ف الأشباء غير المتفاوتة: كالمكيللات» 
والموزونات؛ لان أفرادها بدرجة واحدة”. 

أن يعن عل اطيان: أي يبيّن هذه وهذا مثلاء بأن يقول: بعتك أحد هذين 
الكرسيين عل أنّك بالخيار في أا شئتء أمّا إن إريفصّل الثمن ولريّعيّن محل الخيار» أو 
قصل وار يُعيّن» أو عيّن ولر يُفصّل فإن البيع فاسد؛ لجهالةٍ الثمن والمبيع» أو جهالة 
أحدهما”]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: ۷١١٠ء‏ وتبيين الحقائق 5: ۲١‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۴١٤‏ والوقاية ص94 ٠‏ 5. وغيرهما. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص9٠60-١01»‏ وغيرها. 


72727222727599 چ چ س ا 
(المادة:۹٠):‏ «خيار التَعينِ ينتقل إلى الوَارثِ». 
[معناها: أن الملك ثبت للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه؛ 
عرف ذلك بنص كلامهماء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين من الأشياء 
المتفاوتة عن أن تأخذ أبهما شئت وَقَبِلٌ المشتري» وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في 
أحدهما وثبوت خيار التعيين له» فإن مات من له الخيار انتقل الخيار لورثته لتحديد ماله 
وملكه”]. 


«مثلا: : لو أَحصَّرَ البَائِعُ تله أنوَابٍ أ أعلّ وأُوصَطَ وأَدتَى من جنس واج ا 
ِكل ينها تَمََاعَلَ حِدَة وبَاع أَحَدَهَا لا على التَّعِينِء على أن متي في مُدّة 00 
َع ا يد أا اء امن الذي عبن له وبل لبي على هذا الِنوَالٍ انعمَدَ 
لبي وني انشا امد لب يحاي عل تعن أَحَدحاء ودفع تيه لو ات قبل 
التَِّينٍ يكون الوَارِتُ أيضاً برا على تَعيينِ أَحَدِهَاء ودفع نَمَيِهِ من تَركَة مُوريْه». 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »۲٦۲ :٥‏ وغيره. 


E‏ س ا ا ی ا ا 


المفصل احافين 
في حَقٌّ خيار الرّؤيَة 

(المادة: ٠‏ 37): «من اشتری شنا و1 يرَهُ كان له ايار حتى يَرَاه قدا رَآهُ إن شَاءَ 
َبِلَهُ وإن ضَاءَ فَسَحَ البَبعَ» ويقال هذا الخيّار: خيار الرؤية». 

[ثبت خيار الروية؛ لقوله ي: «من اشترئ شيئاً إر يره فهو بالخيار إذا رآ 
ولأنَّ جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه واختلاف الرضا في البيع 
يوجب الخيار؛ ولأنَّ من الجائز اعتراض الندم لما عسى لا يصلح له إذا رآه» فيحتاج إلى 
التدارك؛ فيثبت الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له"» ولأنَّ الحاجة داعية للقول 
بمشروعيته؛ لأنَّ الإنسان يحتاج إلى شراء شيء غائب عنه» وعند رؤيته له الحق في 
إمضاء العقد أو فسخه؛ لأنَّ الرضا الحقيقي به لا يكون إلا عند الرؤية”]. 

(المادة:1 3*): «خيار الرُوَية لا يقل إلى الوَارِثِء فَإِذَا مَاتَ الُشكَري قبل أن يَرَى 
ابيع لَْمَ ابع ولا خيَار لِوَارئِه». 

[معناها أن خيار الرؤية جرد إرادة ومشيئة» وهذا وصف فلا يمكن انتقاله 
للوارث”]. 


(1) قي سنن البيهقق الكبين ۲۹۸6ء وشتن الدارقظى :++ .ومضتف ابن أي شيبة :٤‏ ۲۹۸ 
وشرح معان الآثار 4: 4 وغيرهاء وينظر: إعلاء السئن 14: 210-0» وغيره. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 27597 وغيره. 

(۳) ينظر: فقه المعامالات ص55 وغيره. 

.۲۷۰ ينظر: شرح الأتاسي؟:‎ )٤( 


وو سس سس سسب التوضیح والبيان 
(المادة:3777): «لا خير ِلبَائْع ولو كان ل يَرَ ابيع . 


مثلاً: لو باع رَجُلٌّ مالا دَكَلَ في مله بالإرثِ وكان ل يَرَهُ انعقَد البَيعٌ با خيار 


[معناها يثبت خيار الرؤية للمشتري لا للبائع؛ لذن المشتري إِنَّا يرد المبيع بحكم 
عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع إن 
يرد باعتبار أن المبيع أزيد ما ظلّه» وهذا لا يوجب الخيار له: كما لو باع شيئاً عا أَنَّه 
معيبء فإذا هو سلیم» فإنّه لا يثبت له الخيار بالإجماع”]. 


(المادة:87): «المرَادُ من الرّوْيَة في بحثٍ خيار الرّؤيّة: هو الؤُقُوفُ على الَالٍ 
والمَحَلَّ الذي يُعرَفُ بو الَقصود الأَصلٌِ من المبيع». 

[معناها: ليس المقصود بالرؤية رؤية العين الباصرة فقطء ولا الرّؤية لجميع 
أجزاء المبيع» وإِنَّا المراد منها الوقوف علل المقصود الأصلي من المبيع» يعني العلم 
بالمقصود الأصلي منه". 

ففي التلفونات والحواسيب والأجهزة الكهربائية عموماً لا بد من معرفة 
أوصافها التي لا تُعرف بالعين الباصرة. وإِنَّا بالإعلام» فلا يسقط خيار الرّؤية فيها إلا 
بمشاهدتها بالعين والعلم بمواصفاتها]. 

«مثلاً: الكِربَاسٌ والقهاش الذي يكون ظاهِرهُ وباطِئْة مُتَسَاوِيَينِ تكفي روي 


ظاهره. 


ب 


ع ل و a SE‏ 
والقءّاش المنقوش والمدرب تلز 1 رَوْيَة نقشِه ودروبه. 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق1/ 2 وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الآتاسي7: .717١‏ 


E EE‏ ا ت ج 
والشَّاةٌ المشتراةٌ لجل التَنَاصّْلٍ والتَوَالدِ يلرم روي لديا 


3 
ت 
0-4 


والشَّاة الَأحُودَة لجل اللّحم يَقَضِي جس هركا وأَتهًا. 


والمأكُولاثُ والشرٌوبَاتٌ يَلرَمْ أ ن يَذُوقَ طعمَهًا. 


فالمسئَرِي إذا عَرَفَ هذه الاً َال على الور الَدَكُورَة ثم اشئرَاهَا ليس له خيَارُ 


و 

(المادة: 4 :)٠۲‏ «الأشياء التي اع عن لقند ا تكفي روي الأنمودّج 
منها قَقَط». 

[معناها: أن المبيعات التى لا تتفاوت أفرادها تفاوتاً يُعتَدٌ به كالمكيلات 

س و 

والموزونات» فإن رؤية واحد منهاء وهو ما يُسمّئ بالأنموذج يغني عن رؤية باقيها]. 

(المادة:ه ”37 7): «ما بيع م على مُقتَصضَى الأنمُودّج إذا ظَهَرَ دون الأنمُودّج يكون 
التي يرا اتا لَه وإن شَاءَ رَده. 


50 9 ا‎ a A E AES 

مثلا: النطَة والسَّمِنُ والرَيتُ وما ضُنْعَ على تست واحِدٍ من الكرباس والجوخ 
01 - 3 3 2-0 0 چ ر 5 ی م rd‏ ءءء 0 
وأشبَاهِهًا إذا رَأى المشتري أَنمُودْجَهَاء ثم اشتّراهًا على مُقتَضَاهء فظهرّت أدنى من 
7 6 70 3 2 َ 
الأنموذج» ر المشتّرى حيكل». 

(المادة:07): «في شِرَاءِ الدّارٍ والَانِ وتحو هما من العَقَارِ ترم رُويَةَ گل بَيتِ 
منهَاء إلا أن ما گات بيو ا مَصِنْوعَةٌ على نَسَّق واحلء ف في رُوْيَة بي واحِدٍ مِنهًا». 

2 1 500 EES 70 

[مثلا: رؤية شقة من عمارة تغني عن رؤية شقةٍ أخرئ اشتراها إن كانت الشقق 
اة ى تيمها وما إن كانت عتلفة» فلا بد مخ زؤية الشقَة المشتراة]. 


4 ا التوضیح والیان 
5 0 كي سيو و 7 دع عير عو 9 و ا 
(المادة:/ا1؟5”): «إذا اشتريئت اشياء متفاوتة صعفه واحدة تلزم روه كل واحدة 
منها على حِدّتِه». 
ع م 3 22 3 
[معناها: أن الأشياءَ المتفاوتة لا يغنى رؤية بعضها عن رؤية الكلء ولا يسقط 
خيار الرّؤية إلا برؤية جميعها]. 
5 2 0 ۶ چ ر 5 عر مب و ء 
(المادة:7/8"): «إذا اشْتّريَتْ أشياء مُتَمَاوَةَ صَفْفَةَ واحِدّةً وكان المشترى را 
بَعضَهًا واي الباقي» فَمَتَى رَأى ذلك الباقی إن شَاءَ أحَذّ یع الأشيّاء الَبيعَةء وإن شَاءَ 
رَد كميعَهَاء وليس له أن يَأَحَدَّ ما رآ ويتدك الباقى». 
[معناها أن خيارٌ الرّؤية يبق حتئ يرئ جميع المتفاوتة في صفقةٍ واحدةٍء ولا 
يكون له خيار أخذ البعض وترك البعض؛ لأنه تفريق للصفقة علل البائع قبل التمام؛ 
لأنَّ الصفقة لا تتم مع خيار الرّؤية قبل القبض وبعده؛ ولهذا يتمكن من الردّ من غير 
قضاء ولا رضاء فيكون فسخاً من الأصل”"]. 


و و 3 


(المادة:779): ١بَيعٌ‏ الأعمّى وَشْرَاؤةُ صَحِبحٌ» إلا أنه حر في الال الذي يَشْئَرِيه 


و 5 Pe‏ َو 
بدونٍ أن يَعلمَ وصفه. 


8 


أخَذهَا وإن شاءَ رَدَمَا». 


(المادة:١‏ *): «الأعمى يَسقْطٌ خِيَارُهُ مس الأَشيَاءِ التي تُعرَفُ باللّْمسء وَشَمٌّ 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ؟: 000 


005002532000077 ت س و 


الَسْمُومَاتِ وذّوق الَدُوقًاتِ» يعني آنه إذا َس وسم ودَاقَ هذه الأشياء ثم اشئراها 
کان شر اوه صِحِيحًا لازمًا». 

[معناها: أنه يسقط خيار الأعمئ بجسه المبيع فيا يدرك بالجس» وشمه فيا 
يدرك بالشم» وذوقه فيا يدرك بالذوق» وبوصف العقار”» وهذا قبل الشَّراءء أمّا بعد 
ازاك نإو هناك لاط يوني إن أن ی عن اهنا من تن أو تفل 
على الصحيح”]. 

( مد ) امن ف بقَصدٍ الشّرَاى ثم اشتَرَاه بعد مد وهو يَعلّم أنه 
ايء الذي رَآهُ لا خِيَارَ لهء إلا أَنَّهُ إذا وجَدَ ذلك اء قد تَعَرَ عن اال الذي رَآهُ 


فيه كان له الخیار حيتكذ». 


[معناها: إن كان المشتري لرير المبيع وقت الشراء» ولكن كان قد رآه قبل ذلك 
عون فلا ولو لان ر ا ل ووا الساسة ا 

وإن كان قد تغيّر عن حاله» فله الخيار؟ لاه إذا تغير عن حاله. فقد صار شيئاً 
تمرتجاو مسر يا ف واه قله و 

(المادة:8508): «الوَكِيلُ راء َيءِ» والوَكيل بِقِضِهِ تكون رُوَيتَ ِذَِّكَ الٿيءِ 
كَرَّوْيَةٍ الأصيل». 


7 3 7 3 00 0 3 
(المادة: 4 *”): «الرَّسُولُ يعني من أَرسِلَ من طَرَفٍ المشتري لأخذ المبيع وإرسَالَهُ 


(0) ينظر: كمال الدراية ص۸۱" وغيره. 
(۳) ينظر: رمز الحقائق ۲: ٤٠ء‏ وشرح الوقاية ص017. وبدائع الصنائع 5: “791 وغيرها. 


اا يبب سد التوضيح والبيان 


فقط» ا روه حا المستّرري». 
[معناها: أن الرّسول لا 7 0 الوكيل في سقوط خيار الرؤية» والفرق بين 
الرسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضيف العقد إلى الموكل» والرّسول لا يستغني عن 


إضافته إلى المرسل» وصورة لتوكيل: ا أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلاً في قبض المبيع 
أو وكلتك بقبضه» وصورة الرسول أن يقول: كن رسولاً عني في قبضه أو أمرتك 
بقبضه أو أرسلتك لتقبضه» فالوكيل يصير وكيلاً بألفاظ الوكالة» والرسول يصير 
E E Ns‏ 

(المادة:ه 38 ): » صرف الشتري في ابيع د ص ف اللاك سقط خيَارَ رؤينه». 

[معناها: أن الخيار سقط صريحاً بأجزتٌ البيع EEL‏ بن يوجد من المشتري 
قر فق ليع بعلا لذ ا E‏ ولام تقش يده الرزجةة لأ ار 
بعد الرؤية دليل الرضا”. 

والأصل أنَّ كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية» إلا أن خيار 
الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط. وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا 
قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لاله لا خيار قبل الرؤية» وإسقاط الشىء قبل ثبوته 
وثبوت سببه محال. 

ا ن ارما ی ا العا قري 0 رو الد لد 

عن الشرط نصا ودلالة وَإنَّا نه يثبت شرعاً لحکمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله جل وما ثبت 

حقاً لله غل فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لاله لا يملك التصرّف في 


.785 ينظر: شرح الآتاسي؟:‎ )١( 
ينظر: شرح الوقاية ص 6517: وغيرها.‎ )۲( 


عك مجلة الأحكام العدلية ل 


حق غيره مقصوداء لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه 


مقصوداء ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع”]. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۹4۸-1٥‏ » وغيره. 


لل يبيب سد التوضيح والبيان 


ف بيان خيار العيب 


(المادة:5 :)٣‏ «البيع المطلق يعض سَلَامَة ة ابيع من العُيُوبٍ, ب يعني يعني أن يح الال 
دون ااا شن الوب وبلا وکر أنه ميت او فاا تی ي أن يكون البِيعُ سَايًا حال 
من العيب». 


[معناها: أن اليح إذا أطلق بلا براءة أو عيب ينصرفٌ إل كون ابيع خالياً عن 
العيوب؛ لان قصدّ المشتري بالشّراء الحصول عل السالرمن العيب غالباً» فيُحمل البيع 
SS‏ 

(المادة:۳۳۷): «ما بِيعَ مُطلَقًا إذا بيع وفيه عَيبٌ قَدِيمٌ يكون المشتري حرا إن 
شَاءَ رَد وإن شَاءَ قَبلَهُ مه المسَمّىء وليس له أن يُمسِكَ الِْيعَ ويَأحُدَ ما نَقَصَهُ العَيبُ 
ودا يُقَالُ له: خِيَارَ العيب». 

[معناها: إن تين أن المبيعَ فيه عيبٌ عند المشتري» وهذا العيبُ يرجع إلى زمن 
ملك البائع له» فإن المشتري حبر بين أن يقبلّه بعيبه بكل ثمنه» وبين أن يردّه عل بائعه 
ويسترد ثمنه» وليس من حقٌّ المشتري أن يُمسك المبيع ويُطالبَ بها نقصه العيب؛ لان 
عدن اللتطبان ام ال قر ارين »كان ان الان انهل ف بحل المشكلة 
التي ظهرت]. 


2000-07 22050020 ا س 
(ا ماد «العيبٌُ: هو ما يُنقص تَمَنَّ ن ابيع عند التجار وأرباب الخبرة». 
ااه أن الما يوهت فان ان و هاا حار قصدانا احا او 

ا 
والتّعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 

و و د ل 

العيب أن وقوّمه ار لیب بالف 3 
الا ما لا يدخل فت تقويم المقومين: كا إذا 2 قَوّمَ سل بألف» ومع 

العيب بأقل باتفاق المقومين”]. 
(المادة:): «العيبٌ القَدِيمٌ: هو ما يكون مَوجُودًا في المبيع. وهو عند البائّع». 
(المادة: ٠‏ 75): «العَيبُ الذي يَحدتْ في البيع» وهو في يَدِ البائع بعد العَقدٍ وقَبلَ 

القبض» حُكمُّة حُكم العيب القدِيم الذي يُوحِبٌ الرّدّ. 
[معناها: أن البيع يبقى مضموناً علل البائع ما لر يقبضه المشتري» فما يحدث فيه 

من عيب قبل القبض يكون مضموناً ع البائع» ويكون المشتري مخيرا]. 
(المادة: ١‏ 4 3): «إذا ذَكَرَ البَايِعُ أن في ابيع عَيبُ كذا وكذَا وثَبلَ المشرّي مع 

لوو بالعيب» لا يكون له الْخِّارَ ب 6 بسَبَبٍ ذلك العيب». 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ؟ : ١‏ وبدائع الصنائع :٩‏ 271/4 وغيرهما. 

(۲) ينظر: الوقاية ص015. وتبيين الحقائق .١ :٤‏ وبدائع الصنائع 5: 07174 ومنتهئ النقاية 
ص .6١‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: ۱ وغيره. 


۹ التوضيح والبيان 

[معناها: أن قبول المشتري بالعيب الموجود في المبيع يسقط حقه بفسخ المبيع 
بسبب هذا العيب؛ لأنْ خيار العيب وُجد لانتفاء الرّضا بالمبيع» فإن كان المشتري 
راضياً بالعیب» لريبق له حق بالفسخ]. 

(لمادة:0747): «إذا باع مالا على انه بَرِيِءٌ من کل عيب ظَهَرَ فيه لا ببق 
للمشتري خِيَّارٌ عيب». 

[معناها أن شرط البائع البراءة يسقط خيار العيب؛ لأنَّ شرط البراءة عن العيب 
في البيع صحيح فإذا أبرأه» فقد أسقط حقٌّ نفسه» فص الإسقاط» فيسقط ضرورة". 
فعن آم سلمة وضى اه عنها قالت: «أت رجلان النبي كي يبتذران في مواريث بينها 
ليس لما بينة» فأمرهما النبي ب4 أن يقتس| ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد منهما 
صاحبه»» قال الكاساني": «فيه دليل عن جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة»]. 

(المادة: "5 7): من اشتری َال قله العيوب» لا تسكع منه دَعوّى 

مثلاً: لو اشتّرى حَيَوَانَا بجویع العْيُوبء وقال: قَبلتهُ مسرا نحط أعرّج ميا 
EG Ge‏ 

[معناها: أن المشتري رضي بالعيب؛ لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في 
العقد دلالة» لكن لما رضي المشتري بالعيب» دل آله ما شَرَ السا 


(المادة: ؟ ٤‏ "7): «بعد اطَلّاع مسري على ڪيب في لمبيع إذا تَصَدَّفَ فيه تصرف 
اللاك سَقَطَ خيّادةُ 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠۳:١‏ وبدائع الصنائع 0: »۲۷٦-۲۷١‏ وغيرهما. 
(۲) في بدائع الصنائع ٠۷۳:١‏ . 


RE‏ ج کے 


و ا د ردج لق 2 < ر و 

مثلا: لو عَرَضٍ المشتري المبِيعٌ لِلبيع بعد اطلاعه على عيب قدِيم فيه كان عرض 
ابيع ليع رصا بالعيب؛ فَلَايَرُدُهُ بعد ذلك». 

[معناها أن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرّف في المبيع يدل على الرضا 
بالعيب» نحو: ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه]. 

(المادة :له 5”"): «لو حَدتَ في ايع عيب عند الُشاري ثم طهر فيه َيب دِيم 
َيس للش ري أن يره بالعيبٍ القديم, بل له الال عصان الشَّمَنِ فقط. 
البائع» والرّجوع بنقصان الثمن على البائع» إلا إذا رضي البائع بقبول المبيع مع العيب 
الجديد عند المشتري ]. 

مثلاً: :لو اشتری نوب اش ثم بعد أن قَطَعَهُ وَصَّلَهُبرودًا اطْلّعَ على عيب قَدد 
فيه قبا أن قَطعة وتَفصِيله عَيبٌ اث ليس له رَذْهُ على البَئع بالعيبٍ القديمٍء بل 
يرجم عليه بنْقصَانِ الثم فَقَط». 


اا التمى تر معلوما تاحار أعل ا لن عن 
العَرّض» وذلك بأن يُقَوَمَ ذلك الثوبُ سالا ثم يُقَوّمَ مَعِيبًاء تا كان بين القِيمَئينِ من 
3 و ر 2 ك ار 
التَّقَاوْتِ ينه يُنسَبٌ إلى الثمّن المسَمّىء وعلى مُقتضى تلك النسبة يَرجِعْ المشتري على البَائع 
بالنقصًان. 


ت 


مثلاً: لو اشترى نُوبَ فاش بِسيَّن قرشًاء وعد أن قَطََه وص اطع شري 
بي تياو نكا ادر ادر لد ار ان ل راتراليدا ريا ليد 
القدِيم بک تة وار فن ا كان فصان اللمن ببَذِهِ الصّورَةٍ حَمْسَةَ عَشَرَ فرشا 
برع ا لسري على البائِع. 


أ 
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ولو حب آهل الجبرة أن قِِمَةَ ذلك الوب سَايًا انون رشا ومَعِيبًا تون قِرشّا 
ا أَنَّ لََاوْتَ الذي بين القِمَمَينِ عِشْرُونَ قرش وهي ربع الثاني قرسا َِِمُشئرِي 
أن يُطَاِبَ بكَمِسَةَ عَشَرَ ترشا التي هي رُبِعٌ الشّمَنِ المسَمّى. 

ولو أَخبرَ أهلّ الخبرةٍ أن قِبِمَةَ ذلك الثوب سَايًا مسون قِرشًا ومَعيبًا أَربَعُونَ 
قرسا قبا اَن التَمَاوْتَ الذي بين القِيمَتينِ عَشَرَةُ فُرُوشء وهي مس امسن قِرشّاء 
بعت التقصَانٌ حمس الثَّمَن المسَكَىء وهو اتا عَشَّرَ قِرشّا». 

(المادة:80): «إذا رَالَ العَيبُ الَادِثُ صَارٌ العَيبٌ القَدِيمُ مُوجبًا لِلرَةٌ على 
البائع. 


مثلاً: لو اشئرى حَيَوَاناء فَمَرِضٌ عند لسري ثم اطَلّعَ على عيب قَدِيم فيه» ليس 
لمُشئرِي رَه باعي القَدِيم على البَايِع؛ بل برج عليه بتقصَانٍ الم لكن إذا رال 
ذلك الَرَض كان لِلمُشتَري أن 0 لِلبَائِع بالسَّبّبٍ القَدِيم الذي ظَهَرٌ فيه». 

[معناها لا يثبت الرّجوع بالتّقصان مع إمكان الردّ حتئ لو وجد به عيب 
حادث ثم زال» فأراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده علل البائع ويرجع 
بالتقصان ليس له ذلك؛ لأنَّ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة علن 
الأصل تمنع المصير إلى الخلف”]. 

(المادة: ۸ ): «إذا رضي البائع ااا المببعَ الذي ظَهَرَ به عي قَدِيمٌ عد أن 
حَدَتَ پو عيب عند المشئريء وكان لم يُوجّد مَائِعٌ لِلرَدٌ لا تبقّى لِلمُشتري صلاجية 
الادَّعَاءِ بِنْقصَانٍ النَّمَنِ بل يَكُونُ تبُورًا على رَدَّ ابيع إلى البائع» أو بول حتى أَنَّ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۱» وغيره. 


E‏ ا 


ا 8 و - شر 208 3 
داري ]نياع الع بود الاطلاع ل ا لا ی کی بان يدع ان 
۰ .4 م لد 0 5 5 و 2 
[معناها يحق للمشتري الرجوع بنقصان العيب علن البائع إن إر يكن امتناعٌ رد 
المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لا يرجع بالنقصان؛ لأنه يصير حابساً المبيع 
تفعله سكا عن الردء وهذا يوحت بظلان الحق أصلا ورأساه)]؛ 


ود وه ل و بن ال قر لج خا ع بو e>‏ و 
ماد لو ان الشارق طح التوت الذذق قار اه اوقصلة فويص! وات واه عا 
زد ذلك باق لين له أن طا مضا قان المَنِ من البائع؛ لأنّ البَائِعَ له أن يقولٌ: 
كنت أَبَلهُ بالعی الخَاوثِ فب أَنَّ شري باعَهُ كان قد أَمِسَكَهُ و ڪن حَبْسَةُ عن البائع». 


(المادة: :)٣ ٤۹‏ «الزيادةَ وهي صم َيءِ من مال الشري وعِلَاوَتُهُ إلى المبيع يكون 
مانعا من الرد. 

مثلا: ص م الخبط والصّبغ إلى التَوب بالخيّاطة والصباغة وغَرسٍ الشَّجَرِ ف 
الأرض من جازب الُشئَرِي مانعٌ لِلرّد. 

[معناها أن الزيادة المتصلة غير المتولدة مطلقاًء والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد 
القبض تمنع الرذ”» وللزيادة حالان: 

إن حدثت قبل القبض: 

أ.أن تكون متصلة»ء بأن كانت متولدة من الأصل: كالحسن» والجمال» والكبر» 
والسمن» والسمع» وانجلاء اض إحدیٰ العينين» ونحو ذلك؛ فنا لا تمنع الرد 
بالعيب» لكن للمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ 
لقيامها بالأصلء فكانت مبيعة تبعاً. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ۱ وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: "١‏ وغيره. 


ال التوضیح والیان 

وأن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الشوب» والسمن أو العسل الملتوت 
بالسويقء والبناء في الأرضء ونحوها؛ فَإنَّها تمنع الرد مطلقاً؛ لأن هذه الزيادة ليست 
بتابعة» بل هي اسا ا لان المشتري صار قابضاً للمبيع بإحداث هذه الزيادة» 
فصار كأَئََّا حدثت بعد القبض» وحدوثها بعد القبض يمنع الردّ بالعيب. 

ب.أن تكون منفصلة» بأن كانت متولدة من الأصل: كالولدء والثمرء واللبن» 
والآرش» ونحوهاء فإنََّا لا تمنع الردّ فإن شاء المشتري ردَّهما جميعاً وإن شاء رضي بها 
بجميع الَّمنْء ولو إريجد بالأصل عيبا ولكن وجد بالزيادة عيباًء ليس له أن يردها؛ لان 
هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعأًء والمبيع تبعاً لا يحتمل فسخ العقد فيه مقصوداً. 

وإن كانت غير متولدة من الأصل: كالكسب . فإئّها لا تمنع الردّ بالعيب"؟ لأنَّ 
هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء وإنَّا هي ملوكةٌ بسبب عن 
حدة» أو بملك الأصلء فبالردٌ ينفسخ العقد في الأصل وتبقئ الزيادة ملوكة بوجود 
سبب ال ملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض» وها وجهان: 

أ. أن تكون متصلة» بآن كانت متولدة من الأصل: كحسن وجمالء فإ ا لا تمنع 
الرد وللمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأنََّا تابعة حقيقة وقت الفسخ. فبالرد ينفسخ 
العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً. 

وإن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب. فنا منع الرد ويرجع بنقصان 
العيب؛ لألّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة» والرد وحده لا 
يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد» فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا 
تراضيا علل الرد؛ لأنه صار بمنزلة بيع جديد. 


(1) هذا عند الإمام أبي حنيفة 5 لكنّها لا تطيب له» وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: رد المحتار 
81١:1‏ 


EE‏ و 
ب.أن تكون منفصلة» بأن كانت متولدة من الأصل: كالولد. فنا تمنع الرد 
بالعيب» ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لان الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه 
تبعاًء وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداًء وتبقئ الزيادة في يد 
المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرع» 
لاف الريادة قبل العبضن؟ لاا ترد نذون الأصيل أيضاء رازا عن الربا مل رة 
مع الأصلء وردّها مع الأصل لا يتضمّن الربا. 
وإن كانت شر رلم الأصيل : كالكسب فإنَّهِ لا يمتنع الردٌ بالعيب ويُرَدُ 
الأصل عل البائع والريادة للمشتري طيبةً له؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً 
لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب على حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ 
فيه بدون الزيادة» فيرد الأصلء وينفسخ العقد فيه» وتبقئ الزيادة ملوكة للمشتري 
پوو د سیت للك فبها شر عا طب ذه ]: 
(المادة: ٠ه‏ "): إذا وچ تانعٌ ارد ليس لبا أن يسارد الي ولو رَضِيَ اليب 
الْحادث, بل يَصِيدُ تيا على إعطَاء تُقِصَانٍ النَّمَنِ > حتى آله إو الصورة لو باع لسري 
ليع بعد اطَلَاعِِ على عیب قَدِيمٍ فيه كان له أن يَطلْبَ صان اللْمَنٍ من البائع ويَأخُدَه 


منه. 


مثلاً: ل شري الوب لو قصل منة حبصا و حاط ثم اط على عیب ویم فيه 


ليس لِلبَائع أن يسردم ولو رَضِيَ بالعَيبٍ الحاوثِ» بل حجر على إعطاءِ نْقِصَانٍ الثمَنِ 
ا 


”م م 


1 مه E‏ : 0 م ع 3 22 24 11 

ولو بَاعَ المشئّري هذا الثوب أيضاً؛ لا يكون بَبِعْهُ مَانِعَا له من طَلَبٍ نقصَانٍ 
٠ 1‏ ع 54 ا 3 5 2 
الثمن؛ وذلك لاله حَيثُ صارَ صم نيط الذي هو من مال المشتري لِلمَبِيع مَانِعَا من 


)١(‏ ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع ٥‏ -585,» ورد المحتار 5: ,8١-/٠١‏ وغيرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 
الد وليس للبائع في هذه الخَالةٍ استردادُ ابيع ييطاء لا يكون بيع لمشي حِيئئِذ حبسا 
ا َ 

(المادة:١‏ © ): «ما بيع صَفْقَةَ واجِدَة إذا ظَهرَ بَعضَهُ مَعِياء قن كان قبل القبضٍ 
كان المشکري مرا إن شَاءَ رَد تَمُوعَة وإن شَاء قَبلَهُ جوع الثّمَنِء وليس له أَن يرد 
الَعِيبَ وحدَه ويُميىك البَاقِيّ. ۰ 

وإن كان بعد القبض» دا ين في التق صَرَرٌ كان له أن يرد الِب بجو 


ت 
أ 


من التَّمَنِ سالا ولیس له أن يو ا مع حِيَئِذِ ما ل يَرضٌ البايعٌ» وما إذا كان في تَفريقِه 
صر رَد اويح » أو قَبِلَ ايع كل الَّمَنِ». 

[معناها أن خيارٌ العيب يمنع تمام الصّفقة قبل القبض» ومعلوءٌ أن تفريق 
الصّفقة قبل التهام لا يجوز؛ لذلك إريجز له أن يرد بعض المبيع ويُمسك بعضه» أمّا بعد 
القبض فخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة» ويجوز تفريق الصفقة بعد التمام» فجاز أخذ 
بعض المبيع وترك بعضه. لكن بشرط أن لا يكون المبيع نما يضرّه التفريق» فلا يجوز 
تفريقها حيلٍ]. 

«مثلاً: لو اشترى قُلسُوَئنِ بأَربَعِينَ قرسا فَظَهَرَت إِحَدَاهُمَا مَعِيبَةً قبل القّبض 
ا م د كم 
َه قي من ان اما لو اشئرى روي حف طهر حدما مهيا بعد لض 
e‏ تع وأخدٌ نَمَنِهِما منه». 


ماعلا 


(المادة: 707): «إذا اشتری شَّخصٌ مِقَدَارًا معنا من جنس واحدِ من الكيلاتِ 
وَالَورُوَاتِ وما قَبَضَفُ 4 ثم وجَدَ بَعضّة مَعِيبا کان را إن اء قله ياء وإن ا 


ر هع م 
رده حمِيعًا». 


RE EE‏ ا س ا 
[بّن الأتاسي” أن زيادة «ما» غلطٌ من المترجم فان المجلةً باللغة التركية لا 
توجد فيهاء فيكون الصّواب: «وقبضه»؛ ولأنه لا فرق بين المكيلات والموزونات 
وغيرها من القيميات المتعددة كثوبين في أنه ليس له رد المعيب وحده؛ لأن فيه تفريق 
الصفقة قبل تمامهاء وإن) الفرق بينهما بعد القبض» فذكر القيميات المتعددة في المادة 
السابقة» والمكيلات والموزونات في هذه المادة]. 
(المادة: 57 "): «إذا وج المشتري في الحنطة أو الشّعِيرِ وَأَمتَاه) من الوب 
المشتراة ترَابَا فَإن كان ذلك الراب يعد كَلِيلّا في العُرفِ صَمَّ الب وإن كان كَديرًا 
بحيث يُعدٌ عيبا عند الاس يكون المُشرري خَيرَاه. 
[معناها أن المعتير هو عرف التّجار في تحديد العيب» فا إريكن عيبا عند التّجار 
لا يكون عيبا» لَه الراب وكثرثّه في الحنطة يحتكم فيها هذا العرف]. 
(الَادّة:؛ 0 "): «البيض والجوز وما شاککھ إذا ظَهَرَ بعضها فاسدًاء فلا يُستكثرٌ 
العَادَة والعُرفِ گالاثین وَالثَلانَة ة في الانَهَ يكون مَعفرًاء وإن كان القَاسِدُ كَديرًا 
مَشَرَةفي الا کان لِلمُشئَرِي رَد يوو للبَائع واسټر دا تمنو منۀ گايا». 
[معناها أن عرف التّجار اا واو ی ا 
(المادة:هه”): «إذا 258 يع ابيع 720 مقع به أصلًا كان البيعٌ بطل 
لازي اسر 6ة جيع ان عن اب 
[معناها أنه عندما تين أن انيع فاسن لا بقع به أضناا كان البيع بأطلا: أي غر 
منعقد أصلاً؛ لعدم مالية المبيع"]. 
مثلاً: لو اشتّرى جُورًا أو بيصا فَظَهَرَ حييعْةُ َاسدًا لا يُسَمَعُ به كان للمُشْتري 
استرداد تمه َمَيِ كاملا من البَائِع €. 


ف 
گا 


.٠۲٠١:۳ في شرح المجلة‎ )١( 
.۲۳٤ ينظر: شرح الأتامسي؟:‎ )۲( 


58 حب سس سسسب الت وضيح والبيان 


القصل السابع 
في الغبّنِ والتغرير 
(المادة: كه 7): تإذا وجد عبن اش في لبي و يُوججد تغريرٌ» فليس لِلمَبونٍ أن 
يسح البَيعَ» إلا أنه إذا وج العبَنَ وحدّهٌ في تال اليتيم لا بي يصح الب وال الاقف 
وح الال حُكمّةُ حُكم مال اليتيم». 
[معناها: شرط ثبوت أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ 
2 2 3 
البيع» فإذا كان الغبن الفاحش منفردا لا يستلزم الخيار وفسخ البيع» وإذا وجد التغرير 
وحده لا يستلزم الخيار» كا لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا المال كذا دينارأء وقد 
أراد فلان شراءه مني بكذاء فاشترئ المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال» ثم ظهر 
أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشاء وظهر أن ذلك الشخص لريساوم البائع بذلك الثمن. 
فللمشم ي فسخ البيع. 
ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة: 
اال الب فلو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة بغبن 
فاحش» فالبيع باطل» حتئ آنه لا يصح هذا البيع» ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. 
ب.مال الوقف. 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ 059 وغيره. 


07 80056005 مخضت ”تت ت کے 
2 رو ا 32 27 و 

(المادة:/اه"): «إذا عَرَّ أحَد المتبايعين الآكَرٌَ و 
َلِلِمَغبُونٍ أن 2 يَفْسَح الب مع حِيئئِل». 

[معناها أن للمغبون حق بفسخ العقد إذا غرَّه الآخر وتحقق أن في البيع غبناً 
فاحشاً. 

والغبن الفاحش: غبن علل قدر نصف العشر في العروض - المكيلات 
والموزونات . والعشر في الحيوانات» والخمس في العقار أو زيادة» وربع العشر في 
الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 
التصدّف بتلك الأموال» فا كان التصرف بها كثيرا» قل المقدار الذي يعد فيها غبناً 
فاحشاًء وما كان التصرف ما قليلاً كثر فيه ذلك المقدار"]. 

(المادة:5): «إذا مات مَن غَرَّرَ بِعَبّن فَاحِش لا تَنتَقِلٌ دَعوّى التّغرير لِوَارثِه». 

[نعناها أن شيار التغرير يعامل معاملة غبار الفط و الوؤوية؛ لأ كلا منها محرد 
إرادة ومشيئة”"]. 

e 55‏ م ا“ م د 1 ر 2 7 
(المادة:09): «المشتري” الذي حَصَلٌ له تَغرِيرٌ إذا اطْلّعَ على العَبَّنِ القاجش ثمّ 


2 
4 


صرف في ايع تَصَرّفَ الملا سَقَط حَقٌّ نّسخه». 


[معتاها: أن و عن الغبن 
الفاحش يسقط حق فسخه؛ لأنّ هذا التصرّف هو رضاء بالغبن» كما لو أخرج المشتري 


(۱) ينظر: درر الحكام ص١‏ 17» وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الأتاسي ؟: ۳۳۹. 

(۳) التقييد بالمشتري اتفاقي» وإلا فان الحكم واحد لو تصرف البائع ا مغرور في الثمن العين بعدما 
عرف الغبن. ينظر: شرح الأتامي ؟: ” وغيره. 


272 177272722217222 و 
المغبون بعد اطلاعه علل الغبن الفاحش المبيع للبيع» أو كان المبيع داراً فأحدث فيها 
بعض أبنية» أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ”"]. 


(المادة: ٣٣۰‏ ): «إذا مَلَكَ أو اُستهلك امبِيعُ الذي صَارَ في بيعو عبن فَاحِشٌ وغَرَرٌ 


0 202 
يي 
5 


أو حَدتَ فبه عيب » أو تى مُشئري العَرصّة عَليهَا اء لا يكون لِمَعبُونٍ حَقٌ أن فسح 
البّيع». 

[معناها أن تلف المبيع واستهلاكه يمنع الردّ بسبب عدم قيام المحل» وهو المبيع؛ 
ولأنَّ الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقدء وإلالما كان فسخاً؛ لأنَّ في الردّ إضراراً 
بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سلياً من العيب» فيتضرّر برده إليه معيباً]". 


)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي ۳٤١:۳‏ وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي ۳: ١‏ 5 "ا وغيره. 


e E‏ ا ا ”تت س 


3 سَ ) يي 
اللات السا 
١ -‏ ج 
في بيان أنوّاع البيع وأحكامه 
وَيَنقّسِمُ إلى سن فُصُولٍ 


في بان أنْوَاع البيع 
(المادة: 1): «يُشترط في انعِقَادٍ د ابيع شو رُكنه من أهله: أي العَاقِلٍ امعد 
وَإِضَاقَته إلى ل ابل م 


[معناها: يشترط لانعقاد البيع: 


أ. أن يكون العاقد عاقلا ميزاً؛ فلا يصح بيع الصبيّ والمعتوه" اللذين لا يعقلان 
البيع وأثره”» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أنَّ البيع سالب للملك» والشراء 
جالب له» وأن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 0 

ب. أن يكون محل البيع مالآ حت لا ينعقد متى عدمت الالية: كبيع الخمر 


)١(‏ المعتوه: الناقص العقلء وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص٤ ٠‏ والمصباح المنير 
ص۰۳۹۲ وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح القدیر »۲٤۸:٦‏ وغيره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5: ۲۱۹ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ۲: ۲۸٠١‏ وغيرهما. 


اهببسب سح التوضيح والبيان 
(المادة: ۲ ۳): «البيع الذي في رُكنه حل بيع الَجنُونِ بَاطِلٌّ». 
[معناها أن كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغير هما“ 
يكون باطلاً» وهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه". 


ولا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجود» ولا وجود لهذا البيع إلا من 
حيث الصّورة؛ لأنَّ النّمدِّف الشّرعيٌ لا وجود له بدون الأهلية والمحليّة شرعاًء ى| لا 
وجود للتصرٌّف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة"]. 


:Yل™(:‏ ار لقابل كم ا عِبَارَة رة عن 0 الذي 0 مَوجَودًا 


[معناها يشترط لصحة البيع: 


أ.أن يكون موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج الاج 
والحمل؛ لأنَّ المعدوم لا يُمكن إحراره ولا ادخارُه» فهو ليس بال» والبيع بها ليس بمال 
باطل» فبِيعٌ المعدوم وما له خطرٌ العدم باطل» فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا 
بيع ا لحمل فإنّهِ لا ينعقد؛ لأنّه إن باع الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع ال حمل فله خطرٌ 
المعدوم. 

ب.أن يكون مالا متقوّماً شرعاًء فلا ينعقد بيع الميتة» والدم» وذبيحة المجومي 
والمرتد والمشرك؛ لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا الخنزير من 
مسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: ٠١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص077» وغيره. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ©: ٠١‏ وغيره. 


REE‏ س ا 

ج.أن يكون مقدور التسليم في ا لجال أو في تالي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ينعقد. وإن كان مملوكاً له. فلو أن رجلاً باع دايّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إل المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فيكون بيعاً مبتداً بالتَعاطي» فإن إريتراضيا وامتنع البائع من التسليم لا تُجبر 
علل التسليم» ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر علل القبض"]. 

(المادة: 5 5”"): «إذا وج شط انعقاد ا و يكن مَشرُوعًا باعتبار تعض 
وضَافِهِ الخَارِجَةٍ کا إذا كان ابيع تجهولا أو كان ني النَّمَنِ حل صَارَ بيعًا قَاسِدًا». 

[معناها: أن البيع الفاسد كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة”» فيكون 
ضاطل لا بو 


ا 


(المادة:"): 4 ترط لقا الع أن يكون البَاِع الگا لِمَبيع؛ أو وکیلا تالک 
أو ويه ون لايكون في ابيع ق العَرِ». 

[معناها أنه يشترط لنفاذ البيع: 

١.الملك‏ أو الولاية» والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشّارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه. فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولاية» لكنّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك. 

".أن لا يكون في المبيع حقٌّ لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون» والمستأجر؛ 
ا الرهو و ا وها لصوف 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ٠٤١١-٠٤١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: البدائع 4: ۲۹۹» وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 2577 وغيره. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0 .١105-‏ وغيره. 


ي ۱۸۹ ا ا 
(المادة:03777): «البيع القاسد يَصِيدْ افا عند القبض. يعني صر تصرف 
مسري في ابيع جَائْرًا حييٍَِ». 
(المادة:717): «إذا وجد في الببع أَحَدٌ الخِيَارَاتِ لا يكو ن لَازِمًا». 
[معناها أن شروط لزوم العقد خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها"]. 
الماد «البيع الذي يَتَعَلَقُ به ق آكَرَ بيع الفُضْونٌ وببع الرهُون يَنعَقِدُ 
مَوقُوفًا على إِجَارَّةِ ذلك الآخَرِ». ١ َ ١‏ 
[معناها أن البيع الموقوف ما يفيد حكمه عند الإجازة: أي يفيد الحكم الذي 
يترتب علل العقد عند إجازة من له حق الإجازة", وهو أنواع منها: 
١.بيع‏ أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه» فهو موقوف علل إجازة 
الولي» أو الوصيء أو القاضي”. 
".بيع المأجورء فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً. 
.بيع المرهون. 
.بيع الفضوليّ: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه*]. 


1 : شروط البيع في الفتاوئ الهندية ۳: ۳-۲ ورد المحتار ؟: ٠٦-٠١‏ وبدائع الصنائع 
٥‏ ٠١-180ء‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: درر الحكام ٠١:١‏ 5» وغيره. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 1۸1۲ء وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 37٠5 :٥‏ وغيره. 


2205025300007 ا ا ی شتت و 


الفصل الثانن 
في بيان أحكام أنواع البيوع 

(المادة:79"): «حكم الببع المنحقِدِ اللكيّ يعني صَيِرُورَةَ شري مَالِكا للمبيع 
والبَائع مَالِكَا لِلّمَن». 

[معناها أن البيع الصحيح ما توفرت فيه شروط الصحة؛ فيكون صحيحاً في 
أصله ووصفه. وحكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال”]. 

(المادة: :)0٠١‏ «البَيعٌ البَاطِلُ لا بيد الحكم أصلاء ذا بض المشئَرِي اليح بإذنٍ 
البائع في البَبع البَاطِلء كان البِيعٌ أَمَائَةَعِندَ امشئّريء فو هَلَكَ بلا تَعَدٌ لايضمَئه». 

[معناها: أنه لا حكم لهذا البيع الباطل أصلا؟ لأن الحكم للموجود. ولا وجود 
هذا البيع إلأمن حيث الصورة. 

والمقبوض في البيع الباطل إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن 
قبض المشتري بإذن البائع» فإنه يكون أمانة؛ لأن العقد غير معتبر» فبقي مجرد القبض 
بإذن المألك» وذلك لا يوجب الضان]”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ٠۲۳۴‏ وغيره. 

(؟) هذا قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية ا حسن عن أبي حنيفة. ينظر: فتح القدير": 5 54. 
والقول الآخر: أنه مضمون بالقيمة كالمقبوض علل سوم الشراءء وهذا قول شمس الأئمة 
السرخسي» وهو رواية ابن سماعة عن محمد» وقيل هذا قوهماء ونص عيه الفقيه أبو الليث» وقيل: 
وعليه الفتوئ. ينظر: العناية ": 5 البدائع 4: ٠5‏ "237 وغيرها. 


1١‏ بجحب سس سسسسسسسجججسبب الت وضيح والبيان 


(لمادة:١‏ ۳۷): «البَيعُ الاد يُفِيدُ حكا عند القبض» يعني أَنَّ ميري إذا قَبضَ 
يفن البائع صَارَ ملكا ه. فإذا َلك اليا ادا عند اأشتري رم الضََانُ 


يعني أَنَ ميم إذا كان من الَكِيكَاتٍ لَرمة ِل وإذا كان قيويًا َم مته قِبِمَنَهُ يوم قبضه». 


[معناها أن شرائط ثبوت الملك في البيع الفاسد هي: 

أ.القبضء فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لألّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد» وفي 
وجوت ا القيضن ندر ر الفساد؛ لأنّهِ إذا ثبت الملك قبل القبض يجب علل البائع 

ب.أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك» بأن 
ot‏ ةا ا ان 
صريحا فقبضه بحضرة البائع؛ فإِنّه لا يث فت انف :لان ا و نما بو 
سبيل إل إثباته بطريق الدلالة؛ لأنَّ في القبض تقرير الفساد فكان الإذنُ بالقبض إذناً 
با فيه تقرير الفساد. فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة”"]. 


(المادة:۳۷۲): لكل من التعَاقِدِين د سح الببع القَاسِد إلا أنه إذا لَك المبِيعٌ في 


يد الْسترِيء أو استَهلَكَة . ؛ أو حرج من يده ب صَحِبح» أو َة من آحب أو راد فيه 
شري یئا من ماله كما لو كان الي تراه أو أرضًا عرس فيها ارا أو 
e‏ ا قِيقَايَطَلَ TT‏ 


(1) هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة» وذكر في الزيادات أله يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضرته 
وأرينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض؟ لاله تسليط له 
علل القبض فكاأنّه دليل الإذن بالقبضء والإذن بالقبض قد يكون صريحاء وقد يكون دلالة. ينظر: 
البدائع : ٠٠‏ وأحكام المعاملات ص578 -5779» وغيرهما. 


RE‏ س رن 
a‏ ل 
لأنَّ العقدَ في نفسه غيدٌ لازم؛ لما فيه من الفساد» بل هو مستحقٌ الفسخ في نفسه رفعاً 
للفساد. 

ويسقط الفسخ بطريق الضرورة» بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداً 
الو م ا ل ا 
لأنَّ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترئ أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ» وعليه 
القيمة أو المثل؛ E ES‏ رن رسيي باعل مقي 
لاه حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري الثاني؛ لاله ملكه بعقد صحيح". 

وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ» فنا تمنع 
الفسخ؛ لأنَّ الزيادة ر تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعأًء فلا تدخل تحت الفسخ ”]. 

(المادة:99/8): «إذا فيع الع المَاسِدٌ فَإِن كان البَائْعُ قَبَضَ الف كان 
د 

[معناها أن للمشتري في البيع الفاسد بعد فسخه أن يحبس المبيع حت يسترد 
الثمن من البائع» ثمٌّ يسلمه المبيع]. 

(المادة: £ ۳۷ ): «البيع النَافِلٌ 6 الحكم ق اال». 

[معناها أن البيع النافذ يفيد ا حلول» فيثبت الملك في البدلين للحال؛ لأنّه قليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال» فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص 20577 ومرآة المجلة 8١١-0١‏ 1ء وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع 0: ۲-۲ * » وغيره. 


طعغغعغععبببببببسب التوضيح والبیان 
الحال» بخلاف البيع الفاسد, فإِنَّ ثبوت ال ملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكاً 
عنده” ]. 

(امادة: :)۳۷١‏ «إذا كان البَيعُ لاما فليس لِأَحَد يعن الرّجُوعٌ عَنهُ». 

[معناها أن البيع اللازم يفيد اللزوم» فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء كان 
بعد الافتراق عن المجلس أو قبله بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكمء فيمنع لزوم العقد حتى يرتفع الشرط» ويمنع وقوعه تمليكاً 
للحال”]. 

(ا ماد ۳۷): «إذا كان البِيعُ غب لازم كان حَقٌّ المّسخ بن له الخيارُ». 

[معناها أن البيعَ غير اللازم يكون المح في فسخ البيع لمن كان الخيار من جهته. 
ففي خيار الشّرط إن كان جهة المشتري كان له الخيار» وإن كان من جهة البائع كان له 
00 

(المادة:۳۷۷): اليح الَوفُوف بيد الحكم عِندَ الإجَارّة». 


[معناها أن البيع قبل الإجازة لا يفيد الملك» حتئ إن المشتري من الفضولي لو 
باعه قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع الأول» وهو بيع الفضولي» يكون بيع من 
اشترى منه باطلاً؛ لأنه بالإجازة ثبت للمشتري الملك الباتّء والملك البات إذا وَرَدَ 
علل الموقوف أبطله» بخلاف ما لو أجاز المالك البيع الثاني» وهو بيع مَن اشترى من 
الفضوليء فإنّه يصح وينفذ؛ لأنه أيضاً فضولي بالنّسبة إلى المالك» فيتوقف بيعه علل 
إجازته”]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 9: ۲٤۳‏ وغيره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 477 27 وغيره. 
(۳) ينظر: شرح الأتاسي :١‏ 71/4. 


REE‏ ا 

(المادة :1/8" ): 3 شور 6 صَاحِبٌ الالء أو وک أو وصِي أو 

ا 2 ر 

هت وإلا انقح إلا أنه شير ا لمك الت جَارَة أن يكون كَل من البَائع والمشَري 
واا والمبيع كَائَاء واا تاد صح الإجَارَةُ». 

[معناها أن بيع الفضولي: وهو مَن يتصرّف في حق غيره بغير إذن شر عي» فخرج 
به الوكيل والوصي”» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإِنْ بيعه منعقد» ولكن 
لالك ت المبيع ف فسخ البيع أو إجازته”. 

وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المللك 
وبقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً"”. 

فإن أجاز المالك البيع» فالثمن ملك له ويكون أمانة في يد البائع» فلو هلك 
الثمن في يد البائع» فله حكم الأمانة» وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

ويح للبائع أن يفسخ البيعَ قبل إجازة المالك دفعاً للضرر عن نفسه. فإن حقوق 
العقد راجعة إليه“]. 

(المادة:10/9*): ا أن ١‏ لل من البَدَلِ في بيع الَابصة حكم الع عت فيا 
راط ايع» إا وفعت مازع في مر اللي لزم أن ُسَلُم وء 2 لَه كل من الاين 


2 


مَعًا». 
[معناها أن بيع المقايضة يكون بيع سلعة بسلعة» وكل من السّلعتين تأخذ حكم 
المبيع» فلا بد من التسليم معاً إن التنازع]. 


)١(‏ ينظر مرآة المجلة :١‏ /ا/ا١»‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: فتح باب العناية ص۲٥ »٥‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الوقاية ص07 5» ومرآة المجلة »١/85 :١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مرآة المجلة 7١‏ وشرح الوقاية ص557., وغيرهما. 


537 بح سس سسس سسسب التتوضيح والبيان 


۸۰:5 «السَّلَمْ گالبیع ينعد يَعَقِدٌ بالإجاب والقبول يعني إذا قال اشر 5 
ل بَايِع : :متك أف تقرش على مال يل حنطة وبل الكَرُ ن نعَقَدَ السَّلَم». 

[معناها أن ركن السلم هو الإيجاب والقبول بألفاظه: السَلَّم والسَّلّف والبيع» 
أف الكل ك اليك فق ا اة ان لوالا 
مستعملان بمعنى واحد. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحدء فإذا قال 
المسلم إليه: قبلت فقد ڌ نم الركن».وكذا إذا قال المسلم إليه بحت منك كذا وذكر شرائظط 
السلم» فقال رب السلم: قبلت؛ لأنَّ السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصح”"]. 

(المادة: 7381): «السَّلم 5 يكون صَحِيحًا في الأشيّاء التي ا التعينَ بالقدر 
والوّصن كَالَودَةٍ والخِسّةٍ» 

[معناها أن السلم يكون فيا يُمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف علل وجه لا 
يبق بعد الوصف إلا تفاوت يسيرء فإن كان مما لا يمكن ويبقئ بعد الوصف تفاوت 


)١(‏ وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد وقال زفر: لا يقد إلا باق الام لآن الا أن 
SS‏ السلم 


RE EE‏ س س س 
فاحش لا يجوز السلم فيه؛ لأنّه إذا إر يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى جهول 
القدر أو الضف هال ف حه نفضية إل رةو ابا دة للحقة]: 

(المادة «المكِيلاث والْورُوئَاتٌ والذْرُوعَاتٌ تع مَقَادِيرُهَا بِالكَيلٍ 
والذرع والوزن». 

[معناها يجوز السلم ني المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين”» أما المكيلات 
والموزونات؛ فاب عة الفط قدرا وة غل ولع لأ يقي بعد الضف ينه :وين 
جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؟ لأئَّا من ذوات الأمثال”]. 

(المادة:87”): «العَدَّدِيّاتَ المتَقَاِيَة به کا عبن مَقَادِيرُهَا بالعدّ تَتَعَينُ بالكيلٍ 
والوزن أيضاً». 

[معناها يجوز السلم في العدديات المتقاربة: كالجوزء والبيض» وصغير الجوز 
والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس 
عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك كيلة”]. 


(المادة:73385): «ما كان من العَدَدِنّاتِ گان وال جر يلرم أن يكون قال اليه له أبضاً 


[معناها يجوز السّلم باللين“ والآجر بملبن معين*؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا 


)١(‏ احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانير» فإ أثان فلا يجوز فيا السلم. 
ينظر: شرح الوقاية ص 2557 وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 5, وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع ه : 50» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 4507 وغيرها. 

)٤(‏ اللّبن: وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها. ينظر: المغرب ص ١‏ 57» وغيرها. 

(6) ينظر: الوقاية ص 5-5517 0 5, وغيرها. 
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تفضى إل المنازعة“]. 

(امادة:٠۸):‏ «الكرباش واوخ وأمتَاا من الَذرُوعَاتِ يَلرَمُ تَعيينْ طُويًا 
وعرضها ورتيه ومن 6 شيءِ سج ومن تسچ ي ڪل هي». 

[معناها يجوز السلم في الذرعيات مبيّنة الطول والعرض والغلظة والسخافة”: 
كالثياب» والبسطء والحصيرء ونحوهاء وإن كان القياس أنَّه لا يجوز السلم فيها؛ لأا 
ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ ولهذا إرتضمن بال مثل في 
ضمان العدديات» بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلئ وال جواهرء لكته جاز استحساناً 
لقوله جلا في آبة الدين: + ولا شمو آن كَكَتُبُوهُ صَوِيرًا أو ريا إل أجلو £ البقرة: 71/85 
والمكيل والموزون لا يقال: فيه الصغير والكبير. 

وإنّا يقال ذلك في الذرعيات والعدديات؛ ولأنَّ الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ 
لحاجتهم إلى ذلك فيكون إجماعاً منهم على الجواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنّه إذا بن 
جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل في باب 
السلم شرعاً لحاجة الناس]. 

(المادة:985): «يُشئرط ِصِحَةٍ السّلَم بََانُ جنس البيع» مثلا: أنه نطَةٌ أو رر أو 
مر ووغه كَكُونِه يُسقى من مَاءِ مَطر - وهو الذي َد في عرفا بعلا أو بَّاء ا 
والعَينِ وغَيرهمًا ‏ وهو ما يُسَمَّى عِنْدَنا سَقيّا© وصفَتَهُ گاید وا خيبيس» وبیان مِقَدَارِ 
الشّمَنِ والمبيع» ورَمَان تسلیمه ومَكَانِهِ». 

[معناها يشترط لصحة المسلم فيه في السلم: 


١١ 
eR 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۳٥٠‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 2557 وغيرها. 


عن مجلة الأحكام العدلية - ۲۳ 

أ.أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما يختلف نوعه» 
فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

ج.أن يكون معلوم الصفة: کجید» أو وسط» أو رديء. 

د. أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله وَل: «مَن 
أسلف في تمر فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”؛ ولأن جهالة 
النوع» والجنس» والصفة» والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وأئََّا مفسدة للعقد”. 

ه.أن يكون معلوم القدر بکیل» أو وزن» أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي 
الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد”. 

و.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدره وصفته. 

من .أن يكؤن موجوداً من وقت العقد إل وقتالأجل؛ فإن لر يكن موجودا عند 
العقد أو عند محل الأجلء أو كان موجوداً فيهماء لكنّهِ انقطع من أيدي الناس فيا بين 
ذلك: كالثار» والفواكه. واللْبّن» والسمك الطري في حينه فقط* وأشباه ذلك لا يجوز 
السلم. 

ح.أن يكون مما يتعيّن بالتعيين» فإن كان ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير 
لا يجوز السَّلّم فيه. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ٢۱۲۲ء‏ وصحيح البخاري ۲: ١8لاء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27١1‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص٤١٠٠‏ وبدائع الصنائع 0: .5١8-١ ٠1/‏ وغيرها. 

(6) فالسلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك في الماء» وهذا بخلاف السمك 
المليح» وهو القديد: أي الذي قطعه طولاً وملحه وجففه في ال هواء والشمس» فالمليح يدخر ويباع في 
الأسواق فلا ينقطع حتئ لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص٤‏ 255 
ورد المحتار ؟: 5ه والمعجم الوسيط ص8١/.‏ 


سس سس سس بسب التوضيح والبيان 
ط.أن يكون مؤجلاً حتئ لا يجوز السَّلّم في الجال”» وأقل الأجل شهر علل المفتى 
به . 
ي. ن يكون مؤجّلاً بأجل معلوم» فإن كان مجهولاً فالسَّلمُ فاسد» سواء كانت 
الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة”. 
بيان مكان إيفاته إذا كان له مل :ومؤنة» أن الأشياء الى ها حمل ومؤنة 
تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إلى مكان آخر من المؤنة 
فيتنازعان*» وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصخ*] 
(المادة:8107*): (يُشْيَرَط لِصِحَةٍ بَقَاء ء السَّلّم تَسِلِيم الشّمَنِ في مجلس العَقدء فَإِذَا 
رن تیردم اش العقد». 
تسليم بطل العقد؛ لأن لرأس المال شبه بالمبيع» فلا يجوز التصرّف فيه قبل القبض ]. 
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)١(‏ وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج 0: ٠٠١‏ والإقناع ۳: لاه 
والمنهاج 7: .٠١7‏ 

(۳) کا في فتح القدير 5: »5١19‏ ورد المحتار 4: »75١0‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص5 50: هو 
الأصحء وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن 
أصحابنا: امار 0 ا رتح صم لذن اليم أقصل المدق فاا 00 
ل 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 5: 517. وغيرها. 

)٤(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة ص5 00» وبدائع الصنائع 5: "711 وغيرها. 

0) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأخهر ٠٠١:۲‏ وغيرها. 


E‏ ت تت شتت و 


اك 
الفصل الرّابع 
ي بيان الاسيصتاع 
(المادة: ۳۸۸): إذا قال شَخص لِأَحَدٍ من أهل الصَّنَائِع: اصنّع لي الشىء لفان 
بكذا قرشاء وقَبِلَ الصَّانِعُ ذلك انعَقَدَ البَعٌ | ستصتاعًا. 
فلك ر ا 1 E‏ 5 ر و - 
مثلا: لو أرَى المشتَري رجلهُ لخفافٍء وقال له: اصتع لي زوجي خف من نوع 
السَّحْتَيانِ الفا بكذا قِرشًا وقَبِلَ البَائعُ. 
Tas f‏ چ ر 24 رع ا ر هه يه 22 م 
أو تَقاوّل مع تجار على أن يَصتعَ له زَورَقَا أو سَفِيتةء وبَيّنَ له طوها وعَرضها 
وأوصَاقَها اللَازِمةَ وبل النَجَارُ انعَقَدَ الاستصتاعٌ. 
كذلك لو تَقَاوَلَ مع صَاحِبٍ مَعمَل أن يَصِنَعَ له كذا بُنَدُقِيكَ كل واحِدَةٍ بكذا 
رشا وب الطولّ والَجمَ وسَاِرَ أَوصَافِهَا اللازمة» وقَبِلَ صَاحِبُ العمل انعَقَدَ 
الاستصتاع». 
[معناها أن الاستصناع هو طلب عمل شىء خاص علل وجه خصوص مادته من 
الصانع"» أو عقد مقاولة مع آهل الضصعة غل أن يعملوا شيعا فالعامل صانع» 
والمشتري مستصنع» والشيء مصنوع مبيع. 
فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو أتئ الصّانع للمستصنع 


)١(‏ ينظر: مرشد الحيران المادة 0079 ينظر: فقه ا معاملات ص 2١15١‏ وغيرها. 


۲٦‏ ب هه سس سسسسسححجججسبب الت وضيح والبيان 
بخفٌ من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً". 

فمثلاً: أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي طاولة» أو 
باب من حديد من عندك بثمن كذاء ويبّن نوع ما يعمل وقدره وصفته» فيقول الصانع: 
و | ت ]. 


(المادة: ۳۸۹): «كُل َي ءِ تُعُومِلَ استصنَاعُةُ يَصِح فيه الاستصنَاعٌ على الإطلاق 


ا عي س 
ناما يتل باسيصتايوإذا ف لضا سق وس به جك ؤو 
ال“ مَل 1 وإذا م بن فيه ال كان من قبيل الاستصتاع أيضا». 


ا 5 30 2 و 

(المادة: ٠‏ ۳۹): «يَلرَمٌ في الاستصتاع وصف الصنوع» وتعريفة على الوّجو الموَافِق 
الطلُوب». 

[معناهما أن شرائط جواز الاستصناع: 

أ.نيان جنس المصنوع. ونوعه وقدره وصفته؟ ا لا سين سلا بدو فيلزم 
ف الاستصناع وصف المصنوع وصفاأ يمنع حدوث: أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفا يتضح به جنسه ونوعه علل الوجه المطلوب”. 

ب.أن يكون المصنوع ما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب 
والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا يجوز في الثياب؛ لأن القياس يأبى 
جوازه» وإنا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» ولا تعامل في الغياب» وهذا إذا لر 
ووس ان اا هار سا 


(۱) ينظر: درر الحکام :١‏ ١٠۱ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص .051-57٠١‏ والبدائع 0: 27 وغيرها. 
(۳) ينظر: درر الحكام »٤۲۳ :١‏ والبدائع :٥‏ ۳» وغيرها. 

0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 5١‏ 5» وغيرها. 
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ج.أن لا يكون في الاستصناع أجل فإن ضرب له أجلاً؛ صار سلا حت يعتبر 
فيه شرائط السلم» وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع 
المصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ أنه إذا ضرب فيه أجلاً فقد أتى بمعنى 
السلم؛ إذ هو عقد علك مبيع في الذمة مؤجلاًء ثم إذاصار سلاً؛ يراعئ فيه شرائط 
السلمء فإن وجدت صح» وإلا فل , 

د.أن يكون العمل والعين كلاهما من الصّانع» فلو كانت العين من المستصنع كان 
العقدٌ إجارة آدمى”» فإن ف إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر معلوم» 
فذلك جائز ولا خيار فیه؛ لأنَّ هذا ليس باستصناع» بل هو استئجار؟ فكان جائزاًء فإن 
ميئل كن اا الاو قله أن يي هد رذ كله اا ايده كانه 
بالضان”"]. 

(المادة: ۳۹1( : «لا يلرم في الاستصتاع دقع الشّمَنِ حا :أي وقت العقد». 


(المادة: ۳۹۲): «وإذا انعَقَدٌ الاستصتا » فليس لِأَحَدِ العَاقدين ن الرجُوعٌ وإذالم 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط؛ وهو استصناع على كل حال 
ضرب فيه أجلاً أو إريضرب» ولو ضرب للاستصناع فيا لا يجوز فيه الاستصناع : كالثياب ونحوها 
أجلاً. ينقلب سلما في قوم جميعاً؛ لأن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناعء وإنَّا يقصد به 
تعجيل العمل لا تأخير المطالبة؛ فلا يخرج به عن كونه استصناعاً» أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل 
تأخير المطالبة» وقد يقصد به تعجيل العمل؛ فلا يخرج العقد عن موضوعه» مع الشك والاحتمال» 
بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل 
العمل؛ فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين» وذلك بالسلم. ينظر: البدائع :٥‏ 7 والوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص »051١-55750‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 0: 5-١1"‏ وغيرها. 


E E E N‏ = = التوضيح والبيان 


و ور 


يكن الَصبُوعٌ على الأوصَان الَطلُوية ابي كان المستصيِع حجَيرَا». 

[معناها: أن ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك 
للصانع في الثمن ملكاً غير لازم": 

أ.قبل العمل: فإنّه عقد غير لازم للجانبين» حتى كان لكل واحد منهما خيار 
الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحدمنهم) الفسخ؛ 
لأنّ القياس يقتضي أن لا يجوزء وإنَّا عرفنا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» فبقي 
اللزوم علل أصل القياس. 

قال الأتاسي”: «وأما إلزام الصانع علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن 
صرح به في «التنوير» تبعاً «للدرر» و«الوقاية»» إلا أنه تالف لكثير من كتب المذهب؛ 
لقول «البحر»: وحكمه الجواز دون اللزوم؛ لذا قلنا للصانع: أن يبيع المصنوع قبل أن 
يراه ا مستصنع؛ أن العقد غير لازم» وذكر كلام «البدائع ». ڈ ثم قال: فقد ظهر لك مبذه 
النقول أن الاستصناع لا جبر فيه». 

ب. بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنَّه عقد غير لازم للجانبين 
أيضاًء حتئن كان للصانع أن يبيعه ممن شاء؛ لأن العقد ما وقع علل عين المعمول؛ بل على 
مله في الذئة©) ولعدم تعيّه حيعل» لأن تعينه باختيار الآمر بعد رؤيقة: 

وبعد إحضار الصانع العين عن الصفة المشروطة: فإنّه يسقط خيار الصانع» 
وللمستصنع الخيار؟ لأنَّ الصانع بائع مالريره؛ فلا خيار له» وأما المستصنع فمشتري ما 
إريره؟ فكان له الخيار» هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 


(۱) ينظر: البدائع 0: 7 وغيرها. 

(۲) في شرحه عل المجلة7؟:51٠5.‏ 

(۳) ينظر: الوقاية ص .01١‏ والبدائع ٠۳:٩‏ وغيرها. 
(:) ينظر: فتح باب العناية ص”: 27/25 وغيرها. 


RE E‏ س ا 


وروي عن اي حنيفة: أنَّ لكل واحد منه) الخيار؛ لأنَّ في تخيير كل واحد منها 
دقع الفر رغه وات اجب وروی عق أن :يوست اله ل حيار ق جنيعا؛ ن 
الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل علل الصفة المشروطة» فلو كان 
للمستصنع الامتناع من أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وار 
يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري أنَّ العمل يقع علن الصفة المشروطة أو 
لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار” ]. 


(۱) ينظر: البدائع ©: 4-7 والوقاية ص١٦٥‏ وشرح الأتاسي ٠5:7‏ 5» وغيرها. 


۴ تسلو يدخ ران 


القصل لاض 


(المادة: 98 "): «إذا باع شّخْصٌ في رض موتو َا من ماله لِأَحدٍ ور ا 
ذلك مَوقُونًا على إجَارَةِ سار الور تّإن أَجارُوا بعد مَوتٍ الَريض يَنفذ البَيعُ وإن ل 
یروا لا ينفذ». 

[معناها: لا يجوز بيع المريض مرض الموت من وارثه مطلقاً بمثل القيمة أو أكثر 
أو محاباة؛ لتعلّق حق الورثة بالتركة عيناً وماليةء فهو حجور عن ذلك كحجره عن إيثار 
البعض بشيء من ماله» بخلاف الأجنبيّ”» ولا ينفذ هذا 3 إلا بإجازة بقية 1 

(المادة: ؟ 89) : «إذا باع امرض في رض مَوِهِ شيا جب ّم امل صح صح ببعة 

ون ب ون عن لل وس یع کان تع اق بعت م ل كله : قن 
كان الت وافِبًا يا صح وإن كان اثلث لا يفي يما رم لساري كال ما ص من 
نّمَنِ الثل» وإِعطَاؤَة ل رة قن أَكمَلَ لَرمَ ابيع وإلا كان لِلوَرَئَة قَسحة. 

[معناها: لما إريكن تهمة في البيع للأجنبي جاز للمريض أن يبيع منه» وتصرّرف 
المريض مع الأجنبي يتعلّق حقٌ الورثة به إن زاد تبرعه عن ثلث ماله» فيملك الورثة 
إبطال الزادء فإن باع محاباة من أجنبي با يزيد عن الثلث كان للورثة الحق في إبطاله» 
وإلا فلا]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٤٨۹:۲‏ . 


REE‏ ت ا 


مثلاً: لو كان خض لا يمل إلا دارا اوي ألما حمسا قرش باع لد 
دور في رضي توه لِأَجتِيّ غب وارث له يأف قرش» سلما له ثم مات فها أن 
لك ماله الذي في يها حاټی له وهو شاك رش كان هذا ال صجیځا معتبئاء 
وليس لِلوَرَنَةِ مَسحْهُ حيتكذٍ. 

وإذا كان اكَرِيضُ قد بَاعَ هذه الدَّارَ بَميمائة قرش وسَلَّمَهَا لِلمُشَْرِي» فبا أنّ 
تت ماله الذي هو حمسال قرش عل صف ما حَابى به وهو أف قرش فحبت. 

رة أن يَطلبُوا من الشتري صف ما حابى به مُوَرنُهُم وهو حسْ ال تة قرشي إن دكا 
لر گة ل يكن لِلوَرَنَةِ فَسحُ البيع» وإن ل يوا كان لِلوَرَنَةٍ المَسحُْ واستردَادُ الدّارِ». 

(المادة:ه ة"): «إذا بع م في مَرَضٍ موتو ماله بأل من لمن امثل ثم مات 
مَديُونك ودر گنه مُستَعْرَقَذٌ كان لأصحَاب الديُون أن يُكَلّهُوا مسري بإبلاغ م قِيِمَةٍ ما 
اشترَاه إلى د el‏ 

[معناها: أن المريض يتعلّق في ماله حق الورثة إن إريكن مديوناًء فلا تعلق للورثة 
بشيء من ماله» حت لو باعوا لا ينفذ بيعهم. 

ولو باع المريض من ماله بدون ثمن ال مثل وإن كان الغبن يسيراًء ثمّ مات في 
مرضه عن تركة مستغرقة بالدين بأن كانت مساوية للدّين أو أقل؛ فلا تنفذ وصاياه من 
الثلث» ولا يقسم ماله بين الورثة» بل الحق للغرماء؛ لأن وفاء الدّين مقدم» فلهم 
تكليف المشتري بإبلاغ الثمن إلى القيمة الحقيقية» فإن أبى فسخوا البيع”]. 


. ٤٠٤ ينظر: شرح الأتاسي؟:‎ )١( 


۲ 


التوضيح والبيان 


E 
الفصل السَّادس‎ 
في بيع الوَقَاءِ‎ 
(المادة:97*): «كما أَنَّ البَائِعَ وقَاءَ له أن يرد الشَّمَنَ ويَأحُدَ المبِيع» كَدَلِكَ‎ 


ل م لِلمُشَْرِي أن يرد المبيعَ يسارد الّمَنّ». 


[معناها: أن للبائع في بيع الوفاء أن يسترد المبيع بعد تسليم الثمن» وللمشتري أن 
يرد المبيع بعد استرداد الثمن؛ لأن البيعَ فاسد من جهةء فلا يكون لازماً علل واحد 
منه)] 

ماد «ليس لِلبَائع e‏ 


مبيع الوفاء 
ا ال 
(المادة :۳۸ «إذا شط في الوَقَاءِ أن يكون قَدرٌ من متافع ابيع للمُشري صَعَّ 
ذلك. 00 
مثلاً: لو تَا وَلَ البَائعٌ والمشتر 93 


على أَنَّ الگرم اَبِيعَ بِيعَ ونَاءِ تكون عله 


رِي وتَرَاضَيًا 
E‏ ل بذ لِك على الوّجه اشر وح». 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ 1۱۹۳ء وغيرها 


E‏ س ا ا 


[معناها أن منافع المبيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراط» لكن بالتظر لكونه 
رهناً في حق بعض الأحكام صح اشتراط حصّة من المنافع للمشتري» وباقيها للبائع؛ 
أن منافع الرّهن لا يملكها المرتهن بدون إذن الراهن”]. 

(المادة:9-9): (إذا كَانَت قِيمَةٌ اال ل ابيع الوََاءِ مُسَاوِيَةٌ لين ومَلَكَ الال في 
التي مقط ن ا 


[معناها لما كان بيع الوفاء رهناً من جهة أخذ أحكام هلاك الرهن إن هلك المبيع» 
فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه» سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو 
المتلف. فإن إريتلف المال» بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقي 
منه علل قيمة ما هلك منه» فيسقط الدَّين الذي يصيب الحصة التي تلفت» ويبقئ ما 
يلحق الحصة الباقية منه“]. 

(المادة: :)5٠ ٠‏ «إذا كانت قِبمَُ الال ليع نَاقِصَة قِصَة عن الدَينِ ومَلّكَ الِيعُ في يد 
يري سَقَطَ من الدينِ در َيه واسرد شري الباقي وأَكَدَهُ من الَا ». 

(المادة:١ ٠١‏ 5): «إذا كَانَت قِيمَةٌ الال ل البيع وقَاءً ا الدين وَمَلَكَ 
الي ني َِ ميري سقط من يميه در ما يقابل ادن وضَيِنَ شري الرّيَادَةَ إن كان 
ملاكة بالتعَدّي» و ّا إن كان بلا تعد فلا يَلِوَمُ م اشر 8 آم تلك الريادة». 

[معناها: أن بيع الوفاء كالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك 
وهما سواء صار المرتبن مستوفياً لدينه» وإن كانت أكثر فالزائد أمانة» وإن كان الدين 
أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي» وتعتبر قيمته يوم قبضه”]. 


(1) ينظو شرح الأتامى ۴3 :٤‏ 
(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ 757 وغيرها. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ١٠1۹ء‏ وغيرها. 


٤‏ للتوضیح والبيان 
(المادة: ٠7‏ 4): «إذا مَاتَ أذ المتبايعَينِ وَاءً انتَقَلَ حَقّ القسخ للوًارث». 
[معناها أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثه| نظراً لجانب 

الرهن”]. 
(المادة:*50): «ليس لائر الغرمَاءِ التَّعَرْضُ للمبيع وقَاءً ما لم يَسنَوفٍ الشري 

دَينه». َ 
[معناها: لا كان بيع الوفاء له حكم الرّهن من جهة» والبيع الفاسد من جهة» فإن 

الرهن والمبيع فاسداً ينتقل حق الفسخ فيه للورثة» ولورثة المشتري والمرتهن أن يحبسوه 

حتل يرجع إليهم ثمنه ودينهم”]. 


. ٤۲۸:۲ ينظر: شرح الآتاسي‎ )١( 
. ٤۲۸:۲ ينظر: شرح الأتامي‎ )۲( 


على مجلة الأحكام العدلية 


م و 010 
0 وم ده اشم 
ویشتم على مقدمة 


Yo 


بهو ۶ ت 
د ابوّاب: 


هد و 
المقدمة 


5 - .بر ايا 
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بِالإجَارَة 


١ :)5 ٠١٠ 5 (المادة:‎ 
الاكتراء».‎ 


(المادة (fo:‏ «الإجارةٌ في الل معت الأجرّة» وقّد أُستُعولّت في معنى الاجا 


و فين جيم الاير 
الكِرَاءُ: أي بل الَنفَعَة والإيجَارُ المْكَارَاف والاسيَئجَارٌ 


اشا وني اصطِلاح الفْقَهَاءِ بمعتى: بيع المنفَعةٍ امَعلُومَةٍ في مُقَابلَةِ عِوَض مَعَلُوم». 
[معناها: أن الإجارة لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجيرء وقد آجره إذا أعطاه 


اجر ته فالإجارة هي بيخ المنفعة ل ولهذا 
۽ ان کوش باِدَنِاَهَلِهنٌ 


منفعة البضع”. 


و اتشر ورهن 4 النساء: :٠١‏ أي مهورهن؛ لأن المهر بدل 


(۱) ينظر: المغرب ص 253١‏ والعين 5 IVT‏ والأساس 5 البلاغة ص٦۰1‏ والكليات ص۷۲۸ 


وغوه 


(1) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ١٤۷٠ء‏ وغيرها. 


۴٦‏ للتوضیح والبيان 

واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين”. والدين: كالنقود 
وامكيل والوزوة وؤالئة: كالعايه ادو 

( الماد ١‏ 5): «الإجارة اللازمة: هي الإجارة الل العارية عن خيار العيب 
وخيار الرّوْيَة وليس لأَحَدٍ الطْرقين قَسخها بلا عَذر». 

[معناها: أن الإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشّرط 
والعيب والرّؤية» فلا تفسخ من غير عذر؛ لأنَّها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ 
وقال غَلِهُ: + أوُْوا العفو 4 المائدة: ١ء‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأئََّا معاوضة 
عقدت مطلقةء فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في 
موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع"]. 


و راي رو 


(المادة:ل/ا ١‏ 5 ): «الإِجَارَة المتحزة: هي إِيجَارٌ اعتبَارًا من وقت العقد». 


5 ر3 ا a‏ ر .4 128 ا كه 
(المادة:86 ٠‏ 5 ): «الإجَارَة المضافة: إ جار معترا من وقتِ معن مستقبّل. 


مثلاً: لو أستُؤجرت دار بكذا نُقَودًا لِكَذَا مُدَّةِ اعارا من أَوَّلِ الشّهرِ الفلا الآتي» 
تَنعَقدٌ حَالٌ كوه إِجَارَةَ مُضَافَةُ». 
4 5 8 01 5 2 
(المادة:9 ٠١‏ 5): «الآجرٌ: هو الذى أعطى المأجورَ بِالإجَارَةء ويقال له أيضا: 
ور ا كر 0 5 270 
الكازي مالاو ر ع 
0 7 سرع 2 7 57 ص 
(المادة: ١١‏ 5): «المستأجر ‏ بكسر الجيم -: هو الذى استاجَرَ». 
E RS A‏ ر5 
(المادة:١١5):‏ «الْأَجُورٌ: هو الشىءٌ الذى أعطى بالكرَاءء ويقال له الموّجَرُ 
والمستاجر ‏ بفتح الجيم ‏ فيهم|». 
)١(‏ ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وغيرها. 


(0) ينظر: فتح باب العناية ”: ١‏ 57» وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع 5: .7١ ١‏ وغيرها. 


RE EE‏ ا 

(المادة:7١5):‏ «المستأَجَرٌ فيه - , تح الجيم ولال التي سل امسأ رُ للأجير؛ 
أجل إِيمَاءٍ العَمَل الذي التَرَمَهُ مه عق الإجَارَةٍ : گالثیاب الذي أعطِيت لِلكَيّاطٍ أن 
حيطا وَالحمُولةٍ التي أعطيت لِلحمَالِ ِيَشْلَهَا». 

(المادة: ٠”‏ 4 ): «الأَجيدُ: هو الذي آجر نَفْسَهُ». 

(المادة: ١‏ 5): أ المثل: هو الأُجِرَةٌ التي كَدَّرَعهَا أهلّ الخيرة السَّالينَ عن 
العرّضٍ». 

(المادة: ١6‏ 5): ا هو الأَجِرَةٌ التي ذُكِرَت وتَعيّّت حين العقد». 

(المادة:41): «الصَّمَانُ: هو إِعطَءٌ ثل الشَّىءِ إن كان من المِلِيّاتِء وقِيمَتِهِ إن 
كان من القِيّميّاتِ». 


س مھ سے هو 


ور 7 4 E‏ ا 
(المادة:5117): «المعد للاستغلال: هو الشىءٌ الذي أعد وعَيِّنَ على أن يُعطى 


بِالكِرَاءٍ كَالََانِ والدَّارٍ َتام والدكانِ من العَقَارَاتِ التي بيت واشبُّريت على أن 


۰ م سے ر س ص ر 2 3 0 - 3 
وكذا كَرَوَسَاتٌ الكِرَاءِ ودَوَابٌ المكارينَ » وإِيجَارُ الشىء ثلاث سِنِينَ على التَّوَالى 
ا 5 2 5 م 3 5 - 
ديل على كونه مَعَدا للاستغلال. 


- - 
5 


والشّىءٌ الذي أَنَمَأهُ اح لفو صي معدا لاستِغلالٍ بإعلامه الاس بِكُونه 
عدا إلاستغلال».. 

[معناها أن ما اث شتراه امالك ى أو بناء لال استغلاله يكون معنا للاستغلال بلا 
قراط واا مناه او ا أجل أن ا أن نيليا اتنس تاذ يكون معدا 


۸ للتوضیح و البيان 
للاستغلال إلا بأن يؤجره ثلاث سنوات فأكثر» أو بأن يعلم الناس بكونه قد أعده 
للاستغلال”"]. 

(المادة ١/86:‏ 5): «المسترضع: هو الذي اترم ظئرًا بالأجرّة». 

(المادة:: 4١9‏ ): الث عبار عن ُقييم الا كَإِعطَاء القَرَارٍ على انتقّا 
الشَّرِيكَينِ سه م والآكَر ا مَُاوَبَةَ في الذًار الشركة ماص مثلاً». 


ا 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي۲: ٤۷۸‏ . 


2052530-77 تت تت تت تت ا 


3 و 
الاب الأول 
فى بيان الضوابط العمومية 
(المادة: :)57٠١‏ «الَعقود عليه في الإجارة هى المنفعة». 
اها 0 العم لا ث3 AN EEN bS E a‏ 
الشروط محالء ومحل العقد هنا المنافع» وهي المعدومةء والمعدومٌ لا يصلح لاء ولهذا 
لو أضاف العقد إليها لا يجوزء بأن قال: أجرتك منافع هذه الدّار شهراً بكذاء وإنَّما 
يصح بإضافته إلى العين» فجعلت الدار مثلاً محلا بإقامتها مقام المنافع» إقامة للسبب 
مقام ال وو ا جيرا برط الكلامان» وهما الإيجاب والقبول» أحدهما 
بالآخر على وجو يكونان علّة صالحة في إفادة الجحكم» وهو ملك المنافع التي ستوجد. 
فقد اتضح أن ا معقود عليه في الإجارة هي المنفعة» من حيث إتها هي التي تملك 
وتستحق» وأمّا المعقود عليه من جهة الانعقاد: أي ارتباط الإيجاب والقبول» فهو المحل 
الذي تكون فيه المنفعة كالدّار مثلاة". 
والحاصل أن الإجارةً هي بيع المنفعة» سواء كانت إجارة عل المنافع» أو إجارة 
علل الأعمال؛ لأب في الحقيقة نوعٌ واحد؛ لأنَّها بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في 
التوعين عا إلا أن الف قف اغف عل الف فف اوها اغا 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ؟: ٤۷٩۹‏ . 


4 التوضيح والبيان 
منافع المنازل بالسكنئء والأراضي بالزراعة» والثياب» والدواب بالركوب والحملء 
والأواني والظروف بالاستعمال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه 
تسليم التفس مقام الاستيفاء» كا في أجير الواحد» حتى لو سلم نفسه في المدة ور يعمل 
تكو الاح ا 

وما لا يكون منفعة بل عيناً لا يجوز استئجاره كإجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن 
الثمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. وكذلك إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو 
صوفها 9 ولدها؟ أن هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة”]. 

(المادة: 47١‏ ): «الإجَارَةٌ باعتبار المعقودٍ عليه على نوعَين: 


2 70 2 4 4 ھر ی 

التَوعٌ الأَول: عَقدٌ الإجارة الوّارد على مَنَافِع الأعيّانٍء ويقال للشيء الموجَر: عن 
01 َ_ 5 سعر ع 1 0 ر 
المأجُور وعَينُ المستأجر أيضاء وهذا النوع يَنقسم إلى ثلاث أقسام: 


عرو 


القِسمُ الأَوَل: إجارةٌ العَمَارٍ: كإيجار الذورٍ والأَرَاضِي. 

القِسمٌ التني: إجارةٌ المُرُوض: كإيجار ابس والأَوَاني. 

القِسمُ الَالِتُ: إجارةٌ الدَّوَابٌ. 

التَّوعٌ النَانِ: عَقَدُ الإجارة الوارد على العمل وهتا يقال لِلمَأجُورِ: أجية: 
كاسيئجَارٍ الخَدَمَةٍ والعَمَلَةِ واستئجّار رباب الرَفٍ والصَائِع هو من هذا القَبيلء 
حيث إِنَّ إعطاء السّلعة لِلحَيّاطٍ مثلاً يخبط توب صي جار على العَمَلِء كا أن تقطِيعَ 
الوب على أَنَّ السّلعَةَ من عند حياط استصتاع». 

[معناها أن عقدَ الإجارة إِنَّا يكون وارداً ع العمل في النّوع الثاني إذا كان 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: ١٤۷٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: »170-1١1/5‏ وغيرها. 


RE EE‏ ت س ےا 
الأجير مشتركاً؛ لأنْ منافعه إر تصر مستحقة لواح؛ لأنْ المعقود عليه في حقّه هو 
العمل» فكان له أن يتقبّل من العامّة. 

أمّا إذا كان الأجِيرُ خاصّاء فعقد الإجارة وارداً علل منفعته» فيكون من التوع 
الأوّل؛ لأنْ منافعه في المدّة صارت مستحقّة للمستأجره فلا يُمكنه أن يعمل لغيره» 
والأجر مقابل با منافع؛ وهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقض العمل أجنبيٌ» بخلاف 
الأجير المشترك*]. 

(المادة:477): «الأَجِيدُ على قسمين 


القِسمٌ الأَوّلُ: هو الأَجِيد الخَاصٌ الذي أُستُؤْجِرٌ على أن يعمل للمُستَأجِر قُقط: 
كالخادم الموَظف. 

القسم الثاني: هو الأَجيرُ المشترك الذي ليس ب فتك ميد بشرط ا" 
الُستَأجِرِ: كَاخَنَالٍ والدّلّالٍ وَاخَيَاطِ والسَّاعَاتيٌ ي والصّائغ وأصحَاب گروَسَاتِ الكرَاء 
0 الح سر E‏ 

ج مه شار لا بص بخص واي وله أن عك يل أحد 

لوا وبر غ من أن تسمل ر اجر إل رن ن رد ار 

ار 


3 


وكذلك لوا ستؤجرٌ رَ عمال أو دو كَرِوَسَق أو دو رَورَقٍِ إلى َل معز معن بشرط أن 
يكون حصو صًا بِالمستأجرء وأن لا يَعمَلَ لغيره. فإنْه أَجِيرٌ حاص إلى أن 8 إلى ذلك 
المَحَلّ». 

[معناها: أن أنواع الأجير: 


. ٤۸۱ ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )١( 


ا سس ييف ابي 

yy کک‎ ١ 
ال ل ا مم‎ 
ل لعشيو جو ل ست اولع ال ولا يضمن ما تلف في يده أو‎ 
بعمله".‎ 

؟.الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس: كالخياط» ويستحق الأجر 
بالعمل. ولا يضم" ماهلك في يده"». 

(المادة: 477 ): «كما جار أن يكون مُستَأجِرٌ الأجير لاص شّخصًا واحِدًا كذلك 
حور أن يكون الأَشْحَاصٌ الْتعَدّحَةُ الذين هم في حُكم شخص وا- حِدٍ مُستأجري أجير 


بناءَ عليه لو استأجَرٌ اهل تَر رَاعِيًا على أن يكون تخصُوصًا بم بعَقلِ واحِدء 
يكون الرَّاعِي أَجِيرًا خاضًّاء ولكن لو جَوَّرُوا أن يَرعَى دَوَابٌ غيرهم كان حينئذٍ ذلك 
الرَاعِي أَجيرًا م: مشر گا». 

[معناها: أنَّ الأجيرَ الخاص تكون الأجرة فيه على حبس الوقت في عمل ماء فإذا 
ما تم الوقت استحقٌ الأجرة» سواء كان يعمل لواحد حقيقة أو حكاً: أي مجموعة 
N RE‏ 

(المادة: 4 47): «الأجير المشترك لايستَحِقٌ الأجرة إلا بالحَمَل». 

لمغناها أن الأج المشترك تكن الأ جرة فة عا عمل اء باد تعلق له بال ت 
)١(‏ ينظر: الكفاية عن الهداية ۸: ٦۸‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ٤٠-۷۳۹‏ ۷» وغيرها. 


RE 267‏ س س س ا 
فإن أنجز العمل استحق الأجرة» وإن ارينجز جز العمل إر يستحق نّ الأجرة]. 

(المادة: 0 ؟4): «الأَجِيدُ يَستَحِقّ الأجرةً إذا كان في مد الإجارَة کارا لِلعمل 
د يشرط عَمَلهُ بالفعل» اكت ليس لان ساعن ادر وإذا امبَتع لا يَستَحِقٌ 
الأجرة». 

[معناها: أن الأجين الخاضن: يسشدق الأجزة إن صلم نفسه.فى مذة العقده وز 
SS‏ 

(المادة:7؟4): «من استحق مَنفَعَةٌ مُعيّنةٌ بعقدٍ بعَقلِ الإجارة له أن يَستّوقَ عينهاء أو 
ونلا أو ما مُوتجَاء ولكن ليس له أن يَستَوق ما قوقة». 
له أن يستوفي أعلل منهاء فلو اتفق علل حمل مائة كيلو في سيارة» فله أن حمل العدس أو 
كا اشبانه الغدين: ف القيل آنا شروو عدص ان اکآ ينه كادي 
لأنْ ضررّه عل السّيارة أكثر؛ لكثافته وتركزه في مكانٍ واحد]. 

«مثلاً: لو استَأجر اداد انوا على أن عمل له فيه أي بعل فيه صَنعَةً ساوت 
في الَصَرَةِ لصنعة اَذ ولكن ليس لمن استأجَرٌ حانُوًا ِلعِطَارَةٍ أن يعمل فيه صَنعَة 
الحَدَّادِ». 

(المادة:/ا” 5 ): كل ما اختلف باختلاف الُستعلِنَ يعت بر فيه التقييدٌ». 

لمعناها: أن ها اذلف بالغدلاف المستعمل كالركوب واللبس يراعي ما اتفق 
عليه في استعماله من شخص بعينه» فلو استعمل غير ما اتفق عليه يكون ضامنا]. 

«مثلاً: لو استکری أحدٌ لر كُوبه ده لی له أن تر كنها غيرّه». 


ال 0م00 وان 
2 000 ۶ ي ر ا 9 
(المادة:۲۸٤):‏ «كل ما لا تلف باختلاف المستَعوِلِينَ فالتقييد فيه لَغْوٌ». 
[معناها: أن ما لاعدلف باعتلاف الاستي اله فلا عيرة يمن اتفق أن مله 
حتول لو استعمله غيره جاز» وبقيت يده يد أمانة]. 
«مثلاً: لو استأجرٌ ع دارا على أن يَسَكُنَهًا له أن عه فيها». 
2 43 2 7 ت و 
(المادة:۲۹): «للمالك أن يُوَجرَ حِصََّهُ الشَّايِعَةَ من الدَّار المشترركة لشريكه إن 
ل ي 2 2 8 ك 2 2 2 
كانت كَابلَةَ للقسمة أو لم تَكُنء ول له أن تو ها و تعد المواناة له .أن 
يوجر و ته لِلغير». 
[معناها: أن الشيوع الأصلنَ يُفسد الإجارة عند الإمام سواء كان فيا يحتمل 
القسمة أو لا؛ لأنَ الإجارةً مشروعة للانتفاع بعين المأجورء وهذا لا يُتصوّر في الحصّة 
الشاففة موف لا تمكو افا كانت الفا هد مقنورة الاسعفاء تيد 
الإجارة» وهذا قبل المهايأة بين الشّريكينء أا بعده فيجوز؛ لأنْ حينئذٍ تكون عين 
الملأجور كلها في يده فيُمكنه تسليمُها للمستأجرء فتتحقق القدرة على استيفاء 
المنفعة“]. 
(المادة: :)٤١ ١‏ «الشيُوعٌ الطارئ لا يفي عَقدَ الإجَارَة 
[صورته: لو آجرا مهما لأحدٍ ثمّ مات أحدهما أو استأجرا مال واحد ثم مات 
أحد المستأجرين: أي تفسد الإجارة في حصّة الميت وتبقئ في حصّة الحيّ”]. 


مثلاً: لو أَجَرَ أَحَدٌ داره ثم ظَهَرَ ل لِنِصِفْهًا مُستَحِقٌ» تَبقَى الإجارةٌ في نصفهًا الآكر 


RE E‏ س س و 
ا و ميد 
(المادة :)1 ١‏ يُسَوّعٌ ِلشَّريِكَينِ E,‏ المشترك لاحر مَعا». 
[معناها أن لتقي يلاول حا مال أخرا عل التعاقت: كرون إخارة كل 
منهم| فاسدة؛ لتحقق 0 0 في كلا العقدين”"]. 


رک م 


الأُجرَّة مِقدَارَ مارب ا 0 

تمعنافا أن اجار امخض و ا خد هن الي أو اکر و إن كان قد و انحن 
فقط بدون تفصيل» فإن أجملء وقال: أجرته منى) جاز» ولو فصّل بقوله: نصفه منك 
ونصفه منك فلا؛ للشيوع الأصللٌ"]. 


. ٤۹٥:۲ ينظر: شرح الآتاسي‎ )١( 
.۲۰۸ ينظر: شرح سليم باز ص‎ )۲( 


5” هجح سسسسسس سسسب الت وضيح والبيان 


1 ا ر 
فى بيان المسائل المتعلقة بر كن الإجَارَةٍ 
(المادة: ٣‏ ): ١تَنعقِدٌ‏ الإجارة بالإ جاب والقَبُولٍ كَالبيع». 
[معناها: أن ركن الإجارة: الصَّيغة من الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال 
عليهاء وهو لفظ الإجارة. والاستئجار» والاكتراء. والإكراء. فإذا وجد ذلك فقد تم 
الرّكن”"]. 
(المادة:؟ 4): «الإيِحَابُ والقَبُولٌ فى الإجَارَةِ هما عِبَارَةٌ عَن الكلاتِ التى 
تُستَعمَلٌ لِعَقد الإجَارَة كَآجَرتٌ وكرت واستأجَرتٌ وقَبلتُ». 
[معناها: أن الإجارة لا تنحصر ذه الألفاظ» وإنا تنعقد بكل لفظ يدل عليها 
عرفا كأعرتك هذه الذاز شهرا بكذا؛ لآن العارية يغوضن إجارة"]. 


)١(‏ ينظر: البدائع 5: ٤١۷٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الأتابي ٤۹٩:۲‏ . 


REE‏ ۹ س ا 


5 7 ا 1 - 5 0 2 7 07 
(المادة:ه "5 ): «الإجَارة کالبیع أيضا تنعقد بصيغه الماضى. ولا تَتعقِدٌ بصيغة 


المستقبل . 


2 


2 و 


ا لو قال اعد تا وغقوقال ا اا جرت اوقل اد اجر وقان 
الآَخَرُ: جرت قعل كلا الصو ر تين لا تَنَعَقِدٌ تَنعَقِدٌ الإِجَارَة». 

[معناها أن الإجارة تنعقد بصيغة تدل على التّحقق واللزوم لا الوعد والمساومة» 
والماضى يفيد ذلك فتنعقد به كرضي ES‏ 

َه ا ا ور ہر 1 -ه 2 

(المادة: "5 ): «كما أن الإجارة تنعقد بِالمشَافَهَةَ كذلك تَنْعَقد بِالمْكَاتَبَةِ وبإشارة 
الأخرّس ال معز وقَةِ». 

[معتاها لا كانت المكاتبة والإشارة من الأخرس تدل عن الإجاى والقبول 
كالمشافهة» فإن الإجارة تنقعد مها ]. 


E. 


(المادة:/58): «وتَنعَقِدٌ الإجارةٌ بالتعَاطي أيضاً كار كوب ا ار السَافِرِينَ 
وَرَوَارِقٍ الَوّاني ودَوَابٌ الكِرَاءِ من دُونِ اول فإ كاك الجر معلوقة أعطيت: إل 
َأَجرَة الثلٍ». 

[معناها تصح الإجارة بالتعاطي» كتملك منفعة باص أو سيارة بلا اتفاق لفظي» 
وتلزم الأجرة المعروفة هذه الحافلة» وإن لر تكن الأجرة معلومة يجب أجرة المثل]. 


(المادة: 4708 ): «السَّكُوتُ في الإجَارَة بعد قبلا ورضَاءً. 


2 


و 


مثلاً: لو استأجرٌ وجل اوتا في الشهر حَمِين ترشا وعد أن کر فيه مه 


اشر اتی الآجرٌء وقال: إن رَضِيت بسن فَاسكُن ولا فَاخرّج» وره الْستَأجِرُ وقال: 


0 ببسب التوضيح والبيان 
و م 1 0 e‏ 2 م 

م رض وَاسَتَمرٌ e‏ ا و سف 
مو انوت واستمة مر سَاكِنًا يَلْرْمَهُ مه إعطاءٌ م فك فرشا 

[معناها: أن المستأجرَ أعلن عدم قبوله بالزيادة التي أضافها المؤجرء فسكوت 
المؤجر بعد ذلك» وتركه المستأجر في ا حانورت دليل عل رضاه بالأجر الأول“]. 

ا 5 5 71 ھر 3 + رع 2 أ َه 

كلك لی قال فَاحَت ارت ا ټرش» وقال المستأجرٌ: تانود وأبقّى 
و مع ار 5 r:‏ 2 
الاك المستَأجنٌ وبي هو سانا أيضاً يَلرَمُهُ توء ولو أَصَرّ الطَرَقَانِ على كلامهاء 

در هه و 2 

واستمّرٌ المستأجرٌ سَاكِنًا تَلِرْمُهُ اجره المثل». 

[معناها: أن العقد الأول قد انفسخ بانقضاء المدّة» والعقد الثاني إرينعقد لإصرار 
لأنه معد للاستغلال”]. 

(المادة: 9 "5 ): «لو تَقَاوَلَا بعد العَقدٍ على تَبِدِيلٍ البَدَلِ أو تردق أو تنزیله بعتب ب 
العقد الثَّانيِ». 

[المراد بالمقاولة هاهنا أن مدد عقد الإجارة» والمرادُ بالبدل الأجرة”» فيكون 
افا آق دور کن الأجزة أو لاد فيه أو اقا ا تعفد جديداء 
ويكون هو المعتبر]. 

(لمادة: ٠‏ 5):«الإجَارَةٌ المصَافَةٌ صَحِبِحَةٌ وتَلرّمُ قبل حُلُولٍ وقيهاء بنَاءَ عليه 
ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بِمُجَرَّدِ قوله: ما آنَّ وقتهًا». 
(۱) ينظر: رستم باز ص9١7.‏ 


(۲) ينظر: رستم بازص١١7.‏ 
(۳) ينظر: شرح الأتابي ٥۰٦:۲‏ . 


RE‏ ت ا شتت ا 

[معناها أن الإجارة المضافة إلى زمان مستقبل كأن يقول: آجرتك داري سنة 
ابتداؤها رأس الشهر الآتي» وهي لازمة» وليس لأحد العاقدين فسخها قبل مجيء 
وقتها”"]. 

(المادة:١٤٤):‏ «الإِجَارَةٌ عد ما القت صح لا يوع للآجر قَسِحهًا 
مجر َم ارج عن أرق لكن لو جر ر الوَصِيٌ أو اتوي عَقَارَ الي أو الوّقف 
اا جرة المثل تكون الإِجَارَ َاسِدَة يلرم اجر الثل». 

[معناها أن اللإجارة عقدٌ لازم إن كانت صحيحة» لا يجوز فسخها بلا عذرء ولا 

و 

تفسخ بقول المؤجر: زاد المستأجر في الأجرة» ولي قبول ذلك» فإن لر يدفع الزيادة 

وإن كانت الإجارة لعقار اليتيم أو الوقف بأقل من أجر المثل» يلزم أجر المثل 
بالغاًما بلغ عن جميع المدة» ولا ينظر فيه إلى المسمى”]. 

(المادة:457): «ولو مَلَكَ الستأجرٌ ا عَينَ الأجُور بإرثِ أو هبَةٍ ل حكم 
الإجارة». 

[معناها إن ملك المستأجرة بشراء أو ميراث أو هبة أو غيرها بطلت الإجارة؛ 
لأن من ملك عيناً ملك منفعتهاء فأصبحت المنفعة عل ملك» فلم يبق عقد الإجارة”] 


(المادة: 57 4 ): «لو حَدَتٌ عُذْرٌ مَانِعٌ لإجراءِ وجب العقِ تنفيح الإجَارَة 


.6 ١8ص ينظر: شرح الأتابي‎ )١( 
.7١1 :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )۲( 
. ٥٠۹ ينظر: الأتابى؟:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: ا 


۵ س ڪڪ ۱ ڪڪ 101 1 1 111 
20 و عو ر ss‏ ورو ر مت في ا 
مثلا: لو استؤجرٌ طباح للعرس ومات أحد الزوجين دن تنفسح الإجَارَة. 
وكذلك من كان ني سنه أ ولال الطبيبَ على إخرَاجِه بِكَمِيِينَ قرش ثم رَالَ 
qd‏ ت 2 
الأَلَبتَفسِهِ تَنفح الإجَارَة. 
رت ۴ ا E‏ ر هه 3000 
وكذلك تَنمَسِح الإِجَارَةٌ بوَفَاةٍ الصَّبٌِّ أو الظئر» ولا نفخ بوفاة ا مسر ضع». 
أنقماها إن كان الإجار ی یا كان فد سنفه من 
الجري عن موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقضء كا لو استأجر إنساناً 


لقطع يده عند وقوع الآكلة أو لقلع السنّ عند الوجع» فبرئت الآكلة وزال الوجع 
تنتقض الإجارة؛ لأنّه لا يُمكنه الجري علل موجب العقد شرعاً"]. 


.518 ينظر: شرح الأتاسي7:‎ )١( 


E‏ ت ا تتشت و 


- و 4 
و 24 ر 
في شروط انعِقاد الإِجَارَة ونفاذهًا 

(المادة:4 4 4): «يُشْتَرَطٌ في انعِقَادِ الإجارة آهل الاين يعني كونما عاقلين 
رين ». 

[معناها أن شرط الانعقاد العقل» حتئ لا تنعقد الإجارة من المجنون والصَّبيٌّ 
الذي لايعقل”]. 

(المادة:ه؛ 4 ): ١‏ يشرط مُوَاقعَةُ الإيجاب والقَبُولٍ واناد تيس العَقدٍ فى الإجَارَة 


ب 


كما في البيتوع». 
[معناها: أن من شرط انعقاد الإجارة موافقة القبول للإيجاب» وأن يكونا في 
مجلس واحد كا سبق في البيع ]. 


(المادة: 55 5 ): يرم أن يكون الآجرٌ مُتَصَرٌ رفا د با يۆجرە CER‏ أو 
ولي أو وصِيّةُ». 


[معناها: مخ شرط تفاذ الإجارة الملك والولاية» بأن يكون مالكاً للمؤجر أو 
وكيلاً للمالك» أو مأذوناً من المالك كالمستأجرء فإنّه يجوز له أن يؤجر غيره. أو له ولاية 


.7١60 :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 


۳ للتوضیح والبیان 
من قبل الشرع كالأب وال ج والقاضي ووصيهم» فلو أجُر غير هؤلاء لا تنفذ إجارته 
كالفضويَ؛ لعدم الملك والولاية» لكته ينعقد موقوفاً عن إجازة المالك”]. 
وار ب وال افا ارب لق ام ع وج الاجر ل 
(المادة:/5 4 ): «تنعقد إجَارَة الفضول مَوقوفة على إِجَارَةٍ المتصَرّفٍ. 
و ا او ا ر 

وإن كان المتصَرّف صَغِيرًا أو مجنوناء وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إِجَارَة 
الفضول مَوقُوقَةٌ على إِجَارَة ولي أو وصِيّه». 

[معناها: أن تقيد إجازة الولي والوصى با إذا آجر الفضولي بأجر المثل؛ لأنْ 
بإجارته بأقل من أجل ال مثل لا تصحٌ إجارته؛ لأن إجارة نفس الولي أو الوصي بأقل من 
أجر المثل غير صحيح» فأول أن لا تصح إجازته| لإجارة الفضولي بذلك”]. 

«لكن يشترط في صِحَّةٍ الإجارة قِيامُ وبَقاءٌ أربعة أشياء: العاقدّين, والَال اللَعقُود 
عليه وبَدَلٍ الإجارة إن كان من العُرُوضء وإذا عَم أَحَدٌ هؤلاء؛ فلا تَصِحٌ الإجَارَةُ». 

[معناها أن الإجارة بيع المنافع» فكانت بمنزلة بيع الأعيان» واشترط في البيع 
هذاء وقيام المعقود عليه» وهو المنفعة» إلا يكون ببقاء مدّة الإجارة» ولذا لا تصح 
الإجازة بعد انقضائتها”]. 


)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي »٥۲۸:۲‏ وبدائع الصنائع 5: ۱۷۷٠ء‏ وغيرها. 
ر را نام ا : 
(۲) ينظر: شرح الآتاسي ٥۲۹:۲‏ . 


E‏ ت س تئر 


القصل الَالِتُ 
في شروط صِحَة الإجَارَة 
(المادة:48 4): اايُشترط في صِحَةٍ الإِجَارَةٍ رضًا العَاقدَين». 
[معناها: من شروط صحة الإجارة رضا المتعاقدين؛ لقوله گا: + بائ الت 
َامَنُوأ انَأ كُلوًاأَمولَم بتڪم وال إل أن ككرت حدر عن راض نة 4 النساء: 
SE‏ لان عجار ناد امال بذاك ولاه CC‏ قا لد رار فين 


$ مم 


مال امرئ إلا بطيب من نفسه»”» فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأ؛ لأن هذه 
العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة؛ ولهذا منعت صحة البيع"]. 

(المادة:49 4): (يَلرّمُ تعن امَأجُورء بناءً عليه لا يصح إِيجَارُ أحد الَانُوينِ من 
دون تَعبينٍ أو تخيير». 

[معنافا دس دين لاجو وال راد كول احرف هذه الذان تة 
أو هذه بعشرة: فإن الإجارة تصحٌ, والخيارٌ للمستأجر". 

فلا بدمن بيان محل المنفعة» خنين لوقال: أجرتك إخدئ هاتين الدارين» أو 
)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۸: 2187 وغيرها. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2١7/9‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الآتاسي ٥۳۱:۲‏ . 


0-0-7846 ب ببببببببب ججسججببب للتوضیح والبيان 
استأجرت أحد هذين الصانعين» إريصح العقد؛ لأنَّ المقود عليه مجهول لجهالة عله 
جهالة مفضية لل المنازعة, فتمنع صحة العقد”" ]. 
و هو 2 س من 4و و و 7 

(المادة: ٠‏ 56 ): «يشترط أن تكون الأجرّة مَعلومَة». 

[معناها يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة مالآ متقوماً معلوماًء فعن أبي 
سعيك الخدري وعن أبى هريرة E‏ قال 0 «مَن استأجر يا فليعلمه أجرته»”". 
يبن له أجره»"]. 

(المادة:451): يشرط فى الإجارة أن تَكُونَ لمعه معلومة بوّجه يكون مانمًا 
للمتارَّعَة». 

[معناها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة -معلوماً علماً يمنع من المنازعة» فإن 
كان مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة» تمنع صحة العقد, وإلا فلا 
تمنع؟ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من 
العقد. فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة ا حميدة» وإذا إر تكن مفضية إلى المنازعة 
يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود". 

فإن إرتكن المنفعة معتاداً استيفاؤها بعقد الإجارة» ويجري التعامل بها بين الاس 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ۰ء وغيرها. 

(۲) في مسند أبي حنيفة ص 284 وسنن البيهقي الكبير 5: 7غ ومصنف ابن آي شيبة 055515 
والفردوس 701:١‏ وغيرها. 

(۳) في مراسيل أبي داود ص58١»‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن إبراهيم لر 
(5) ينظر: البدائع 5: ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 


E‏ س ا ی س تت تت رين 
فلا تصحٌ» فلا يجوز استعجار الأشجار؛ لتجفيف الثياب عليهاء بخلاف ما لو استأجر 
سطحاً؛ ليجفف ثيابه علیه» فإِنّه جائز”]. 

(المادة: 467): «الْتفَعَة تكون مَعلُومَةٌ ببيان مد الإجارة فى أمثال الدَّار وَالَانُوتِ 
والظئر». 

[معناها: لا بد من بيان المدّة في إجارة الدّور والمنازل» والبيوت» والحوانيت» 
وزراعة الأرض؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يُفضى إلى 
المنازعة» وسواء قصرت المدّة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة”]. 

و و 


(المادة: 07 4): ١يَلرَمُ‏ عِندَ استَئجَارٍ الدَابَةِ عيبن الْنفَعَةٍ إن كَانَت لِلرّكُوبٍ أو 


[معناها لا بد من بيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسّيارات» 
3 اوه ت 0 ناز عفه ورحد ينان ذلك 
لا بُ من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء 
والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفضى إلى المنازعة”]. 

(المادة:4 58): (يَلرمُ في ايجار الأرَاضي بيان كونها لأيّ شيء سبو جرّت مع 
2 2 3 ر به دو د 1 برع 2 ص 
َعيينِ امدق فإن كانت لِلزّرع يَلرَمُ بيان ما يُْرَعٌ فيها أو حبر المستأجِرٌ بأن يَرْرَعَ ما شَاءَ 
على الك لتعويم». 

(۱) ينظر: رستم باز ص۲۱۸. 


(۲) ينظر: الوقاية ص۷۲۸٠‏ وبدائع الصنائع 5: ١۸ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲۹» وبدائع الصنائع :٤‏ 1۱۸۳ء وغيرها. 


١‏ للتوضیح والبیان 
[معناها أن إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الرراعة والغرس 
والبناء وغير ذلك فإن إر بين كانت الإجارة فاسدة. إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع 
فيها ما شاء» وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس 
والزراعة. وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض» ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود 
عليه مجهولاً جهالةَ مفضية إلى المنازعةء فلا بد من البيان» بخلاف السكنى فإئَّها لا 
ل [. 
(المادة: 58 4 ): «تكون الَتمَعَةٌ مَعلُومَةٌ فى استئجار أهل الصَنعَة ببيان العمل» يعنى 
3 ع ت ي 1 2 1 2 ص 4 1 ر 
بتعيين ما يَعمَلُ الأَجيرُ أو تَعيينِ كَيفِيِّ عمله. فإذا أَرِيدَ صَبِعُ الثياب يَلرَمُ إرَاءتها للصَبًاغ 
أو بيان لونها أو إعلامُ رقتِها مثلاً». 
[معناه لا بد من بيان العمل في استئجار الصتاع والعّال؛ لأن جهالة العمل في 
الاستئجار علل الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة» فيفسد العقد. حتئ لو استأجر 
عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لريجز العقد"]. 
(المادة:45): «تكون الْنَفَعَةُ مَعَلُومَةٌ فى تقل الأشياء بالإشارة وبتعيين الَكَلّ 
الذي ينل إليه. 
ا 2 26 7 2 ر ان ا و 2 
مثلاً: لو قبل للكًال: أنقل هذا الجملّ إلى الل الفلا تكون الْنفَعَةُ مَعلومة؛ 
لكون الجمل مشاهداً» والمسافة مَعلُومَةٌ». 


3 


A 


)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي 5: ٠۳۳‏ وبدائع الصنائع 5: ۱۸١-٠۸۲‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸» 
وقرف 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲۹» وبدائع الصائع :٤‏ ۱۸ء وغيرها. 


RE EE‏ س س س ت و 
[معناها أن المنفعة تكون معلومة في نقل الأشياء بالإشارة أو وصف ما ينقل: 
كنقل هذا الطَّعام مثلاً إلى موضع كذا؛ لأنّه إذا عرف ما ينقله» مع موضع ينتهي إليه 
ضار فاا 
(المادة:۷٥٠):‏ «يشترط أن تَكُونَ النفَعَةٌ تُكِنَةَ الحضول , 
الدَاية المَائَة». 


مامأ 
5 
1 
- 
2 
م 
E)‏ 
١‏ 


2 
5 


[معناها أن يكون الُستأجر مقدور الاستيفاء حقيقةٌ وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع 
و ST‏ فاه لا يصح؛ لآنه لا يقدر علل 
استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب. فإنّه 
يصح”"]. 


.77١ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
وغيرها.‎ 2184-1١17 :5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


۸ للتوضیح والبیان 


2 
الفصل الرّابع 
في فَسَادٍ الإجَارَةٍ وبطلانها 
ر وو لق د و ل 
(المادة:55/8 ): «تبطل الإجَارَة إن لم يوجد أحد شر وطها. 
4 7 م ا م ا ۶ 2 لا 
مثلاً: إِيجَارُ الَجنُونٍ والصَّبِيٌ غير امير كَاسِتَئجَارِهما بَاطِلَّ لكن لا تَنْقَيحُ 
- 0 و سے کا 
الإجارة بجُئون الآجر أو المستأجر بعد انعِقّادِها». 
[معناها إن إرتتوفر شروط الانعقاد كانت الإجارة باطلة» فلا تنعقد من المجنون 
ا ل ع 
(المادة:459): «لا تَلرّمُ الأجرّةٌ في الإجَارَةِ الباطِلَة بالاستعال» لكن تَلرّمُ أجرة 
لمثل إن كان مال الوقف أو البتيم. والَجِنُونُ في حكم اليتيم». 
[معناها أن الإجارة الباطلة لا يجب فيها الأجرء والعين لا تكون مضمونة في يد 
اا ك سوا كاتك ال جار ك ار اة ا اطا وان اكع الا حن 
بخلاف ما إذا كانت معدّة للاستغلال» فيجب أجر المثل في الاستعمال في الإجارة 
عدم التزامه الأجرة”]. 


. ٥۳۸ ينظر: الآتاسي۲:‎ )١( 


علل مجلة الأحكام العدلية ۹ 
(المادة: 55١‏ 5): مسد الإِجَارَةٌ لو وجدّت د بوط اناد الإِجَارَةٍ وم يو جد أَحَدٌ 
شد وط الصّكَّةِ». 
[معناها أن بعد انعقاد الإجارة بصدور العقد من أهله وموافقة الإيجاب للقبول 
وصدورهما بمجلس واحد. قد تفسد الإجارة لخلوها من أحد شروط الصحة. كا إذا 
صدرت بدون رضا أحد العاقدين أو وجد فيها الشيوع الأَصل. أو جهل المأجور أو 
الأجرة أ المذة» وهكذا”]. 


(المادة:١551):‏ «الإجَارَةٌ الفاسدةٌ نافذةٌ لكنّ الآجرّ يَملِكُ فيها أجرٌ المثلء ولا 
لك ا ۰ 

[معناها يثبت في الإجارة الفاسدة الملك للمؤجر في أجر المثل لا في المسمّل 
بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأنّ المؤاجر إر يرض باستيفاء المنافع» إلا 
و و کات و و ی ج لجز المقل نالرت 
الأصلي في عقود المعاوضات هو القيمة؛ لأنّ مبناها على المعادلة» والقيمة هي العدل إلا 
نا جهولة؛ لأئَّها تعرف بالحزر والظن. 

وت ادف المقومين» فيكذل متها إل الس عند ية التيسةقإذا 
فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصلي» وهو أجر المثل هاهنا؛ لأنّه قيمة المنافع 
الستوفاةء إلا أله لا يزاد عل المسمئ في عقد فيه تسمية؛ لأنَ المنافع غير متقوّمة ذ ف 
بأنفسهاء وإِنَّا تتقوّم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما قوّماها إلا بالقدر المسمئ. 
فلو وجبت الزيادة على المسمّئ لوجبت بلا عقد, وإِنّها لا ت مو لعي سابع 
الفامندة فإن المبيع فاا مويو ن قر الما ها بلغ؛ لأن الضمان هناك بمقابلة 
العين» والأعيان متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتها”]. 


.77١صزاب ينظر: رستم‎ )١( 
ينظر: بدائع الصنائع 5: 518. وغيرها.‎ )1( 


0ل سس سسسسس بلس التو ضيح والبیان 

(المادة: ؟551): (فَسَادُْ الإِجَارَةٍ نشا تعش عن کون البََلِ هول وناد عن 
فقدَانِ باقي تَّرَائِطٍ الصّحَّةِ. كفي الصُورَةٍ الأول يَلرَمْ اجر امثل بَلِمًا ما لم وني 
الصورَة الثانية يلرم جر لمث برط أن لا يَتَجَاوَرَ الجر المسَمّى». 

[معناها إذا إريكن الفسادٌ لجهالةٍ المسمّئ أو لعدم التسمية يجب أجر المثل ما إر 
او عون كان لوال رلوك عله العمل بع رامل ااانا ل 
E Es‏ رعق هفو تلوس كن ارين جد لذ لعلو عرو عار 
ES‏ 


(۱) ينظر: رمز الحقائق ۲: ۹۷٩۱ء‏ وغيرها. 


E‏ ت ت س ا ا س 


سيا وي 2 و 
الاب الثالث 
َو 


ضر 2 
6 سس) . سد م إع (7e‏ هوه 


ت 6 1و 
وفيه ثلاثة فصول: 


له 


المَصِلٌ الأول 


في بَدَلِ الإِجَارَةٍ وأوصَافِهِ وأحوَاله 


ت 


[معناها أن تصلح الأجرة ثمنآء فما يصلح ثمناً في البياعات يصلح أجرة في 
الإجارات» وما لا يصلح ثمناً فلا يصلح أجرة» وهو أن تكون الأجرة مالا متقوماً 
0 

فإن سكنئ الدّار لا تصلح أن تكون ثمناًء وتصلح أن تكون بدلاً في الإجارة» 
واا أله وق اا ا ددا ا اا سكن ار وراعة 
ارش أو سكي غيانوت» و كاجارة القن امن ولى اعا بحسا لا عرد كاجارة 

م 3 

سك مفو سكي دان | ر و اللسى ال و کرت ا کر ت وت عد 
الكن اء ال اد الع ]ر 


(۱) ينظر: رستم باز ص۲۲۳ . 


1۲ 

(المادة: ؟ 55 ): «١‏ ل الإجَارَ ةٍ يكون مَعِلُومًا تَعيينِ مِقدَارِه إن كان تقدًا كٿمَنِ 
المبيع». 

[معناها تكون الأجرة معلومة ادا بن مقذارّها إن كانت تقودا: كعفرة دان 
هذا إذا لر يكن في البلد إلا نقد واحد. فلا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفئ 
بذكر الجنسء ويقع علل نقد البلد ووزن البلدء وإن كان في البلد نقود مختلفة يقع على 
النقد الغالب» وإن كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن لريبّن فسد العقد“]. 

(المادة:ه 5: ): جز عن فار لاور ووّصفِهِ إن كان من العرّوضٍ أو 
الكِيلَاتٍ أو الَورُونَاتٍِ أو العَدَدِيّاتِ المتقَارِيَة 

ويَلرَمُ سيم ما يحتَاجُ إلى الحَملٍ وَالَتُونَةٍ في الَحَلَّ الذي شرط تَسلِيمُةُ فيه وإن 

رگ ا 4 سے ر 2 2 0 ص 
كوعدي غر شل الامو وإن كان مُمولة ِي گان روم الأجرق وأمّا في 
الأشّاء ءِ التي لَيسَت حتَاجَة ة إلى احمل والْتُونَق د في الَحَلَّ الذي تار لنّسلِيم». 

[معناها أن العروض» والمكيلاات» والموزونات» والمعدودات المتقاربة. 
والثياب» لا يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنسء والصفة والقدرء 
ولا بد من بيان مكان الإيفاء فيا له حمل ومؤنة”» إلا إذا كان العرف تسليم ما يعمله 
الأجير في محل عمله» وما يكون له حمولة في مكان لزوم الأجرة]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: »١97‏ وغيرها. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: ۳٩۱۹ء‏ وغيرها. 


E‏ ت ت ا تت شتت تت شتت لبن 


ر ا 
الفصل الثاني 
في بيان الَسَايْلٍ اعلق بسب َس روم الأجرة 
وكَيفِيّةِ استحقاق الآجر الأجرة 


(المادة:57): «لا تَلرّمُ الأجرة بالعقدِ د المطلق. يعني لا يَلرَمٌ تَسلِيم بَدَل الإِجَارَةٍ 
مح ب وا 


چ *٭« اا ر ت 


[نعناهاء أن ن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد؟ أن العقدَ في حق 
القن تند دل سحيب حيزي ا تنو وان لمق eS‏ إل ان 
حدوث المنفعة. فيثبت حكمه عند ذلك" ]. 
ص : 3 3 2 رء ع د مي هس 
(المادة:517): ١تَلرَمُ‏ الأجرّةٌ بالتعجيل» يعني لو سَلَّمْ المستأجِرٌ الأجرّةً تَقَدًا 
مَلَكَهَا الجر وليس لِلمُستأجر استرداذهًا». 
اع :حي ا ج جل دم ر و لكا اف اة 
الل هي الأجزة الراجة م اله ل كن ل الا او اا ف 
الأجرة فقد غير مقتضوا مطلق العقد» وله هذه الولاية؟ ل التأحبر ثبت E‏ 
E E‏ عليه عد E‏ نمك لذن العف ني 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص7”9/اء وبدائع الصنائع 5: ١۱۷۹ء‏ وغيرها. 
ص يداح الصاح : 


ااا س س س س س س س ا وة 
استحقاق الأجرة» فالاستحقاق وإن ل يثبت فقد انعقد سببه» وتعجيل الحكم قبل 
الو جوب بعد وجود سبب الو جوب جائز E‏ 
ص 01 - 0 7 وو 
(المادة:548؟): لر الأجرةٌ برط التعجيلء يعني لو شط ون الأجرَةٍ 
مُعجَلَة يلرم مستا جر تَسلِيمُهَا إن كان عَقدُ الإجَارَةٍ واردًا على منافع الأعبان وغل 
العمل ؛ قفي الصّورَة الأول: لجر أن يمت عن تَسلِيم الَأجُورء وني الصّورَةٍ الثانية: 
الأجير أن متي حن العمل إل أن ستوذيا الأجرة» وعلى كاتا الور تين هما المطالبة 
بالأجرة تَقدّاء فان امتنع الا الإيفاء. فلهما فسخ الإجارة». 
[معناها: إن شرط التعجيل في نفس العقد» فإنَّه بالشَّرط تجب الأجرة معجّلةً؛ 
لأن ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد؛ لتحقيق معنئ المعاوضة المطلقة» وتحقيقٌ 
اوا ا او وخر العا رعنة :و لازاه لايتيدتى الاق قوت 
الملك فيه) في زمانٍ واحد» فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة» بل المقيدة 
بشرط التعجيل. فيجب اعتبار شر طه|؛ لقوله 3 «المسلمون عند شروطهم»”2 
فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض» وللمؤجر حبس ما وقع عليه العقد 
حتول يستوفي الأجرة"]. 
ص 2 4 
(المادة: 9 ): «تَلرَمُ الأجرة باسقيفاء المنمّعة. 
مثلاً: لو استَأجَرَ أَحَدٌ داب على أن يركبَهَا إلى نحل ثم رَكِبَهَا ووَصَلَ إلى ذلك 


4 


و 
الل يَستجق آجِرهَا الأجر 3« 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۲۹٠‏ وبدائع الصنائع : ٠۲٠٠-۲٠١١‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخرګه. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲۹» وبدائع الصنائع : ۲٠٠-۲١١‏ وغيرها. 


07 005605 ت س ج و 

[معناها أن استيفاء المعقود عليه؛ لأنه يملك المعوض» فيملك المؤّجُر العوض 
في مقابلته؛ تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق. 

وعلل هذا الأصل تبن الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل» بأن قال: أجرتك 
هذه الدار غداً أ واش شهر كذاء 33 قال: أجرتك هذه الدار سنة أوها غرة شهر 
رنضاة أا حاف + لان العقن يتعقل شيا فشي ع[ عسي دوت المعقوة غلية شيا 
فشيئأء وهو المنفعة» فكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة. 

فالتنصيصٌ عل الإضافة يكون مقرراً مقتضى العقد, إلا أنا جوزنا الإضافة في 
الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأن المنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء 
فدعت الضرورة إلى الإضافة» ولا ضرورة في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد 
وجودها؛ لكوما محتملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة” ]. 

س ی 2 ۶ و 
(المادة: :)41٠١‏ «تَلرَمٌ الأجرَة أيضاً في الإجارة الصَحِيحَة بِالاقتِدَارٍ على استيمًاء 
8 رر م 526 EES‏ 2 ذل #0 - - 7 0 

مثلاً: لو استأجَرٌ أَحَدّ دارا استئجارًا صَحِيحًاء فَبَعد قَبِضِهًا يلرم إعطَاءٌ الأجرّة 

ر 
وإن م يَسكنها». 

[معناها أن الأجرةٌ : 3 تستحقٌ إن كانت الإجارة صحيحة بقبض المنفعة وإن لر 
يستوفيهاء ا ا ا 

(المادة: 41/1 ): «لا يكون الاقتِدَارٌ على استِيفَاءٍ الَنفَعَة كافيًا فى الإجَارَة الفَاسِدَة 
ولائَلرَمُ الأأجر رهما م يحل الِانتِفَاعٌ حَقِيقَة». 

[معناها إن حصل الاستيفاء للمنفعة وجب أجر ال مثل إذا وجب التسليم إل 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 2279 وبدائع الصنائع : »7١1"-٠١ ١‏ وغيرها. 


ا7ا7با7ل7779٠+77سل+بج7ججا‏ ل ا 
امد امرض حينة رعرع انا إذا a‏ ون انقوف عق ة لذن 
المستأجر حينئذٍ يعد غاصباً» ومنافع المغصوب غير مضمونة» والظَّاهرٌ من كلام الفقهاء 
ِ ٍ 

إخراج الوقف ومال اليتيم» فتجب فيههما أجرة المثل في كل حال”]. 

(المادة: ۲ ): «من استعمَل مال غَيرهِ دون عق ولا إذن» قإن کان معدا 

“تر 2 2 2 ر 2 1 1 5-8 5 7 اچ 
للاستغلال لَرْمَتَهُ أجرَة المثلء وإلا قلاء لكن لو استَعمَلَهُ بعد مُطَالَبَةِ صَاحِب الال 
بالأجرّةٍ لَرْمَهُ إعطَاءٌ الأجرّة وإن لم يكن مُعَذًا للاستِغْلَالٍ؛ لِأنهُ باستِعَاله في هذا امال 
7 2 1 و 7 0 
يكون رَاضِيًا بإعطاء الأجرّة». 

ااه لو اة لحن دارا :شيو عانق كني که جر قوري ال ج 
الع ع القع الأول واخ الكن عن الو اال ق كاف الذان دة 

لكن لو استعمل مال الغير بعد مطالبة المال بالأجرة» فيجب الأجرة التي سماها 
لا أجر المثل؛ لرضا المستأجر بالمسمُى]. 

5 عو عر و 

(المادة: 51/7 ): «یعتر ويْرَاعَى کل ما اشر طه العاقدان ف تعجيل الأجرّة 
وتأجيلها». 

[معناها يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأخيرها؛ لأن قبول المستأجر بتعجيل 
البدل إسقاط لما استحقٌ من المساواة التى اقتضاها العقد.» وهى حقه» فيمكنه 
ا 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص٣۲۲.‏ 
(۲) ينظر: رستم باز ص۲۲۷ . 


REE‏ ت س ت ب 

(المادة: 5/5 ): «إذا شط تأجيل البدلٍ يَلِرَمُ على الآجر ألا تَسلِيمُ المأْجُورٍ وعلى 
الأجير إِيقَاء العمل لاا إلا بعد انقضاء المدّة التي شر طَت». 

[معناها إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه» وكان العقدٌ واقعاً عل 
منافع أعيان» يلزم علل الآجر أولاً تسليم المأجورء أمَا إذا كان وارداً عل العملء فعلل 
الأجير القيام بالعملء ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو 
حلول أجل القسط. وليس للآجر قبل ذلك طلب الأجرة من المستأجر"]. 

(المادة: ٤۷٠‏ ): (يَلرَمْ الجر َر تسلیم المأْجُورٍ وعلى الأجير إِيقَاءٌ ء العَمَلٍ : 
الإِجَارَةٍ المطلََةِ التي عُْقِدَت من دُونِ شَرطِ التعجيل والتّأجيل على كُنَّ حَالٍِ يعني إن 
كان عَقَدٌ الإِجَارَةٍ على مَنَافِع الأَعيَانِ أو على العَمَلٍ». 

[معناها يلزم في الإجارة المطلقة تسليم المأجور أولآء سواء كانت في منافع 
الأعيان أو في إيفاء الأعمال» وتجب الأجرةٌ بعد استيفاء المنفعة في السكنى كل يوم» وفي 
الرّكوب كل مرحلة» وهكذا]. 

(المادة:575): «إن كانت الأجرَةٌ موق بوقټ مُعَنِ: كَالسَهِريّة أو السَنَوية مثلاً 
يلرم إِيَاؤَهَا عند انقضاء ذلك الوقت». 

[معناها: إذا كانت الإجارة غير مطلقة» بل كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين 
كالسنوية والشهرية» مثلاً: لزم أداؤها إلى الأجر عند انقضاء ذلك الوقت» ولا يُطالب 
قل ذلك إن الاسمعداق رحددى فيل نكاد سين التق قينا RN‏ 
والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل”]. 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 057. 
(۲) ينظر: درر الحكام١:‏ 055. 


۸ للتوضیح والبيان 
و 

(المادة:/ا/ا ): ١تَسلِيمُ‏ المْأجُور شرط د ني روم الأجرّةء يعني تر اعارا من وقتٍ 

فمل هذا ليس لاآجر ع جر مد مضت قبل التّسلِيوِه وإن انقصت ده 
الإِجَارَ و قبل التسلیم لا : يتج الجر شَيًا من الأْجرّة». 

[معناها تلزم الأجرة اعتباراً من وقت تسليم المأجور إل المستأجر أو وكيله» فلو 
عو ع 2 00 3 
أخر المؤجر تسليم المأجور سقطت أجرة ما أخره. حت لو انقضت مدة العقد قبل 
التسليم سقطت الأجرة كاملة]. 

| 24 50 کار ا لي و 
(المادة41): الو قات الِانتمَاعٌ بِالمأَجُورٍ بِالكلَيّة سَقَطّت الأجرَةٌ 


مثلاً: لو احتّاجَ اام إلى التعمير» وتَعَطّلَ في أَنْنَاءِ تَعِيرِه» سقط حِضَّةُ تلك الم 


وكذلك لو انقَطعَ اء الرّى» وتَعطلت سقط الجر اعتبرًا ين وقتٍ انقطاع 
الماع ولكِن لو انتقَعَ الاجر بعر صُورَةٍ الصَّحنِ من بَيتِ الرَّحَى رمه إِعطاءٌ ما 
َصَابَ حِصَّةَ ذلك الِانتِفّاع من بَدَلِ الإجارَة». 

[معناها: أن سقوط الأجر مقيّد بانقطاع الانتفاع بالكلية» أَمّا لو طرأ على المأجور 
خلل كل بالمتقعة» فلا يسقظ شىء من الأجرة» بل .يقبت للمستأجر خيار العيب» فلو 
ل بن نسي كوي يض لامر سر ان الاير aE‏ 
الرضى إن كان النقصان فاحشاء وإلا فلا خيار له» ويّراد بالنقصان الفاحش أن يطحن 
الرحرل نصف ما كان يطحنه قبل نقصان المياه"“]. 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص0 57. 


REE‏ س 


(المادة:51/9 ): من استأجَرٌ انون وقََضَهُ و عَرَض للبيع والشرَاءِ كُسَادٌ 
فليس له أن يَمتَيْعَ عن إعطَاءِ اخر فلت الور إن الصتعة ما رواحت والكائورت 
بَقِىّ مُوصَدًا». 
اها ادا اسار شخصٌ خاو ا هده يراو فة :صعة وقنضة"فازغاء 
فعرض للبيع والشراء كسادٌ وطلب الآجرٌ الأجرة تامَة» فليس للمستأجر أن يمتنع 
000 أجرة المدّة المذكورة؛ بداعي أن الصنعة إر ترج» والحانوت بقي مقفلاً؛ لأن 

جرة تلزم في الإجارة الصّحيحة بالاقتدار علل استيفاء المنفعة"]. 

(المادة:١٠58):‏ «لو استأجَرٌ رَورَنًا على مدق وانقضت ل ناء ء الطَريق ع 
الإِجَارَة إلى لوصول إلى الساجل» ويُعطى الاجر أجِرٌ مثل المدَّةِ الفَاضِلَة». 
[متعناهاء أن الإجارة ىا تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار“ وانتهاء عقد الإجارة 

قل الوضن 3 a‏ عقر ا E E a‏ 
انتهاء مدة ا نضج المزروع» فيبقئ في الأرض حتى ينضجء 
ويدفع لصاحب الأرض أجرة المغل]. 

(امادة:41): الو أعطى أَحَدَ دار إلى خر على أن يها وتسگتها بلا أجر جِرَق ثم 
رَمَهَا وسَكَنَهَا ذلك الآخَرَ كانت من قل العا ية ومَصَارِيفٌ التَعمِير عَايِدَةٌ على الذي 
أَنفّقٌّ ولیس لِصَاحِبٍ الدَّارٍ أن يَأْخُزٌ أ جره عن مُدَّةٍ سکتاه». 

[معناها دفع داره علن أن يسكنها ويرمها ولا أجر عليه» فهو عارية؛ لأنّه ار 
يشترط الأجرة. فن المرمة نفقة الدّاره ونفقة المستعار علل المستعير”؛ لأنه عقد إعارة لا 


إجارة» ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة لا الشَّرط*]. 


(۱) ينظر: درر الحكام .080١ :١‏ 
(۲) ينظر: رستم باز ص١772.‏ 
(۳) ينظر: مرآة المجلة١:‏ 0 717. 
(5) ينظر: درر الحكام١: ٠٥۲‏ . 


3 هحب سسسسس سسسب التتوضيح والبيان 


و 4 و 
الفصل الثَالثُ 
م ا ا 
فيا يصح للأجير أن حبس المستاجر فيه 
0 3 
لا ستيفاء ء الآأجرّة وما لا يصح 
(المادة: 587 ): : «بِصِح للأجير الذي لِعَمَلِهِ اتر * كَا لياط ل والصّباغ والقَصَّارِ أن 
ا ر فيه لاستياء الأجرَة إن : يشرط نَسِيَتَهَا. وبا الوَجه لو حَبّسَ ذلك 
الل وتَلِفَ في يده الس ون بعد : لفو ليس | له أن 
و الرعة الط وال e‏ 
والقصار فضاع فلا غرم ولا أجر]. 
(المادة: 5/87 ): «ليس للأجير الذي ليس لِعَمَلهِ 4 كَاخَيَالٍ ولاح أن حبس 
السار فيه وبهذا الحال لو حَبَسَ الاجر الال ولف في َه يضمن وصَاحِبُ اال ني 
هذا تحب » إن شَاءَ صَمِئَه إِيَهُ تحَمُولّا وأعطى أجر رنه وإن شَاءَ صَمِتَهُ غير تحَمُولٍ و1 
بعط أَجِرَثةُ». 
[معناها: مَن إريكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالحّال والملآح وغاسل الثوب 
فو طهر الوت الا ايانم فإلها لذ بد يثبت له حق حبس العين”» فإن حبس وتلفت 
)١(‏ ينظر: المصباح المنير 7: 475» وغيرها. 


(۲) ينظر: مجمع الأهر ۲: ۳۷٤‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: درر الحكام ۲: ۲۲۷» وشرح الوقاية ص ٠۷۳۰ء‏ وغيرها. 


علخ كله ]الا جكاء ]لعل CC‏ 


في يده ضمنهاء علل التخيير بين ضانه مع العمل وأخذ أجرة العمل أو ضمانه بلا عمل 
ول ريأخذ أجرة العمل]. 


١‏ = التوضيح والبيان 


الاب الرابع 
في بََانِ المسَاِئلٍ التي تَتَعَلَقُ بمْدَة الإجَارَة 
(المادة: 585): «للمالك أن و َال فيلك 9 و 715 5 
کالیوم أو طَوِيلَة كَالِسَّنَةِ». 


n 
قصررة كانت‎ 


[معناها للالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة علل إيجار مثله من غيره 
مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهرء أو طويلة كالسنة أو عدة السنين» 
حت لو كانت المدة طويلة جداً كائتي سنة» بحيث لا يُمكن عادةً أن يعيشها العاقد؛ 
لأنّ للإنسان أن يتصرف في ملكه الخاص كما يشاء» وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما 
إرينشأ عن تصرفه ضرر بين لغیره"]. 

(المادة: هق ): «ايِتِدَاءٌ مدّةِ الإِجَارَةٍ يعبر من الوّقتٍ الذي 1 فم أي و 
عند العقد». 

اا ا شير وج ا ا 
كان» فمن وقت سقوط خيار الشرط"]. 


(المادة: م5 ): إن لم يذ گر ابتِدَاءَ اله حين العقد عه 9 َم من وقتِ العقد». 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 019. 


RR E‏ شتت 
اها اها ا جا ن و ا اروت ا ساق 
حكم الإجارة وني مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد"]. 


سو بير 


(المادة:/481 ): «كم ور إِيجَارٌ عقا عَقَارٍ على أن يكون ل تة في گل شهر اجر ته كذا 
دراهم . كذلك يصح حار ال كنا درامو EE‏ 

[معناها إذا كن الآجرة جملة جاز:العقد؛ لآن المنفعة.ضات معلومة ان المدة» 
والأجرة معلومة إن إريبيّن القسط لكل شهرء فإذا صح وجب أن يقسم الأجرة علل 
الشهور علو السرا و فين شارت الأشعان اا ف ال ماله وفائدته تظهر في 
الفسخ أثناء المدة”]. 


( ماد ) «إذا عدت الإجَارَ 70 


يي 


في اول ل الشَّهِرٍ على شهر وا< حِدٍ أو أَرْيَدَ من 
2 2 

شهرء انعَقَدَت مُشَاهَرَة ويبَذِهِ الصورَة يَلرَمُ د فع أجرّ رة شهر كَاملٍء ٠‏ وإن كان الشَّهِرٌ 
نَاقِصًا عن ثَلَائِينَ يَومًا». 

[معناها: إذا وقع عقد الإجارة حين يبل الشّهرء أو كان اوها بالتعيين» فتعتبر 
شهور المدة بالأهلة؛ لأن الأصل في الشهور أن تعتبر بالأهلة» وتلزم أجر الشهر كاملاً 
بانتهائه وإن نقص عن ثلاثين يوماً]. 

(المادة:489): «لو اشرَرط أن تَكُونَ الإِجَارَةلِشَهِرِ واحِدٍ فَقَط وكان قد مَضََى من 
الشّهر جز ج بعت الشَّهِرُ تلان يَومًا». 


اها أذ الف ]ذا تعدى اول ال و0 ا 


0-7 ب ببببببببببببي ججسجججبب للتوضیح والبیان 
(المادة: 49٠‏ ): «إذا اث شترط أن تَكُونَ الإجَارَة لِكَذَا شْهُورِ وكان قد مَصَى من 
اشر ب عه يتمم اشر الأول لقص من الشهر لخر على أن يكون تلانين بوتا 
وثوق أجر رَه بحِسَابِ اليَومِيّ أا الشهُور الباقية مَك وحمب بالغرّة]. 

[معناها: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر يعتبر الأوّل بالأيام» ويكمل من الأخيرء 
ويعتبر الباقي بالأهلة» هذا قول محمد وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الأهلة هي الأصل في 
الشهورء ولا يُصار إلى البدل إلا عند تعذّر الأصلء ولا تعذر MEN‏ الواحد» وهو 
الأول» وقد أمكن تكميله من الأخير فيكملء وبقي غيره علل الأصل. 

وعند أبي حنيفة #د» وهو رواية عن أبي يوسف #د: إن كان أوها بعد ما مضي شيء 
من الشير) تعر الور ب الجلاد» وهر أن ن كل شون تان يوم غل لحار لا 
ما تعذّر اعتبار الشّهِر الأول باهلال تعذّر الباقي أيضاً بالأهلة؛ لأنَّ الشّهر الأول يجب 
كول ينارت م اد يكرد لإناو رو اناك وسيم Ll‏ عله قدي انول 
و يدو الناى القن لكوي ترس ا 
شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام 0 

(المادة:١‏ 59): (إذا عَقِدَّت الإِجَارَةٌ مُشَاهرَةَ بذُونِ بان عَدَدِ د الأشه وكان قد 
مَصَى بَعض الشهرء فك آنه بعتب الشَّهْ الأول لان يومًا كذلك بَقِيَهُ الشّهُورٍ التي 
م 
[معناها: يعتبر الشّهِر ثلاثين يوماً هنا؛ ولا عبرة حينئل بالشّهور؛لأنْه إِنَّا تعتير إذا 
علم آخر المدّة؛ليمكن تكميل الشّهر الأول من الأخيرء وهنا آخر المدة غير معلوم”]. 


(المادة: 547 ): «لو عَقِدّت الإجَارَ ةني أَوّلٍ الشهر لسو تبر ا تي عَشَرَ شَهرًا». 


(؟) ينظر: تبيين الحقائق 5: 2177 وشرح الوقاية ص5 /. وغيرها. 
(9) ينظر: شرح رستم باز ص775. 


E EE‏ ت ا 
[معناها: يعتبر الأهلة بغير خلاف» ” فإن استأجرها سنة مستقبلة» وذلك حين 
ممل الهلال تعتبر السنة بالأهلة اثني عشر شهراً"]. 
(المادة:"49): «لو عُقِدَت الإِجَارَةٌ لس وكان قد مَضَى من الشَّهِرٍ البعض بعتب 
منها هريما وبَاقي الشّهُورِ الإحدى عَشَّرَ بالكال». 


[معناها: إن كان بعص الشّهر تعتبر السنة بالأيام ثلاثائة وستين يوما”]. 


% 


(المادة: 5 59 ): «لو أستُؤجرٌ عقا شَهِرِيَة كذا دراهم من دون بیان عدد الأشهر 
بص العَقدُء لكن عند ختام الشّهِرِ الأوّل لِكُلَ من الآجر والُستأجر فسخ الإجارة في 
اليوم الأؤل وليليه من الشّهر الان الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس 
هما ذلك. 


0 


وإن قال أَحَد العاقدين فى أثناء الشهر: ق فَسَحْتَ الإِجَارَة تَنقَسِحُ في نهاية | لشهر. 
وإن قال في أَنْنَاءِ الشهر: فَسَّخت الإجارة اعتبارًا من ابتِدَاءِ الشهر الآني تَقَيِخُ 


3 7 
أ 


عند حُلُولِِ. وإن كانت قد قُِصّت أَجِرَةٌ شَهرَين أو أكثّرٌ فليس لأَحَرهما فسح إجَارَة 
3 - 2 
الشهر المقبوض أجرَتةُ». 

[معناها: لو أجّر دارا لكل منهما حقٌ الفسخ في الليلة الأول مع اليوم الأول من 
الشَّهر؛ إذ في اعتبار رؤية الحلال حرج» وبه يفتئ» وهو ظاهر الرواية» وعند بعض 
المشايخ: يدخل كل شهر في الإيجار ب سكنى ساعة في أوله. فإنّه حين يهل الحلال يكون 
لكل واحد حق الفسخ» فإذا مضو أدنئ زمان لزم العقد في هذا الشهر”]. 
)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي۲: ٥۸۰‏ . 


(۲) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 779. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة ۱: 7179. 


ا 

(المادة:446): «لو استَآجَرٌ أَحَدٌ أجبرًا على أن يَعَمَلَ يَومًا يعمل من طلُوع 
الشمس إلى العصر أو إلى العُرُوب على وف عرف البَلدّة في خُصُوص العَمَلٍ». 

[معناها: آنه علل الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس 
إلى العصر أن يعمل من طلوع الشمس إلى العصرء وإذا كان يعمل من طلوع الشّمس 
إلى غروبها يعمل كذلكء أمّا إذا كان عرف البلدة مشتركاً لزم أن يعتبر اليوم بمعنا 
اللغوي» ويشتغل الأجير إلى الغروب”]. 

(المادة:447): «لو أستُؤجرٌ نَجارٌ على أن يَعمَلَ عشرة أ ا تعب الام التي تي 
العَقدّ ون كان قداً ستؤجِرٌ على أن يَعمَلَ عشرة أيّام في الصيف فلا تو اجار مالم 
ا عق ان قل اغيازامن أي هروا بر 

[معناها لا بذ لصحة الإجارة من تعيين وقت العمل؛ لاه ذه الصورة لا يمكن 
اعتبار المدة من وقت العقد؛ لكون الإجارة هنا انعقدت مضافة إلى المستقبل”]. 


ت 
لت 


./ هذا اختيار الوقاية ص5‎ )١( 
.519 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )۲( 


20250253000077 للختت تتشت ا 


ا فر 

الاب الخامس 
ا 2 
في الخِيّارَاتِ الثلاثِ 


00 »2 سكم امم 2 A‏ 0006 
ي خِيَار الشرط وجيّارٍ الرَؤْيةِ وخيار اليب ويحتوي على ثلاثة فصولٍ: 


ا 


المَصِلٌ الأول 
ر الشرط 


(المادة:/ا9 5 ): ل 
والاستَئجَارٌ على أن يكون أَحَدُ الطَرََینِ أو كلاهما تحبا كذا يما 

لمعناها ل بل أن تكرن حو 0 
العقد في ظاهر الرٌّواية» إلا إذا عيّنا المدة قبل تفرّق المجلس”]. 

(المادة:498): «ا مر إن شاء فسح الإجَارَة وإن شَاءَ أَجارَّها مُدَّةَ خياره». 

سلاج يي الس سي 
كا أن 


(المادة: 549 ): ١‏ ن اسح وَالإجَارَة على ما بين في الَوَادٌ (۳۰۲) و(۳۰۳) 


e‏ كذلك يَكُوتَانِ فِعلّاء بنَاءَ عليه لو كان الآجرٌ حبرا وتَصَرَّفَ في 


(۲) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 57 7. 


0-0-0000 ب بببببببببببي جججسسجببب للتوضیح والبیان 
جور وجو من لازم الله فهو فسخ عن وضرف المستأجر امك في المأجورٍ 
كتصرف المستَأجرينَ إِجَارَةٌ فِعلِيةٌ». 
ذلك منه فسخاً فعلياً» وكذا لو كان الخيارٌ للمستأجر» فسَگن في مدة الخيار سقط 
الخيار” ]. 

(المادة: :)05٠ ٠‏ «لو انقَضّت ده الخَارٍ قبل سخ لحر وإِنقَاذه الإِجَارَةَ سقط 
الخيَارٌ وتَلرّمُ الإجَارَة». 

س 2 ع س ء۶ ع 

[معناها يتم العقد ويبطل الخيار بمضي المذة» فإن أغمي عليه أو جِنْ أو نام أو 
سكرء بحيث لا يعلم حتئ مضت المدّة» الصّحيح أنه يسقط الخيار”]. 

(المادة:١‏ 0ه): ١‏ «مَدَةٌ الخيَار د نَع من وقت العقد». 

[معناها أنه تعتبر مذّة الخيار من ابتداء وقت الإجارة» وشرط الخيار كما يصح 
مقارناً للعقد يصح إذا وقع بعده» کا لو آجره ثمٌ بعد أيام قال: جعلتك بالخيار ڈ َه 
أيام مثلاء فإنه يصير خيراً» وابتداء مدة اا وقت التخير"]. 

(المادة: 7 ٠‏ 0): «ابتِدَاكُ مُدّة الإِجَارَةِ بعت من وقتٍ سقوط الخيّار». 

[معناها: لو كان الخيار للمؤجر ودفع الدّار للمستأجرء فسكنها قبل أن يسقط 


المؤجر خياره» أر يكن علل المستأجر أجر ما سكن» وإِنَّا يلزمه الأجر لما سكن بعد 
الإجازة من يوم الإجازة*]. 


(۱) ينظر: رستم باز ص۲۳۷ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة١:‏ 57 7. 
(۳) ينظر: شرح الأتاسي ؟: ٥۸٩‏ . 
(5) ينظر: شرح الأتاسبي؟: ٥۹۰‏ . 


E‏ 5 > س س 


e‏ ): «لوا سموْجرَت أَرضٌ على أن تَكُونَ كذا ذِرَاعًا أو دوتًا» وحَرّججت 
أو ناق قِصَةَ نصح الإِجَارَ ويَلرَمُ الجر الْمسَمّى» ؛ لكِنَّ المستَأجر رش حال نقصَايهاء 
فسح م الإجارة إن شاء». 

تمعناها: إذا اسو جرت أرقن عل أن مقدار أذرغها أن دون اغا كذا ذراعا أو 
دونأ» وبينت حدودها الأربعة» وإر تبين أجرة كل ذراع أو دونم» فإذا ظهرت عند 
التستليه'تامة مّة كانت الإجارة ضحيحة ولازمة:وإذا ر جت ؤائدة ذراعا أو ذزاغين أو 
دون أو دونمين أو عشرة أذرع أو وزات او اة كانت الاجازة ا اة 

ولا تلزم زيادة الأجرة للأذرع أو الدونات الزّائدة كا لا يلزم نقصها إذا نقصت 
الأذرع أو الدونمات» لكن إذا نقصت الأذرع أو الدونيات عن المقدار المسمئ في العقدء 
فالمستأجر خير إذا شاء فسخ الإجارةء وإذا شاء أجازهاء وليس له حط شيءٍ من بدل 
الإيجار في مقابل النقصان» أما في حال الريادة فليس المؤجر مخيراً؛ لأنّه لا كانت تلك 
الزيادة وصفاًء فليس انك الب4ل]: 

(الادة:٤ ٠‏ 0): «لو أُسمُْجرَت أَرضٌ على أن يكون کل دوم ما بكذا دراهم 
يلرم ! إعطاءٌ الأجرة بحسات ب الذُونّم». 

[مثاة: لو:استواجرت أرض عل أن أجرة كل دوتم متها ديار وكا نت غین 
دوناً لزم إعطاء عشرين ديناراً]. 

(المادة:ه ٠١‏ ه): دور قد الإجَارَ رَةِ على عَمَل عَيَّت أَجِرَتة وشرطً ياوه ف 
الوّقتِ الفلان» ويَكُونٌ اقرط مُعنا. 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ /01/1. 


ا ب حبس سس سسسسسسسحجججسبب الت وضيح والبيان 


مثلاً: لو أَعطى أَحَدٌ إلى الخَيّاطٍ يابا على أن يُمَصّلَهَا ويُتَجُرَ خياطتها هذا البو 
أو لو استكرى أَحَد ليلا يشرط أن صله في عََرَة ايام إلى مَك تجوز الإِجَارَةُ والآجرٌ 
إن وی الشرط استَحقّ الجر مى ولا استَحَقّ م جر امثل برط أن لا تاور 
ااا 

[معناها: أن العقدّ يقع على العمل وذكر الوقت للتعجيل عند تعذّر الجمع بينهماء 
فترتفع الجهالة» وهذا عند الصاحبين» وعند أبي حنيفة: الإجارة فاسدة؛ لأنه إذا جمع 
بين الوقت والعمل» فيكون المعقود عليه مجهولاً لذكره فيه أمرين يحتمل أن يكون كل 
منهم| بعد تنام العمل والوقت ينفع الأجير؛ لاله يستحق الأجر يمضي المدّة سواء عمل 
أو إريعمل. 

ولا رجحان في أحدهماء فيؤدي إلى النزاع"؛ لأن المؤجر يقول: المعقود عليه 
العمل» والوقت ذكر للتعجيل؛ لئلا يعطي الأجر إلى الأجير إلا بعد تمام العملء 
والمستأجر يقول: بل هو الوقت» والعمل للبيان» فيستحق الأجر بمضي المدة سواء 
عمل أو إريعمل”]. 

(المادة:”50): «يَصِح تَردِيدٌ الأجرة على صَورَيَنِ أو ثَلَاثِ ني العَمَلٍ والعَامِلٍ 
والَْمل والَسَافَة والرّمَانِ واكان يلم إعطَاء الأجرّة على مُوجب الصورَة التي تَظهَرٌ 
فعلا». 

[معناها: لو ردد الأجر إن خطته فارسياً فبدينار وإن خطته رومياً فبدينارين» 
وصنيقه فر أو :ؤعفزاة: او سكا ن الت عطارا او داد أ وحمل الذانة إل الكوقة 
أو واسطء أو في حمل كيس قمح أو شعير عليها » فإنه يصح ويجب أجر ما وجد”]. 


(۱) ينظر: رستم باز ص778. 
(۲) ينظر: شرح الآتاسي ٥۱۱:۲‏ . 
(۳) ينظر: الوقاية ص ١‏ 5/ء والحداية : /51 7» والعناية ۸: 5 لاء» وغيرها. 


e EE‏ ت ا 


«مثلاً: لو قيل لِلحَيّاطٍ إن خطت دقيقا فَلَكَ كذاء وإن خطت حَشتا فلك كذ 
وو 


5 و ا - عولد و 0 ر 2 2 
أو لو استؤجرٌ حَانوتٌ بِشَّرطٍ أنه إن أجرّى فيه عَمَلَ العطارة فَأَجِرَتَهُ كذاء وإن 
0 


ذ ٤‏ اة فُكَاَ 1 ء 
جرّى فيه عَمَلَ الْدَادةٍ تكد في العَمَلَنِ أجرّى فيه يُعطِي أجَرَنُهُ التي شر طّت. 


3 


ا 


0 2 يي و 
وكذا لو أستكريت دَابَةٌ بشَرطٍ إن ملت حِنطةً تأَجِرَئَا كذاء وإن عمَلّت حَدِيدًا 
فكذاء فأيّى) حمل يُعطى أَجِرَّتَهُ التى عَيّت. 
أو لو قيل للمُكارى استكرّيثٌ منك هذه الدب إلى (شورلى) بمائةء وإلى (أدرئّة) 
0 ا ب > عو 2 2 رع ص 2 ١‏ 7 2 
بِائتينِء وإلى (فلبه) بتلاثياكةِ» فَإِلَ أا ذَهَبَ المستأجرٌ تَلرَمُهُ أجرَةٌ ذلك. 
وكذا لو قال الآجرٌ: أَجَّرت هذه الدَّارَ بِانَةِ وهذه بان وهذه لاناق َبَعدَ 
8 و ص 7 0 و و دن 1 , َ 1 
قَبُولٍ المستأجر تَلرّمَهُ أجرَّةٌ الحجرّة التى سَكَنَهًا. 
وكذلك لو سَاوَمَ أَحَدٌ اباط على أن يخبط له جه قرط إن حَاطَهًا الوم قله 
4 م« | كي I<‏ 3 2 7 
مسون قِرشَّاء وإن خَاطَهًا غَذَّا قله لاون تنعت الشر وط». 
اناه أن الرخيل في زمنين صحيح غلل قول الصاحبين"؛ لأن كل تسمية 
وقعت علل يومهاء فكانت كالخياطة الفارسية والرُومية. 
وعند أبي حنيفة: لو ردد في خياطته اليوم أو غداء بأن قال: إن خطته اليوم 
فبدينارين» وني غَدٍ بدينار» فإن له ما سمئ إن خاطه اليوم» وله أجره مثله إن خاطه 
غداء بشرط أن لا يجاوز أجر المثل المسمّى - وهو الدينار -؛ لأن ذكر اليوم ليس 
للتوقيت؛ لأن اجتماع الوقت والعمل مفسدء بل ذكره اليوم للتعجيل» وذكر الغد ليس 


)١(‏ وهو الأصح. رد المحتار» ينظر: رستم باز ص7759. 


TAY‏ بحسب سسسسس سسسب التتوضيح والبيان 
للترفيه» بل ذكره للتعليق» فيجتمع في الغد تسميتان؛ ولأنَّ الشرط الثاني عقد آخر 
فحصلت فيه تسميتان؛ لأنْ الموجود في اليوم الأول تسمية واحدة؛ لأن الثَانيةَ مضافة 
فصحّت الأوى» فإذا جازت التّسمية الثانية اجتمع في الغد تسميتان» والتسميتان في 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل”"]. 


(۱) ينظر: رمز الحقائق 7: ۲٠۲‏ وشرح الوقاية ص١٤۷‏ والجامع | لصغ, ص ”5 5» وغيرها. 


0200-0697 0050625 ا ي 


المَصلٌ الثاني 

(المادة:7٠‏ 0): «لِلمُستأجر خيار الرؤية». 

[معناها أن التقييد بكون الخيار للمستأجر يقتضي أن المؤجر لا خيار له» كا لا 
خيار للبائع”"]. 

(المادة:8 ٠‏ 0): (رُوْيَة الَأجُور كَرُوَيَةِ امتافع». 

مناه 'آنارؤية امأجور أقيمت مقام وؤية المناقم؛ لكونها تعد وة قدت شيعا 
فشيئاً ولأنها حل المنفعة» وبه تعلم المنفعة"]. 

(المادة:4 0٠‏ ): «لو استَأجَرٌ أَحَدٌ عَقَارًا من دون أن يَرَاهُ يكون حيرا عِند رُؤيَتِهِ». 

[معناها أن مَن أستأجر عقاراً بدون رؤية فهو خير إن شاء رضي به وإن شاء 
فسخ العقد» ولا بشترط في الفسخ علم صاحبه. فله أن يفسخ بدون علمه]. 

(المادة: ١١‏ 0): (مَن استأجَرٌَ دارا کان قد رَآمَا من قبل ليس له خیار الرَّوْيَةَ إل 
إذا تعبرت متها الأول باعبدام كحََّ يكون مُضِرّا بالشكتى, فَحِيئكِذ يكون كَبراه. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ۲: ۹ 
)يط تر وبع لان 1 


4 ل ل سسصسسسس سس الْتوَضيح والبيان 

اها أنه ی الروية الكافية: ان کون راغا قفد :سهان يوان 
يكون عالاً حين الاستئجار بأنه المأجور الذي رآه سابقاًء وإلا فلا تعتبر؛ لأنّهِ إذا رآه لا 
بقصد الاستئجار لا يتأمّل كل التأمّلء فلم تقع الرّؤية معرفة» ولأنّ استئجارٌ غير عار 
بأنه هو المرئى لایدل عل رضاه به"]. 

(المادة: ١‏ ١1ه):‏ 1 عمل يحْتَلِفٌ دَانًا باختِلاف الل فللأجير فيه خِيَّار 
الرَّؤْيَة». 

[معناها يثبت للأجير خيار الرؤية في كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل: أي 
يكون للأجير خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل”]. 

«مثلاً: لو سَاوَمَ أَحَدٌ اباط على أن يخبط له جب اط الا عِندَ رُويَة 
و 
الجوخ أو الشّالٍ الذي سَيَخِيطَةُ». 


8و ر 0 2-4 ك 
(المادة:017): ١كُلَ‏ عَمَلٍ لا تلف باخيلانٍ المَحَلء فيس فيه خيَار الروْيَة. 


ا ا قر ل ررك تر 2 شان ھک 6 تار 

مثلا: لو استؤجرّ أجيرٌ على أن يخرج حب خمس أوَاقٍ قطن بعشرَة دَرَاهِمَء وم ير 
الجر القطنّ» فليس للأجير فيه خِيّارٌ الرّؤيَةِ». 

[معناها لو استأجر رجلا ليكيل له كر حنطةء فلا رأئ الحنطةء قال: لا أرضى به 
فليس له ذلك؛ لأنْ العمل هنا لا يختلف. 

وا كله ا ان کون قن العمل رکرو يق ال و عد اه اخ ودا 
الغو سعلونا خش مت الاحازة: ولا فا ضر الا جر غل العمل 
)١(‏ ينظر: الاتامی 7: 507. 


(۲) ينظر: درر الحكام١:‏ /5/1. 
(۳) ينظر: شرح الأتاسي ST‏ 


علخ لهالا شاف لعل يي س و 


ےم و دساو 
الفصل الثالث 
في مَسَائْل خيار العيب 
(المادة: 1 0): «في الإجارةٍ أيضاً خارٌ العَيب» كما في البيع». 
[معناها: يثبت خيار العيب في الإجارة كما في البيع» إلا أن في الإجارة ينفرد 
المستأجر بالردة قبل القبض وبعد القبض» وفي البيع ينفرد المشتري بالرد قبل القبض 
وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو الرّضى”]. 
۰ 7 5 
(المادة:؛ ) «العَيبٌ الموجبٌ لِلخيار في الإْجَارَة هو ما يكون سَببًا لفواتِ 
المنافع الَقصودة بِالكُلَي أو إخلايًِا: كمَّواتِ الَنمَعة الَقصودة من الذَّارِ بالكُلَيَةِ بانمدامهاء 
ومن الرَحَى بانقطاع مائهاء أو كإخلايًا بوط سَطح الذَّارِ أو بادام كَل مُضِرٌ 
ورم 5 کے ر و 37 
بالسكتى» أو بانجراح ظهر الذابةء فهؤلاء من العيُوبٍ الموجبة للخِيار في الإجارة. 
۶ 4 1 2 3 2 0 
وأا التواقص التي لا تخل بالتاِع كانهدام بَعض َال الحَجرَاتِ بحيث ل يَدخُل 
الدَّارَبَردٌ ولا مَطَرٌ وكانقطاع عُرفٍ الذَابةِ ودّيلِهاء فليست مُوجبة لإلخيًار في الإجارة». 
[معناها أن الأصل في العيب إذا حدث بالعين المستأجرة» فإن أثّر في المنافع ينبت 
تار ی انتيند نک و كاكرف غلية 


.7 5/ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 


ا کت ی تت ج ا 
منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن العقد ورد علل المنفعة دون العين» وهذا النقص 
حصل بالعين دون المنفعة» والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار"]. 

(المادة:016): «لو حَدَتٌ فى الأجور عَيبٌ قبل استيفاءٍ الَنمَعة» فإنّه كالمو جود فى 
وقت العقد». 

[معناها يكون للمستأجر الخيار في العيب الحادث بعد القبض علل خلاف البيع؛ 
لأنْ المعقود في الإجارة المنافع» وهي تحدث ساعة فساعةء فما وجد من العيب يكون 
حادثاً قبل القبض في حق ما بقي من المنافع» فيوجب الخيار» كما إذا حدث العيب بالمبيع 
قبل القبض”]. 

2 1 01 8 رع - - 

6 7 9 ر و ۳ ا ا 4 
المنقعة مع العيب» وأعطى تام الأجرّةٍء وإن شَاء فسح الإجَارَة». 

اها "أن الف ا تفت الكل ون أخل الب ا فن للاخ 

ء 2 

الفسخ» وعليه إذا فسخ الإجارة أن يدفع أجرة ما استوفاه من المنفعة من وقت العقد 
لل وقت الفسخ. 

وإنا يلزمه الأجر كاملاً إذا استوف المنفعة مع العيب؛ لأنّه يكون قد رضي 
بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كا في البيع]. 

eG‏ 2 2 لع َه 
(المادةه): (إن رال الآجر العيبَ الحاوث قبل فسخ المستاجر الإجارةء لا 


. ٠٠٦:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 
. ٠٠۷:۲ ينظر: شرح الأتابي‎ )۲( 
.01/ ينظر: شرح الاتاسي؟:‎ )۳( 


RE 27‏ س س ت 


يَبقَى للمُستأجر > حَقّ القّسخ» وإن اراد المستأجرٌ النَصَدّفَ في بَقِِّ امد فليس للآجر 


[معناها: إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب 
ذلك العيب: كإرجاعه الدار إلى هيتتها الأصلية» أو إذا زال العيب بنفسه» لا يبقل 
للمستأجر حقٌّ فسخ الإجارة» وتكون الإجارة في باقي المدة لازمة كلا الطرفين؛ لأن 
العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة فساعة» فيسقط الخيار؛ لعدم وجود عيب في 
الإجارة الكائنة بعد زوال سبب الفسخ. 

وإن أراد المستأجر التّصِرّف في بقية المدة» فليس للآجر منعه أيضاً؛ لأنْ الإجارة 
لا تنفسخ بمجرد حدوث العيب» بل بفسخ المستأجر إياهاء حتئ أن المؤجر إذا بنئ قبل 
الفسخ الدار التي تهدمت بالكلية كا كانت» فليس لأحد العاقدين الامتناع عن العمل 
بمقتضا حكم الإجارة"]. 

(المادة:018): «إن أَرَادَ المستأجرٌ َع الإجارة قبل رَفع العَيب الَاوثِ الذي 
أل الاي له انها لي شوو الا جرد وال ينيك تنه ياي وإن قَسَحَها 


في غِيَايوِ دون أن يحبر ل بعر فسح وكِرَاءُ المأَجُورِ يَستَمِرٌ کا كان. 
U‏ له ها بغياب الآجر أيضاً ولا تَلرَمهُ 
الأجرة إن فَسَحَ أو ل فسخ 


مثلاً: لو اندم ڪل ل با متافع من الدَّار لوو فَلِلمُستأجر فسخ الوِجَارَة 
لکن يلرم م عليه أن يفسا في حُضُورٍ الآجرء ولا فلو حَرَجَ من الَا دون أن بحي 
يلرم إعطَاءٌ الأجرَةٍ كأنه ما حَرَج. 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 595. 


'007ُ-]- ي ي 
وأما لو انيدّمت الدّارُ با لكليّة فمن دون ن احتاج إلى حضور الآجر للمستأجر 
سه وع هذه اال لا لر الأجرة». 
(المادة:019): «لو انهم حائط الدّارٍ أو إحدّى حُجَرِهَا ول يَفسَخ الستَأجرٌ 
ت 2 م 3 
الإجَارَة وسَكنَ في يَاقِيِهًا لم سقط سىء من الأجرّة». 
[معناها إذا اسعوقا' المتقعة فعا له للغار لا باضه الجر كامات ولا يسقط مه 
شيء» بخلاف ما لو فات الانتفاع بالكلية كانقطاع ماء الرحئء فإن الأجر لا يلزمه 
حينئظٍ ولو اريه يفسخ”]. 


e a 


(المادة:٠07):‏ «لو استَأجَرٌ أحدٌ دارين معًا بكذا دَرَاهِمَ وانْبَدّمَت إحداهماء فله 


8 


أن يرك الاثتتين مَعَا». 
[معناها أنه لا يترك المنهدمة ويّمسك الأخرئ؛ لتفرّق الصّفقة» وكذا بالأولى لو 

حدث بإحداهها عیب كل بالمتفعة» وهذا إذا استأجر الدّارين بضفقة واحدة» فلو 
بصفقتين فله ذلك”]. 

(المادة: ١‏ 137ه): «المستأجر با جيار في دار استأجَرّها على أن تَكُونَ كذا حُجِرَةٌ 
وقلورت نافضة إن شاء قَسَعٌّ الإجارة. وإن شاء قَبلّها بالأجر المْسَمّىء ولكن ليس له 
إِبقا ع الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرّة». 

[معناها: إذا استأجر أحدٌ داراً على أن تكون كذا حجرة من غير أن يُسمّي لكل 
حجرة أجرة علل حدة تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بين حين عقد 
الإجارة. 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص46 5. 
() ينظر: شرح رستم باز ص49 . 


E E‏ س س 
ويكون المستأجر بالخيار إذا ظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها 
بالأجر المسمئء ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة؛ لأنّ مقدار 
الحجر في هذه الصّورة لما كان من قبيل الوصفء والوصف ليس له حصّة من البدل 
قصداًء فلا يمكن تنقيص الأجرة"]. 


(۱) ينظر:درر الحكام١:‏ /09. 


تلو ودع و البيالة 


سيا وي 00 و 


جو | 


و ف ل 25 َم م اع 
(المادة:577): ١تَجور‏ استِئجَارٌ دار أو حَانُوتٍ بِدُونِ بيان آنا سُكتى أَحَدِ». 


[معناها أنه يجوز استئجار دار أو حانوت لأجل السكنول بدون بیان سکن أحد 
بعيئه» [oV‏ 


۶ رعو 2 رو ے 
(المادة: ”7 ه): ا دارو أو جار وكانت ذ فيه امتعته واشياؤه تصح 


الإجارةٌ وج على أ 3 ليه من أمتعته وأَشيّائهِ وتسليجه». 


رھ ر له 


۰ 


[معناها: أن المستأجرٌ ملك المنفعة بالعقد» فوجب تسليم ما تستوفي منه تلك 
£ 
المنفعة» وتبتدئ الاجرة من وقت الإخلاء. ويفرغ المأجور إذا كان تفريغه غير مضر 
بأحد العاقدين» الال سد ا عاد 05 ]. 


. ٦۱۲:۲ ينظر: شرح الاتاسي‎ )١( 
.57 5 :١ ينظر: شرح المحاسني‎ )1( 


E‏ س س 

(المادة:4 07): ١من‏ استَأجَرٌ أرضًا ول يُعَيّن ما يَْرَعْهُ فيهاء ول يُحَمّم على أن يَزرَعَ 
ما اء فَإِجَارَتهُ فة » ولكن لو عَيِّنَ قبل الفّسخ ورَضِيَ الآجرٌ تَنقَلِبٌ إلى الصّحَةِ». 

[معناها إا فسدت الإجارة عند عدم التعيين أو التعميم؛ لأنها تستأجر للرّرع 
مرّة وللبناء أخرئ» وما يزرع متفاوت نفعاً وضرراً فلا بد من البيان لرفع النزاع» وكا 
يرتفع التزاع بالتعيين يرتفع بتفويض الخيرة إليه. 

وإذا انعقدت فاسدة لعدم التعيين أو التعميم» ثم قبل الفسخ زَوَعَها امتاخ 
وعلم المؤجر با زرعه ورضي به» ففي القياس تبقئ الإجارة فاسدة وني الاستحسان: 
قث المسست قلت العقد ا لذن لسار عل ضار م ما ا می لان 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» والفسادٌ كان لأجل الجهالة» 
فإذا ارتفعت في وقت الزراعة كفى» وصار كأن الجهالة إرتكن» فعادت صحيحة”"]. 


(المادة:5 07): «مَن استأجَرٌ أرضًا على أن يَرْرَعَهَا ما شَاءَ فله أن يَرْرَعَها مُكرٌرًا 
في ظرف السَّنَةِ صَيِفِيًا وشتويًا» 


[معناها إذا كان زرعها صيفياً وشتائياً مكناًء وإذا اشترط المؤجر عل المستأجر أن 
يزرع الأرض م او شتائياً فقط يجب مراعاة الشرط؛ لوجوب مراعاته بقدر 
الإمكان”]. 
(المادة:07): «لو انقضّت مُدَّة الإجارة قبل إدراك الزّرع فللمُستأجر أن قى 
5 8 71 2 - لير ب 
الزْرعَ في الأرض إلى إدراكه ويُعطِيّ أجرة المثل». 


. ٦٠٤:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 
.٤٦:١ ينظر: شرح المحاسني‎ )۲( 


۳~ القوضيح والبيان 

[ميعتاها: أن حت مراغاة ان جات ال اعات اجر الكل ساني 
المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهاته» وهذا لأن له نباية معلومة"]. 

(المادة:/ا”'ه): : «يِصِح م استئجار الدَّار وا انوت بدُونِ بیان كونه لای شی 
كيف استعاله» تصرف إلى العرف والعادة». 

اها اهو اجا لار وات لله لتكت لادياة الشاكوة 
د و ان ما عا ها ستا0 لان الفا السارف فيها 
السكنيل» زا ن متا > فينصرف إليها؛ لان المتعارف كالمشروط» ولأا لا 
تلفت .ياغتلذاك العامل والعمن» فجاز اجار مطلقاء :بخالاف الأرض الشاب 
فإنه) يختلفان باختلاف المزروع واللابس» فلا بد من البيان“]. 


(المادة: 004): «كم انه يَصِحّ بن استأجَرٌ دارا بدُونٍ بيان گونا لاي سَىءٍ أن 
مكها ظي كرك E‏ ايض وله أن بقع فبا شيا وله 
عمل فيها كُلَّعمَلٍ لا يُورتُ الوَهنَ والضَّرَرَ للا لکن ليس له أن يَفعَلَ ما يُورتُ 
الضَرَّرَ والوّهنَ إلا إِذنِ صَاجبهاء وأمّا بخُصُوص ربط الدَّوَابٌّ فَعْرفُ ال لبَلدَةِ وعادتا 
مُعبَب ومَرعِيٌ وحُكمٌ الَانُوتٍِ على هذا الوجو». 

[معناها: لمن استأجر داراً بدون بيان كونها لأي شىء أن يستعملها على الإطلاق» 
فله أن يسكنها بنفسه» وله أن يسكنها غيره علل سبيل الإجارة أو يضع متاعه وغيره من 
الأعمال التى لا توهن البناء» ولا تلحق به ضرراًء إلا إذا أذن صاحبها]. 


و 


(المادة:94 37ه): «أعال الأشياء التي يل بامَعة الَقصُودةٍ عَايِدَةٌ على الآجر. 


. ٦٠١:۲ ينظر: شرح الاأتامي‎ )١( 
.514 ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )۲( 


REE‏ ت ا 


مثلاً: تَطهِيدُ الرَحَى على صاجبهاء كذلك تَعوير الذَّارٍ وطُرّقُ الَا وإصلاح 
مَنَافِذِه وإِنشَاءٌ الأشيّاء التي ل بالسُکتی» NT‏ التي تتَعَلَقُ بالبتاء كلها لازمةٌ 
على صاحب الدَّارِ وإن امت صِاحِبّهًا عن أَعَالٍ هؤلاء, فللمُستأجر أن يخرُجَ منها إلا 
أن تَكُونَ حين استجًار اا كانت على هذه الخال وكان قد رَآمَاء فإنهِ حينئذٍ يكون 
قد رضي بالعَيبٍ فليس له ااذ هذا ويله ِلخُرُوج من الدَارِ بعد 

وإن عَمِلَ المُستَأجِرٌ هذه الأشياء منه كانت من قَبيلٍ الدع فليس له طَلَّبُ ذلك 
الّصرُوفٍ من الآجر». َ 

عقاف 1ن اند لعير ري OE‏ متيال :الاين و رن مسوك بون يار 
الخرق» وإذا اشترط المؤجر تطهير خرق الرحى على المستأجر فالشرط معتبر”. 

وعمارة الدّار المستأجرة وإصلاحها على رت الذارء TT‏ 
فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن يكون المستأجر 
استأجرها وهي كذلكء وقد رآها لرضاه بالعيب» لكن بلا جبر على صاحب الدار؛ 
لأنه لا يجبر علل إصلاح ملكه. فإن فعله المستأجرء فهو متبرّعٌ» وله أن يخرج إن أبى 
رمها”]. 

(المادة:٠0):‏ «التّعمِيرَاتٌ التي أَنشَأمَا المستأجِرُ بإذنٍ الآجر إن كانت عَائِدَة 
لإصلاح الَأجُور وصِبَّائَيه ا الكل خط الك - أي القِرميد وهو دوع من 
الجر يُوضَعُ على السطوح الحفظه من الَطَر ‏ فَامْستَأجِرٌ يَأخُذُ مَصِرُوفَاتِ هذه 


0 


التَعميرَاتِ من الآجرء ل 5 وإن كانت عَايْدَةَ لتافع 


. ٤۳۹٩ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.70/ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )0( 


۴~ القوضيح والبيان 
الاجر قط كَتَعوِرِ الطابخ لیس لِلمُستأجر أَحَد مَصِرُوئَاتها مالم يُذكر شَرطٌ أَحَذِهَا 

[معناها أن المستأجر إذا عمّر في الدَّار المستأجرة عمارات بإذن الآجرء يرجع با 
أنفق وإن إريشترط الرجوع صريحاً". 

والقاعدة: إذا صرف ما هو لازم عل غيره بإذنه يرجع عليه» سواء اشترط 
الرزجوع أم إريشترط» وإذا صرف ما هو غير لازم علل الغير فلا يرجع عليه إلا إذا 
اشترط الرجوع. 

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر بمقدار ما صرف يحل هذه الخلاف بكشف 
الخبراء» ويحلف من يظهر تقريرهم مؤيداً لكلامه» وإذا اختلف الخبراء بتقريرهم. 
فالقول مع اليمين لمنكر الرٌّيادة"»]. 

(المادة:01): «لو أَحدّتٌ الستَأَجِرُ ٻتاءَ في العَقارِ الَأجُورِ أو غَرَسَ شَّجَرَة 
فالآجرٌ عر عند انقِضَاءٍ مُدّة الإجارة إن شاء قَلَعَ البناء أو الشَّجَرَ وإن شاء أبقى ذلك 
وأعطى يمه قِيمَنَهُ كثيرة كانت أم قليلة». 

[معناها إذا بنئ المستأجر أو غرس بدون إذن المؤجرء فلو بإذنه فيرجع عليه با 
أنفق”]. 

(المادة:087): إِرَالَة الغبار والرّاب وَالكُنَاسَة والدّمَادٍ وغَ ذلك أَنْنَاءَ مُدَةِ 
الإجَارَة على المستأجر». 


.709 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
.45٠ :١ ينظر: شرح المحاسني‎ )۲( 


REE‏ ت س ا ت ی 

[معناها المستأجر إذا انقضت مدّة الإجارة» وفي الدّار ترابٌ من كنسه. فعليه أن 
يرفعه؛ لأنه حدث بفعله» فصار كتراب وضعه فيها"]. 

(المادة: "0 ): «إن كان المستَأجرُ کرت الاجرر بإحدّى الصَّوّرِ و يَقدِر الآجر 
على مَنعِهِه راجَعٌ الحا وسح الإجارة». 

| معناها توس الع أرقا نبا لتك عورد لاقي ريا لامر و 
يقدر علل دفعه» فإن هذا عذرٌ في فسخ الإجارة» لكن الحاكم يفسخها”]. 


.٠٠١ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
.٠٠١ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )۲( 


_ اوضر 


الفصل الثاني 
في إجارة العروض 

(المادة: 5 ه): «كجوز إِجَارَ الأَلبِسَةٍ و لساك والخيّام وأمتايما من المنقولاتٍ إلى 
مُدَّة مَعلُومَة ني مُقَابِلٍ بل مَعلُوم». 

[معناها تعتبر المنفعة معلومة في هذه المنقولات ببيان المدّة في مقابل أجر معلوم» 
بشرط أن بين مَن يستعملها أو يعمم بأن يقول: يستعملها مَن يشاء فإن ر يبينها 
العاقدان ولر يعما فسد الإجارة» إلا أنه إذا ر يفسخها العاقدان» حت استعملها 
المستأجر أو دفعها إلى غيره ليستعملها انقلبت صحيحة؛ لزوال الجهالة باعتبار التعيين 
انتهاءً كالتعيين ابتداء» ويجب حيئنذ الأجر المسمّون» ولا ضمان علل المستأجر بالهلاك؛ 
لعدم المخالفة]. 

(المادة:ه *0): «لو أَستأجَرٌ أَحَدٌ يابا على أن يَذْمَبَ بها إلى 2 ثم لم يذب 
ولَبِسَهًا في بيه أو لم بابسا يَلرَمُهُ إعطَاءُ أجرتها». 

[معناها أن الأجر يقابل اللبس» وتعيين الذهاب هو طلب الإذن باستعمالها 
خارج الدار» وإذا لبسها المستأجر خارج الدار بدون إذن وتلفت يضمنها. 

وليس للمستأجر أن يلبس مثل هذه الأشياء بصورة تخالف المعتاد» فإذا استأجر 
لباس زينة لا يجوز له أن يلبسه عند النوم» وإذا لبسه وتلف يضمن. 


E EE‏ ا 
ويدفع المستأجر أجرة الثّوب وإن إر يلبسه؛ لأنّ الأجرة في الإجارة الصحيحة 
تجب في المستأجر بمجرد إمكان الانتفاع من المأجور”"]. 
(المادة:075): (مَن استأجرٌَ يابا على أن يَلسَسَهَا تقوو فليس له أن يْلبِسَها 
[معناها أن الاب تختلف باختلاف الاستعال» فلا بد من التعيين حت لا يفسد 
العقد. أو يُعمّمَ ا مؤجر استعمال الثوب» فيجوز للمستأجر استعاله بنفسه أو غيره"]. 
(المادة:/اه): «الِنُ كَاللباس». 
[معناها: أن الحلي كاللباس تختلف باختلاف المستعملين» فيجوز إجارته للزينة» 


والحكم فيه كالحكم في اللباس”"]. 


. 5 50 :١ينساحملا ينظر:‎ )١( 
. ٤٠٤٥ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )( 
.5 55 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )۳( 


ميدع راان 


الفصل الثالث 


في إجارة الدواب 


(المادة:0588): «كما يصح استكرَاء دَابَةِ مُعيَتِ كذلك يصح الاشتراطً على 
کے و رر 2 
المكارى الإيصّال إلى حل معن». 

[معناها يصح أن يكون المعقود المنفعة: كأن يستأجر دابّة معيّنة للرٌكوب أو 
الحمل» فيكون الواجب استيفاء منفعة المأجورء ويصح أن يكون المعقود عليه العمل: 
كأن يستأجره لحمله أو حمل متاعه لمكان معلوم» فيكون الواجب على الآجر عمل في 
ذمته” ]. 

(المادة:۳۹٥):‏ «لو استأجرٌ ابه مُعَيّنَةَ إلى حل معن وتَعِبّت فى الطريق» 
رور ا ر د 0 اليزج ندر 
فَامستأجِرٌ يكون حبرا إن شَاءَ انتَظَرّهَا حتى تَستريح وإن شَاءَ نَقَض الإجَارة وبهذه 
4 8 2 رع َ هي ء ذم 3 ور ي 
الحالٍ يلرم المستأجرٌ أن يُعطِيّ حِصَّةً ما أَُصَابَ تلك المسَاقَةَ من الأجر المسَمّى للآجر». 

[معناها تكارئ دابة إلى موضع معلوم» فلا سار بعض الطريق تنحت الدابة 
وفعت عن ال فان كان المتعاحن ام جر داه ها كان لفاح لاز إن 
شاء نقض الإجارة وإن شاء ترص إلى أن تقوئ الدابة» وليس له أن يطالبه بدابة 
أخرول”"]. 


. ٠۳١ ينظر: شرح الآتاسي ؟:‎ )١( 
.7717 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )1( 


تس ص 

(المادة:٠04):‏ «لو اشترط إِيصَالَ حمل لعن ل 2 اننا و ا 
الطَّرِيق» فَامُكَارِي يحبُورٌ على مويله على اة رى وإِيصَاهِ إلى ذلك الَكّ». 

اا إن كان ال ج تكارى ننه هنر له غير أن نان وان لجملة لل ذلك 
EOS‏ كاله إن ENON‏ ريه هينه رن 
ذلك المكان” ]. 

لاه نوكر ا ولكن إن عُيَّت بعد العَقدٍ 
وقبل المستأجِرٌ ر جور 

[التعناها اكور oA NS SSE‏ ميدي فطل 
ونا انقلبت الإجارة صحيحة بالتعيين بعد الجهالة لارتفاع جهالة المأجور قبل تمام مدة 
العقد“]. 


۶ 2 2 س 9 2 ا e‏ 

وأيضاً لو أُستُؤجرت داب من وع على ما هو المعتاد با تين يجُورُ ويُصِرَّفٌ على 
و و ر 2 
المتَعَارَفِ المطلّق. 

مثلاً: لو أ سمُؤجرت داه من المَْارِي إلى تح علوم على ما هو اْعَاكُ يلرم 
المكاري إيصَالٌ المستأجر بدَابَة ية إلى ذلك امحل على الوّجه المعتاد». 

[معناها يكون المعقود عليه عمل في ذمّة المؤجر. وهو إيصا ل المستأجر بدايّة إلى 
ذلك المحل على الوجه المعتاد» فإن كانت العادة إركاب نوع الفرس» فليس له أن يركبه 
حماراً أو بعيراء كما لو وقع العقد علل نوع معين من الدَّوابء لكن لا تتعين دابّة دون 
2 . 3 
أخرئ من ذلك النوع المشروط”]. 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلة١:‏ 7571. 


(۲) ينظر: شرح الأتاسي 1۳۸:۱ . 
(۳) ينظر: شرح الأتاسي 1۳۸:۱ . 


مم التوضيح والبیان 

(المادة: 7 ؟ 0): «لا يكفي و في الجا رة بين ُ اسم اط وامَسَاقَِ قط إلا ن يكون 
اسم الخطة علا مُتَعَارَهًا لبَلدَةٍ. 

مثلاً: لو أستؤجرت دَابَةَ إلى (بُوستة) أو إلى (العرّاقٍ) لا يَصِحّ إذ يَلرَمُ تَعيينُ 
البَلدَةِ أو القَصَبَةِ أو القريّة ال ولع ابروا لبط ندال كر اينم ا ب 
تَعُورفَ إطلاقةُ على بَلدَة دمَشق» فلهذا لو أستُوجرّت داب إلى (الشّام) صَحّ». 

[معناها: لا تصح الإجارة في الدّواب والسّيارات إن إر تكن المسافة معلومةً 
لذلك وجب في صورة الاستئجار إلى البوسنة أو العراق أجر المثل» والأصل فيه أن في 
و ا a‏ 

(المادة: "5 ه): «لو أ ستؤجرّت دا إلى مکان» وكان يُطلقٌ اسمه سمه على بَلدَتَينِ 

e e‏ هَل إلى كُرَاهمًا أو 
إلى صغرَ غر اهما أا قصدّت يلرم أجرٌ المثلٍ بنسبة مَسَاقَته)». 

[معتاها: أن الجهالة أفسدت العقد قوجت أجر الئل يا لا يزيد غلم المسمود؟ 
لأن فساد الإجارة؛ لجهالة المسافة لا لجهالة الأجرة”]. 


(المادة:4 4 0): «لو أستكريّت داب إلى بَلدَةِ يَلرَمُ إيصَالٌ مُستأجِرهًا إلى داره». 
[معناها: أن العرف يقضي بذلك ولو كانت في آخر دور المدينة» وإن كان القياس 
إيصال المستأجر لأَوٌّل البلدة”]. 


.507 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. ٠٤١ :١يساتألا ينظر: شرح‎ )۲( 
.5 59 : ١ ينظر: شرح المحاسني‎ )۳( 


(المادة: :)٥٤٥‏ «من استکری داب إلى حل م مُعينِ قابس له جاور ذلك امحل 
بدُونِ إِذنٍ المْكَارِيء فَإِذَا جاور فَالدَابَةٌ في ضََانِ ا إلى أن يُسَلَّمَهَا سَايَة وإن 
تلفت ف ذَكَابه وإِيّابه يلرم الضََانٌ». 

اععداها E‏ يوانة ال كيت إلن الكرفة يعاو وجا عم الكوفة مدن اونا 
لا يتسامح فيه التاس» وركب في تلك اليادة أو إريركب. ثم ردّها إلى الكوفة كان عليه 
الأجر إلى الكوفةء وتكون الدَابّة مضمونة عليه ما إريردها إلى صاحبهاء حتى لو هلكت 
في طريق الكوفة يضمن قيمتهاء ولا يسقط عنه شيءٌ من الأجر"]. 


u 1 5 5‏ 2 و ام ٠.‏ اها اللو" ر 
(المادة:4 0): «لو استكريّت دَابَّة إلى كَل مُعَيّنِء فليس لِلمُستأجر أن ينقت 
بو 7 


بلك الدَابَة و إلى كح كر إن َكب وكلقت الا صي" 

مثلاً: لو ذَحَبَ إلى (أسلَوية) بالدَابَة التي استكراها على أن يذهب يها إلى (تكفور 
طَاغ), وعَطبّت يلرم الضَّيَانُ». 

[معناها إن استأجرها ليركبها إلى مكان عينه» فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا 
هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول"]. 

(المادة:۷٤):‏ «لو أستُوَجرٌَ حَيْوَانٌ إلى كَل مُعَيّنِ وكانت طَرَُفهُ مُتَعدَّدهَ 
َلِلمُستأجِر أن يَذَمب في أي 0 شَاءَ من العّدق التي يَسِلَّكّهَا اناس ولو ذَمَبَ 
الْمستَأجِرٌ من طَرِيقٍ غير الذي عَيَنَهُ صَاحِبُ الذَابّة وتِفَّتء فَإن كان ذلك الطَرِيقٌ 
صعب من الطَّرِيقٍ الذي ا 

[معناها استأجر دابة ة ليحمل عليها حملاً معيناً إلى موضع معين في طريق معين أو 


.757:1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
.7557:1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )۲( 


سس سسب سح التوضيح والبیان 
استأجرها حماراً يحمل متاعه في طريق معيّن فأخذ في طريق آخر يسلكه النّاس» فهلكت 
أو هلك المتاع إريضمنء وإن بلغ فله الأجر؛ لأنَّ الطَّريقين لما لر يتفاوتا ر يد تعيينه» 
حت لو أخذ في طريق لا يسلكونه أو خوف؛ لأن تعيينه مفيد"]. 

(المادة:48 0): «ليس لِلمُستأجر لوال كان ريك مي ال ة التي عَيّتَمَا وإن 
استَعمَلَهًا وتَلْقت في يَدِهِ يَضِمَنٌْ». 

[معناها لو أن رجلاً استأجرة دابة يوماً وانتفع بها فيه» وأمسكها تلك الليلة» فإن 
سلمت فليس عليه إلا الأجر المسمى للمدة المعينة فقطء وفيا زاد علل المدّة يكون 
غاصباًء فلا أجر عليه إلا إذا كانت الذَّابّة وقفاً أو ليتيم أو مدة للاستغلال”]. 

(المادة: 549): «كا يصح استكرَاءً داب على أن يركبها فُلانٌ كذلك بُ 
استكراء د َي على أن ركا الَأ من شاء على التعويم أيضًا». 

[معناها إن عمّم فله حينئذٍ أن يركبّها بنفسه أو يركبها غيره بإعارة وإجارة غير 
أنه يتعين أوّل راكب ركبهاء فلا يجوز بعد ذلك ركوب غبره» وإن أركب غيره ضمن 
كل القيمة إذا هلكت؛ لأَنْ الرّاكب الأول تعين مراداً من الأصلء فصار كأنه نص علل 
ركوبه ابتداء” ]. 

ص سو و e‏ 

(الادة: ٠‏ 5): «الدَبةُالتي تکیت اروب لا تحمل وإن حملت وتلق يلرم 
الضتان وله الال ل لا ترم الأجرّة». 

زمنكاها: اخ وال نل عات فاد اشا جر وجا اة لخ لها 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلة١:/7571.‏ 


(0) يظرة شرح رمعم باز ص6 


200500530000797 ت س س ين 
له أن يركبهاء وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يحمل عليهاء ولو حمل فلا أجر عليه؛ 
لأنَ الزكوب سمي حملا يُقال: ركب فلان وحمل معه غيره» ولا يُسمّى الحمل ركوباً 
أصلا”"]. 

(المادة:١‏ 50): «الدَّابَةٌ التي أستكريّت على أَن يركبَهًا فلّانّ لا صح إركَائها عرف 
وإن أركبّها لغيره وكَلِقت يلرم الصََانُ». 

اها اه ضار يتعديا بالمخالقة؛ لان ال كوت ا يتفاويت فة الاش كرون 
ال مقيدل ول أخر غلا اجر و ان ست الذانة؛ انه الال يكون خاضياء 
ومنافع الغصب غير مضمونة» إلا في استشني”]. 


(المادة: 067 ): «مّن استكرّى دَابَةَ على أن ير كِبَهَا من شَاءَء قان شَاءَ رَكِبَهَا بتفسه 
8 0 چ 1 ر سے 4 E lg e‏ چ ل ب 8و 
وإن شَاءَ أركبَهَا غير وکن إن رَكِبَهَا هو أو َيه ققد تعن المرَادُ وتخصّصٌء فَلَا يَصِحَّ 


3-4 
بك 


إركّات آخَرَ». 

[معناها إن أطلق الجر للمستاجر ال كوت تمعد أن يفول أركها مخ شتت 
ا أن يركت من كناء لسن من شاع لأنه عختلف باختلاف الراكب 
واللابس» فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاءء» فإن أركب أحداً تعين» 
وإريجز إركاب غیره» کا سبق ]. 

(المادة:207): «لو استكرّى أَحَدٌ دَابَةَ لر کوب من دُون تَعيين مَن يَرَكَبُهَاء ولا 
التعيم على أن برها من شَاءَ تَفسّدُ الإِجَارَةُ ولكن لو عب و قبل القّسخ تَنقَلِبُ 
إلى الصَّحَةَء وعَل هذه الصّورَة أيضاً لا يركب عر مَن تَعَيّنَ على تلك الذَّابّة». 


.777/ :1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
147 ١ (؟)ينظرة شرح الأتابى‎ 


وو تس ويخ اولي 

[معناها أله مين الس امت ناء لزوال الجهالة بججل التعيين انقهاء كالتعيين 
ابتداء» وليس للمستأجر بعد ذلك أن يركبها غير الذي ركبها الأول» وإن فعل 
ف 

(المادة:4 0ه): «لو أُستكريت داب لحمل بعتب ني الإگافي واخَبلٍ واليدلِ عرف 
البَلدَة». 

[معناها: إن كان العرف يوجب أن يكون ذلك عل المستأجر فهو عليه وإلا 
يكون علل المؤجرء وليس على المكاري استئجار أجير؛ لحفظ مال المستأجر»ء وإن 
اسشا جر يكون مشرعا]. 

(المادة: :)٠٥١‏ «لو أستُكريّت دَابَةٌ من دُونٍ بَيَانِ مِقدَارٍ الجملء ولا التَّعبينِ 
اة بحل ِعدَاَهُ على العُرفي والعادة». 1 

[معناها: إذا حمل المستأجر علا الدَائّة وتلفت ينظر: فإذا كان الحمل مغتادا لا 
يضمن» وإذا كان فوق المعتاد: ينظر: فإذا كانت الذابة تتحمله يضمن المستأجر مقدار 
الريادة» وإذا كانت لا تتحمله يضمن قيمتها كلّها”]. 

(المادة:”05): «ليس لِلمُستأجر صرب دَابّةِ الكِرَاءِ من دُونِ إذْنِ صَاحِبِهَاء ولو 
ضرا وَّلِفَت بِسَببهِ ضَمِنَ». 

مداه أن التاق شيا ادف وا وا 
الضوت» و ؤيادة سر فو تالقان إذا قلف ولق للم جر أن ترق الدائة اأ 
من المعتاد“]. 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص 9؟. 
(۲) ينظر: شرح المحاسني١:‏ 5 55. 
() ينظر: شرح المحاسني١: ٤0٥‏ . 
(5) ينظر: شرح المحاسني١: ٤٠٥١‏ . 


E‏ ت کک س تت و 


(المادة:1): «لو أَذْنَّ صَاحِبٌ دَابَةِ الكِرَاءِ بضَريباء فيس للمُستأجر إلا 
الضَّربُ على المموضع الُعتادِء وإن صَرَيبَا على غير الوضع المعنَادٍ ‏ مثلاً: لو كان الْعنَادُ 
صَربًا على عَرْفِهاء وضَرَبجًا على رَأسهًاء ‏ وتَلِّت يلرم الضََّانُ». 

[معناها: إن ضرب الدابة مع صريح الإذن عل الموضع المعتاد لا يضمن 
بخلاف مالو ضربها بدون صريحه. فإنه يضمن وإن كان الضرب في المعتاد“]. 


(المادة:/00): «يَصح الرّكُوبُ على دَابةِ أسئكريّت للحمل». 
[نساها" "إن تاس وا شمن قرف ال كرت خا ان اليل فاون 


ت 
سے لس سل 78 4 
.2 


الُكوب. قال وَك: فول عل الي إِذَا مآ رك لِتَحمِلَهُمَ #[التوبة: 47]]. 
(المادة:564): «لو استكريّت داب عَيّنَ نَوعٌ حملها ومقدارة يصح كَمِيلًَا کد 


هه 
ہے ر سل ع اع 


7 8 ر ENE‏ 8 يم 2 أ ا 
آخَرَ مثا له أو أهوّنَ مِنهُ في الَصَرَّةِ أيضاً ولكن لا يصح تحميل نَيءٍ أَزيَدَ في الممصَرَّةٍ. 
701 4 28 ھر د اہ 3 04 57 2 َ 0000 
من ماله أو من مال غير أيّ نوع كان حمسَة أكيّالٍ حنطق كَذَلِكَ بور له أن مُحَملَهَا 


وو 
0 


كا لا يصح أن حول ماه أوقِيّة حَدِيدٍ دابة أسذكريّت على أن حول ياه 


wi 
وفبه‎ 
ونا‎ 


5 


٦‏ التوضیح والبیان 

آم وا ف رال ا ا ا واا 
ولو أكثر إريجز”]. 

(المادة:050): «وضّعَ ا لحمل عن الاب على المكَارِي». 

اا ا ا ی 
اللكاري» وإدخال الحمل في داخل المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون ذلك في موضع 
عليه عرفهم”"]. 


رم 


(المادة:051): «نَفقة المأجُور على الآجر. 
> ر 3 2 501 2 2 م وم 5 2 
مثلاً: عَلَف الذَابَةِ التى استكريّت وسَقَيّهًَا على صَاحِبهاء ولكن لو أعطى 
2 رء ر 2 21 5 2 مسو ََ 4 
المستأجر عَلَفَ الدَابَّ بدُونِ إذنِ صَاحِبها تَبَدعَا فليس له خد نَّمَنِِ من صاحبها بعد». 
[نتتاها: أن اللققة الماخور قن عل الآجره لآن ملك الأجرة وإذا اشترطلت 
نفقته علل المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن هذا الشَّرط نافع للمؤجر؛ إلا إذا تعارفوا 


ذلكء وإذا علف المستأجر المأجور بمقتضئ الشرط يرجع با صرفه علل المؤجر من بدل 
الإجار”]. 


(۱) ينظر: شرح الآتاسي 1٥۸:۲‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة١:‏ ۲۷۳. 


(۳) ينظر: شرح المحاسني١: ٤0۷‏ . 


"00500000-7 ا تت تن 


في إجارة الآدمي 
(المادة:077): ١تَجُورُ‏ إِجَارَة الآدَمِيَّ يلخدمَةٍ أو لإجرّاء صَنعَةٍ ببيان مُدَةٍ أو بتَعبِينِ 
2 ا 2 39 5 0 
لعَمَلٍ بصُورَةٍ أخرّى. كم بين في القَصل الذَّاثِ من اباب الَان». 
[معناها: أنه لا بذ في إجارة الآدمي من تعيين المنفعة: إما بتعيين المدة» وإما بتعيين 
العملء وإلا فالإجارة فاسدة”"]. 
م َم سے 4 ا ت 2 
(المادة:577): «لو حََدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بتاءَ على طَلَبهِ من دُونٍ مُقَاوَلَةٍ على أجرَةٍ» فله 
ء ر 4 کا َ 
أجرٌ المثل إن كان يمن يَحدّمْ بالأجرةء وإلا فلا». 
[معناها: لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا علل أجرةء أو يعقدا إجارة 
لمدة» فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة» وكانت أجرته معلومة» 
وإذا إرتكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت عل الرّجل الذي استخدمه. ويأخذها 
من تركته إذا توفي» إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة”]. 
5 َم 2000 5 7 2 
(المادة: 4 07): «لو قال أَحَدٌ لِآخَرّ: اعمّل هذا العَمَلَ أكرمكَء ول يبن مِقدَارَ ما 
كه ا نحل العمل لامر ر به استعق اجر 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص۹۹٥۲‏ . 
(۲) ينظر: درر المحکام 1٤۸:۱‏ . 


۸ التوضيح والبيان 

[معناها أنه ر مح الاج الماع ل سوك كان من يعمل بالأجرة أو لأ لان 
الإكرام الذي SS‏ الأجرة الا آله حت کان 
غورلا ويعهالة د تس ا ف ا مف ا جو ا ل لد ا العمل 
المعقود عليه”"]. 

(oo: ۳‏ الو استخدمت العَمَلَةٌ من دون تسوية جِرَةٍ تُعطى د 
گات مَعَلُومَة وإِلّا اجر الثل» ومُعَامََةُ الصاف ا يَائْلُونَ هَؤُلَاءِ هذا 
الوجه». 

[معناها أنّها إجارة بالتعاطي بآن خدم الأجير برضاه المستأجر» فإن كانا يعلمان 
بمقدار الأجرة قبل ذلك إما بتراضيها وإمّا بكون تلك الأجرة معلومة عند أهل 
البلدة» كما إذا كان الكل يعلمون أن لخر العام وما كذ وجب ذلك المعلوم كأنه 
مسمّى» وإن لر تكن الأجرة معلومة يلزم أجر المثل بعد إيفاء العمل"]. 

(المادة:057): «لو عُقِدَت الإجَارَ عل أن تغط للأجير شيءٌ من القِيَمِيّاتِ لا 
على التَعيينٍ يلرم جر المثل. 

[معناها يجوز أن يكون بدل الإجارة من الأعيان المعيّنة» وإن لر تعين تفسد 
الخعطار تجا قر a a‏ ]عام a‏ اك الك 5 


ez 


مثلاً: لو قال أَحَدٌ لأَحَر: إن حَدَمتَنِي كذا أيامًا أَعطَبتْكَ رَوجًا واجدًا من ابقر لا 
و و 


يلرم الَرٌ ويّلرَمُ اجر الثلء ولكن کور استَئجَارٌ ر الظئر على أن يعمل ها أَلبِسَةٌ ويْطعِمَهًا 


م 
تسمية ١‏ 


١١ 


(۱) ينظر: شرح رستم باص .77١‏ 
(۲) ينظر: شرح الأآتاسي7: ٠٦٤‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني ١‏ : ۲ 


E‏ للب 
من دُونٍ تَعينٍ الثياب والطّعَامٍ كما جرت العا وإن لم تُوصَف الألسَةُ ول عرف تلرّم 
من الدَّرَّجَةٍ الوسطًى». 
ا 5 5 3 

(لمادة :۷ :)٠‏ «العَطيَة التي أعطِيت لِلخِدمَةٍ من ا ارج لا تحسَبُ من الأجرّة». 

[معناها أن العطيةً هي هبةٌ وهدية» والهديةٌ تتم بالقبض» وهي معطاةٌ إلى الخادم 
المستخدم» فليس لسيده أخذها منهى ولا اقتطاع 5 يعادلا من أجرته”]. 

)Lklدة: A‏ ه): «لوا سۇچ اسا تعليم لم أو صَنعة. قان درت دة انعقَد 
الإِجَارَةٌ على المدَّةِ حتى أَنَّ لأسا يسن الأجرة ا e‏ 
ا مدنت جار قاسةة:.وطله هذه الصورة إن كرا 
التَلمِيلٌ فالأُستَاة- يَستَحِنٌ الأجرة» ول قلا». 

[معناها: آنا لما انعقدت الإجارة صحيحة بتعيين الأجر والمدة استحق الأستاذ 
الأجرة لمجرد تسليمه نفسه للتعليم في المدّة المعقود عليها؛ لكونه أجيراً خاصاًء والأجير 
الخاصٌ يستحقٌ الأجرة إذا كان في مدّة الإجارة حاضراً للعمل» ولا يشترط عمله 
بالفعل» Ba‏ التّلميذ كان لوالده أن يفسخ الإجارة 75 ]. 

(اكَادَّة:9-ه): : من أعطّى ا ولد ۶ صَنعَةُ من دون أن يشرط أحدهم 
لحر اجره بعد تعلْم الصَّبِيّ لو طَلَبَ حدما من الآكَرٍ أ جرَة» يعمل بعر البَلدَةٍ 
وعادتا». 


[معناها آنه إذا جرت العادة بآن يدفع الأستاذ أجرة للولد يدفع الأستاذ الأجرة» 


. 5737" :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.17١ ينظر: شرح رستم باص‎ )۲( 


لل سس سسب سد التوضيح والبيان 
وإذا كانت العادة هي أن يدفع التلمي تجب الأجرة عل التلميذ ووليه» ما لريكن بينهم 
شرط يخالف ذلك؛ لأن النّصّ أقوئ من الدّلالة”]. 

(المادة:١٠017):‏ «لو استأجَرٌ آهل كَريَةِ مُعََّا أو إِمَامَا أو مُوَذَنَا وأو خدمتة يَأْحُذُ 
اجره من أَهلٍ تلك القّريّق». 

[معناها ا وقع الفتور في الأمور الدّينية يفتى بصحّة الإجارة على الأذان 
والإقامة والإمامة» والإجارة لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس”» فبعض 
المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» 
ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ”. 

وأصل المذهب منع الاستئجار على تعليم الفقه أو القرآن؛ لاله فرض عين؛ لأنّه 
استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة؛ ولأنه غير مقدور 
الاستيفاء» وفيه تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم عن 
ذلك» وإك هذا أشار الله ل فقال: +( آم لمر آجرا مهم ين مَخْرَم نملو ل * الطور: 25١‏ 


.5715 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 

هم اقتصرَ صاحب الهداية ۳ E2‏ عل استثناء ء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» 
وقي الإقامة والوغظ والتدريسية :وقد لفقت كليم عل التعليم للف وره وغل السبرييع 
بأصل المذهب. وهو عدم الجوازء فهذا دليلٌ عل أنَّ المفتىى به ليس هو جواز الاستئجار عل كل 
طاعة يل عاونا ذكروه ققط ما فيد هترووة ظاهر ت تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع. 
ينظر: رد المحتار 6: ۳٤‏ هك yy‏ الأجرة على التلاوة سماها رفع 
الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة علل التلاوة. 

(۳) ينظر: المحيط ص١ .١5‏ وتمامه في استحسان الاستئجار على تعليم القرآن ص77 5. وقالوا: إن 
كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاً» فكان التعليم واجباًء حتئ لا 
يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولريبق التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه 


E E‏ ت 
فيؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعات وهذا لا بجوز» هذا هو الأصل؛ لأنَّه لا يجورٌ 
الإجارةٌ عبن الطّاعات والمعاصي. 

ومنع الاستئجار علل الأذان والإقامة والإمامة؛ لأنََّا واجبة» فعن عثمان بن أبي 
العاص 4 قال: «كان آخر ما عهد إلي النبي كي أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ علن الأذان 
أجراً»”. ولقوله غَل: # وما َه يِن َج 4 يوسف: :٠١5‏ أي علل ما تبلغ إليهم 
اچوا وكان كَل يبلغ بنفسه وبغيره؛ لقوله وَلِِ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»”» فكان كل 
معلم مبلغاًء فإن إريجز له أخذ الأجر عل ما يبلغ بنفسه]. 

(المادة: الاه): «الأَجيد الذي ستو جرٌ على أن يعمل ِتَقِهِ لبون له أن يتفهل 


4 
0 


غيرّه. 
مثلاً: لو أَعطّى أَحَدٌ + اط عل أن ا 
ِلحَيّاطٍ أن يخِيطها بره وإن حَاطَهًا بغَيرِه وتَلِقَّت فهو ضَامِنٌ». 
[معناها: إن قيّد بعمل نفسه بأن قال: خط بيدك؛ فليس له أن يستعمل غيره» ولو 
غلاب او اجره لان عملدتهو المتقوو عليه ولا بشع 
(المادة:01/7): «لو أَطَلَقٌ العَقد حين الاستئجارء فَلِلأَجِرِ أن يَستَعمِلَ غَيرَهُ». 
[معناها: إن أطلق المستأجر العمل للصّانع ولريقيّد بعلمه» فله أن يستعمل غيره» 
كا إذا أمره أن يخيدً هذا الثوب بدرهم» فاللازم عليه العمل سواء وفاه بنفسه أو 
اسان طيرة]: 


)١(‏ في مسند أبي عوانة ۲: /41» وسئن ابن ماجة :١‏ 27577 والمعجم الكبير 9: 207 وحلية الأولياء 
IFA‏ 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري :١‏ ۳۷ وغيرها. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۲۷۸. 

(5) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۲۷۸. 


ل س ار و 
(المادة: 917): «قول الُستَأجر لِلأَجيرٍ اعمّل هذا الشغلَ إطلاقٌ. 
مئلاً: لو قال أَحَد للََاطِ: حاص عقاف را قي بقَوله: 
خطَهًا بيك أو بالدَّاتِء وحَاطَهًا اباط بكَلِيفَيهِ أو حَيّاطٍ آكَرَ 
الْسكّى وإن كلمت الحبَةُ اَعَد لايَضْمَنٌ». 


ماع 


تحر الأ 


[معناها: أنْ الحاصل أن ماإر يذكر فيه (بنفسك) أو (بذاتك) أو (بيدك) إطلاق» 
وما ذكر فيه ذلك تقييد» وإن إريقل: (ولا تعمل بيد غيرك)”"]. 

(المادة:4 /01): «كُل ما كان من تَوَابع العمل و يشرط على الأجبر بعتب فيه 
عُرفُ البلدةٍ وعادتماء كا اَن العَادةَ فى کون نيط على اباط ». 

[معناها: أن الأصلّ فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل» فكل ما كان من توابع 
ذلك العملء وإريشترط ذلك في الإجارة على الأجيرء فالمرجع فيه العرف”]. 


0 


(المادة:©017): يلرم اال إِدَخَالٌ الجمل إلى الدّار» ولكن لا يَلرّمُ عليه وضعةُ 
في كَلّه. 

مثلاً: ليس على امال إخرَاجُ الجملٍ إلى قوق الدَّاِ ولا وضع الذخيرة في 
الا بَار(الْستوع)». 

[معناها لو طلب من المكاري أن يدخل الحمل بيته» فالمعتبرٌ هو العرف» وأراد أن 
يصعد به السطح» فليس علل المستأجرء إلا إذا شرط عليه» وفي الذي يحمل على ظهره. 
عليه أن يدخله داره» وليس عليه أن يصعد به السطح» ولو جرئ العرف علن أن ال حال 


51/5 ينظر: شرح الأتابي؟:‎ )١( 
. ٥۷٤ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )0( 


20056005300007 ت ا س ا 11 رن 


عل ظهره أو المكاري يضع الذخيرة في الأنبار يكون عليه وضعها فيه» ىا إذا شرط 
عليه ذلك” ]. 


4 


(المادة: 0175): «لا يَلرَمُ المُستَأجِرَ إطعَامٌ الجيرِء إلا أن يكون عُرفُ البَلدَة 
كَذَلِكَ». 

[معناها: إن كان إطعام المستأجر متعارفاً يلزم علل الأجيرء حتى لو اشترطه علل 
المستأجر لا يفسد العقد"].ٍ 

(المادة :لالاه ): إن أعطِيّ دال مال وا يبعه وبعد ذلك باع صاحبٌ الال 
فليس للدّلّالِ اد الأجرة. وإن ال اكد فليس للأَوّلٍ شي ومام الأجرة 
للثّاني». 

[معناها أن العادة بين الناس أنهم لا يعطون الأجرة للدلال إن إر يبع» فكان 
المعقود عليه عادة هو البيع دون مقدماته”. فكانت الأجرة للدلال بمقابل البيع لا 
بمقابل عرض الال والمتاع» كا هو صريح الأقوال الفقهية وصريح نظام الدلالين 
والسماسرة"]. 

(المادة:8/اه): ١‏ لو أعطى أحَدٌّ ماله لال وقال بعة بكذا د دراه فإن بَاعَهُ 
الد ال بريد من ذلك فالقضل أبضاًلِصَاحِبٍ الالء ولیس لِدّلّالِسوَى الأجرة». 

[معناها: أن الزيادة بمقابل مال البائع» وهي له» وإذا إر يسم المستأجر أجرة 
للدلال يأخذ أجرته المعتادة» وإذا كان لا اعتياد في الأجرة يعطى أجر المثل*]. 


. ٦۷٥ :۲ ينظر: شرح الأتابي‎ )١( 
.17/6 ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )۲( 
.17/6 ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )۳( 
. ٤٦١ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )5( 
>٦۷ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )5( 


الكت o o‏ 
7 2 و 
(المادة: 9 لاه): الو ظَهَرَ مُستَحَقٌ بعد أخذٍ الدلال أجرئة وضبطً المبيعٌ أو رد 
ر وبي 

بعيب لا تُسترَدٌ أَجِرَةٌ الدّلّال». 
بدون صنعه بعد أن سَلّم العمل إل المستأجرء ولا تسترة منه الأجرة؛ لأن الدّلالة أجرة 
العمل» فاستحقها الدَّلال بمجرد 0 عمله”]. 

(المادة: :)0/٠‏ «مَن استأجَرٌ ين لِيَحصّدُوا رَرعَهُ الذى فى أرق وبعد 
ايوم يق مه و يف اف ول اد يقد اهاقلي ا 

الجر المسَمّى مِقدَارَ حِصَّةِ ما حَصَدُوه » وليس هم أَخدٌ اجر الباقي». 

[معناها: أن ظهور ما يمنع موجب عقد الإجارة من الأعذار بفسخها”, ولان 
الإجارة انفسخت ملاك الباقي من الزّرع؛ حيث لريبق محل لإجرائها”]. 

(المادة:081): «ك| أَنَّ لِلظّر فسح الإجارة لو مَرضّت كذلك لأب الطّفل 
فسا إذا رضت أو عملت أو ل يذ الح كذ أو قَاءَ لَبَتَهَا». 

[معناها ليس للظئر ولا للمسترضع أن يفسخ الإجارة إلا بعذرء والعذر لأهل 
الصبى أن لا يأخذ لبنها من ثدي المرضعة؛ لأن المقصود لا يحصل متى كان هذا الحال» 
وكذلك إذا ات ار مر فنك او انتسارد أو كانت واچ يز فرعا والعدن 
من جانب الظثر أن تمرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها“]. 


. ٤1۷ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. ٤1۷ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )0( 
.7189 ينظر: شرح رستم باز ص‎ )۳( 

(5) ينظر: مرآة المجلة .۲۸١ :١‏ 


20250020007 ا0ضتت0ت000ة-+_”_ت-ت ”تت س و 


ر وي َه و 
الاب السابع 
٠ 4‏ َه 4 f‏ 
في وظيفة الاجر والمستاجر 
وصلاحيتها بعد العقدٍ 
لس ےر بير 
على ثلاثّة فصولٍ: 
ےم و ڪچ 
الفصل الأول 
20 عو 
5 257 و Ts o‏ و. لوو مه 
(المادة: 7/ه): «تسليم المأجور هو عِبَارَة عن إجازة الاجر ورخصته للمستاجر 
بأن يَنْتَفِعَ به بلا مانع». 
[معناها أن تسليم المعقود عليه في الإجارة هو التمكن من الانتفاع» وذلك 


بتسليم المحل إليه» بحيث لا مانع من الانتفاع» فإن عرض في بعض المدة ما يمنع 
الانتفاع به سقطت الأجرة بقدر ذلك”]. 


(المادة:*08): «إذا انعقدّت الإجارة اتخ على الم ة أو المَسَافةٍ ف يَلرَمُ تسلیم 
الَاجُور لله تأجر على أن ب َبقَى في يَلِهِ متم لاو مُستَورًا إلى انقِضَاء الو أو ختام المسافة. 


م ال ا ا ل 


.۲۸۲ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 


0-5 د.كء. سس سسسب التوضيح والبيان 
E E‏ وچ 2 م 0 ء . 
يستعول المركبة المذكورة في ظَرفٍ تلك الدّة أو إلى أن يَصِلَ ذلك المجل» وليس 
ََ - ا 0 
لِصَاحِبها أن يَسِتَعمِلّها في تلك الأثناء في أمُوروِ». 
[معناها: أن تسليم الملأجور للمستأجر لازم لوجوب الأجرة» وإذا ظهر أثناء مدة 
5 . 5 عو 
الإجارة ما يمنع الانتفاع تسقط الأجرة في مدة حصول المانع؛ لأنه الأجرة في الإجارة 
الصحيحة تجب بالانتفاع أو بالتّمكن من الانتفاع”]. 
(المادة:085): «لو آجَرَ أَحَدٌ مِلكَهُ وكان فيه ماله لا تَلرَمُ الجر ةمال يُسَلَّمة 
قَارِغَاء إلا أن يكون قد باع المالّ من الُستأجر أَيضًا». 
[معناها أن لزوم الأجرة عند التفريغ والتّسلِيم» وعدمه عند عدمهماء يصدق مع 
بالتفريع والتسليم من نفسه” ]. 
(المادة:086): «لو صلم الآجرٌ ادا ول يُسَلّم خُجرَةٌ وضع فيها أَشيَاءَه يَسقطٌ 
من بَدَلِ الإجارة مقدَارٌ حص تلك الحجرق والستَأجِرُ مر في باقي الا وإن أل 
الجر الدَّارَ وسَلَّمَهَا قبل الفّسخ تَلرَمُ الإجارةٌ يعني لايَبِقَى لِلمُستأجر > حق الفسخ». 
ا الاق | لكا مهدر لا مقاعة سقط الاجر بسع وله 
الخيار في الباقي؛ لتفرّق الصّفقة عليه» فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة”]. 


.51١ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. 1۸۳:۲ ينظر: شرح الآتاسي‎ )۲( 
.۲۸۳ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۳( 


E‏ بح > س ل 


الفصل الثاني 
في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 

(المادة:0587): «للمُستأجر إِيجَارُ الأجُور لِآكَرَ قبل القَبض إن كان عَقَارَاء وإن 
کان منقولًا فلا». 

ااا م ا چو ا ان کان لذ ا فيزن له چو 
القبض» وإن كان غير منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض يجوزء كا في البيع”]. 

(المادة:/581): «للمُستأجر إِيجَارٌ ما م يتَقَاوَت استعاله وانتِفَاعَة باختلاف الاس 
لآجر». 
يستحدلة رنه لآن التقريد في لضفالاف اعمان ناظل], 

2 سه 0-3 ع ات ص ت 

(المادة:): «المستاجرٌ بإجارة فاسدة إذا آجَرَ ذلك المأجورَ لاَحَرَ بعد القبض 

بإجارة صَحِيِحَةٍ جاز». 


[معناها آنه يستحقٌ المؤجر الأوّل أجرّ المثل» والمؤجر الثاني الأجر المسمّئ» وإذا 


.۲۸٤ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
.179 ينظر: شرح رستم باص‎ )۲( 


- ات م هببس سب التوضيح والبيان 
فسخ المؤجر الأول لفسادهاء فله استرداد المأجور خلافاً للبيع؛ لأنّه وإن وقع فاسداًء 
فالمشتري يملك البيع بالتسليم» والسّبب في ذلك هو أن المنافع لا يُمكن قبضها"]. 

(المادة:089): «لو آجَرَ أَحَدٌ مَالَهُ على مُدّةٍ مَعلُومَةٍ من آكَرٌ إِجَارَةً لَازِمَةً » ثم 
َجَرَهُ أيضاً تلك اذَه مره اة من عَبره لا تَنفُذٌ الإجَارَة الذَايَةُ ولا تُعتبك». 

[معناها: لا تنفذء بل تتوقف علل إجازة المستأجر الأول وإن كانت الإجارة 
الأو مضافة إلى المستقبل؛ لأن الإجارة المضافة صحيحة تلزم قبل حول وقتها”]. 

(المادة: ٠‏ 09): «لو باع الآجرٌ المأَجُو رَ بدُونِ إِذنِ المستأجر يكون البَيعٌ د نافذا نين 
اباقع والسِيء وإن ا يكن تادا في حل الاجر حتى آنه بعد انقضًاء م الإجار 
يلر يلرم اليح في حَقٌّ الُشتري» ا ترا إلا أن يَطلْب الُشتَري 
ی ابيع من الَا تع قبل انقضَاء اجار 2 ويَفسَخحُ القاضي البيعَ؛ لمم کان 
کو را و ا ات کون تازذا ون کی كل ب ولكن لا بۇ خد الَاَجُورُ 
من بوه ما م ل أي يقار مام ستوفو من بل لجار الذي كان أعطة تقد ولو 


ع مسا سا 


ر r‏ 1 سر + 7 2 0 ا 


0 


[معناها: أن كون المأجور ملكاً للآجر يقتضي نفاذ البيع» وكون تعلّق به حق 
المستأجر يمنع نفاذه» فقدم المانع علل المقتضي في حق المستأجر» فلم ينفذ في حقه؛ لأنه 
إذا اجتمع المقتضي والمانع قُدّم المانع» وبقي المقتضي علل عمله في حقٌ البائع والمشتري؛ 
لعدم المانع من جهتهماء فكان البيع نافذا في حقه)"]. 


. 57/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. 1۸٩ ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )۲( 
.04 ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )۳( 


'20500000-7 00غختخت؟ة”ت س تت اال 


الفصل الثالث 
في بيان مواد تتعلق برد الملأجور و إعادته 
2 وو ص 0 
(المادة:١09):‏ «يَلرَمُ المستأجرٌ رفع يَدِهِ عن المأجور عند انقضاء الإجارة». 
[معناه إن انقضت المدة أو المسافة فعلل المستأجر رفع يده عن المأجور؛ لأنّه ار 
يستلم المأجور إلا لاستيفاء منافعه لمدة أو لمسافة معلومة» فإذا انقضت هذه المدة ينتهي 
حكم العقد الواقع بينه وبين المؤجرء فيلزمه ثمٌّ رفع يده عن المأجور لا رده 
لا 20 ]: 
(المادة:097): «ليس لِلمُستأجر استعال الأجُور بعد انقِضَاءِ الإجَارَة». 
[معناها ليس للمستأجرة الاستعمال بعد انتهاء عقد الإجارة» إلا بإذن صاحبه» 
فلو استعمله بدون إذنه كان متعدّيا» فيضمن قيمته إذا تلف» ولا أجر عليه إذا سَلَّمِ؛ 
لأنه إذا استعمله بدون عقد كان غاصباًء فلا يلزمه الأجر إلا إذا كان وقفاً أو مال يتيم 
أو معدا للاستغلال"]. 
ا ر و 5 ا 55 د 
(المادة:597): «لو انقَضَتٍ الإجارة وأراد الآجرٌ قَبِضَ ماله يلرّمُ المستأجر 
تَسِلِيمَة إياة». 


7 بره شرح رن باز ص 7001 


سس سسب التوضيح والبيان 

[معناها: إن امتنع عن تسليمه بعل الطلب وتلف المأجور بيده ضمن قیمته؛ 
کو تا ااا 

(المادة: 4 09): «لا يلرم المستأجر رَد الَأجُور وإِعَاَنُُ ويلرَمُ الآجر أن يَأحُدَهُ عند 
انقِضَاءِ الإجارة. 

مثلاً: لو انقضّت إِجَارَ ُدَارِيَلرَمَ صَاحِبَها الذَّهَابُ لَه وتَسَلّمْهًا. 

كَدَلِكَ لو اسَأجرت داه إلى الل الفلانٌ + يلرم E‏ ان ترعة هناك 
وها وإن و مان ا ی و يد المستاجر و ن ور 
لاسن ان إذا استأجَرّها للهاب إلى يل م معن والرجُوع منه يَلرّمُ أن يردا إلى 


معیں 
ا 
.4 


ذلك اَل ون لم يردا إليه وأَحصَّرّهَا إلى داره وتَلِقّت ضَمِنَ». 
[معناها: أن غرم الرد علل من يملك منفعة القبض؛ لأن الغرم 0 
(المادة:ه 9 ه): «إن احتاج رَد الَأجُور وإِعَادنَهُ إلى احمل واوق جر رة تقله على 
الآجر». 
تاها أن الاج سعد بالاتحارة أك من الما جن ةا اشر ط ي :أن 


ككوق اج ا جور و اعاعا الاج فده ااه انه رط م 
لل جوا ا ا 


(۱) ينظر: شرح رستم باز ص۲۷۱. 
(۲) ينظر: شرح المحاسني١:‏ 51/8 . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني١: ٤۷۸‏ . 


ع[ تلن | كاف لعل اي ة ي ‏ ب ا ا ا 


خاي عي 3 و 
اللاب اله 
٠‏ 5 
ان لاتا 
في جه 
في بيان الضّاناتٍ 


٠‏ رث ا مه 5 ا غم 
في الَوَادَ المتََلََة روم ضَمَانِ الَنفََةٍ وعَدَمِهِ 
(المادة:047): «لو استَعمَلٌ أَحَدٌ مالا بدُونِ إذنِ صَاحِبه فهو من قَبِيلٍ القٌقصب 
لا رة ا متايه ولكن إن كان ذلك ال َال وقي أو مال ضفي فَحِكي بل 
صان النفعة: أي اجر الثلٍ في کل حَالٍ» وَإن كان مُعَدٌ مُعَدَّا للاستغلال يَلرَّمْهُ صان المنفَعَةٍ 
أي اجر الثل إذا م يکن ويل ِلك أو عَقدٍ 
و 
مثلا: *: لو سَكَنَ أَحَدٌ في دار آكَرَ مدَّةَ بدُونِ عَقَدٍ إِجَارَةٍ لا تَلرَّمُهُ الأجِرَة لكن إن 
كَانّت تلك الَا وققا أ مال صَفِرِء فع كل حَالٍ د رَمَه٬‏ يَعنِي إن كان ڈ تاو ملك 
وعَقَدء أو لم ين يلرم اجر المثل اله التي سَكَنَها. 
: + مو د ا ا 2 
وكذلك إن كانت ذدَارَ كِرَاءِء ولم تكن ثم تاویل ملك ب وعفد عَقدِيَرَُأَجِرٌ المثلٍ. 
وكذا لو استَعمَلَ أَحَذ ابه الكِرَاءِ بدُونِ إِذنِ صَاحِبِهَا يَرَم جر المثل». 
[معناها: أن منافمَ مال الوقف أو مال اليتيم مضمونة عل الغاصب سواء 


5 


ا ص ۱ ۱۸ ي 
استعملها أو عطّلهاء وسواء كان مال الوقف موقوفاً للسكنى أو للاستغلال أولاء 
وسواء كان استعمالٌ مال الوقف أو اليتيم بتأويل ملك أو عقد أو لاء فإله في جميع هذه 
الأحوال يلزم الغاصب أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

واستعمال المعدّ للاستغلال سواء كان عقاراً أو منقولاً يلزم به أجر المثل؛ لان 
ماله ال ك عدا اما عمل غا اجار معي لمعنه ا 
للأجر؛ ولهذا شرطوا لو جوب الأجر فيه أربعة شروط: 

١.أن‏ لا يستعمله بتأويل ملك كبيت معد للاستغلال سكنه أحد الشركاء فيه 
ثم استحقه آخر. 

".أن لا يستعمله بتأويل عقد ينبئ عن عدم التزامه الأجرة: كبيت الرهن المعذ 
للإجارة إذا سكنه المرتبن» ثم بان للغير. 

".أن يكون للمستعمل علم بكون معداً للاستغلال» حتئ لو اختلفا في العلم 
وعدمه. فالقول للمستعمل بيمينه؛ لأنّه منكر. 

]أن لكوة اعنم يورا بالخصيم 

وهذا کله إذا لر يطالبه المالك بالأجرء وإلا فيجب ولو إر يكن معداً 
للاستغلال"]. 

(المادة:0917): «لايَلرَمُ ضَمانُ انع في مال أستُعمِلَ بتأويلٍ مِلكِ. ولو كان مُعَدٌ 
للاستغلال. 


حَدٌ الشر كاءِ في الال المشتَرك بدون إذن شريكه مُستقلا. 


ت 


فليس للشريكِ الآحر أخذ ذُ أجرة حِصَّيِه؛ لأنّه استَعمَلَهُ على أنه ملكة». 


[معناها: أن الدّار المشتركة في حقٌ السكنى وما كان من توابعها تجعل كالمملوكة 


. 1۹۸ :7 ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 


عل كله E‏ لم ج ل 


لكل واحد من الشريكين علل سبيل الكمال؛ إذ لو إر تجعل كذلك منع كل واحدٍ من 
الدخول والقعود ووضع الأمتعة» فتتعطل عليه منافع ملكه» وأنه لا يجوزء وإذا 
جعلناها هكذا صار الحاضر ساكناً في ملك نفسه» فكيف يجب عليه الأجر”]. 


ا 


(المادة :(o4\۸:‏ لا يلرم صان الَنفَعَة في مَالٍ اسف بتأويلٍ عق ET‏ 
للاستغلال. 


e‏ ر 


ورت فه يري ل هم ل تيز الريك الي وضبتط حصت ليس له أن ؛ يُطَالِتَ 
جر حصت ولو كان معد معدا للاستغلال؛ لأ شري استَعمَلَه بتَأوبلٍ الق يعني 
َ حَيث إِنَّهَُصَرَّفَ فيه بعد البيع لايَلوَمُةُ ضَمَانُ اَن لمنفعة. 

قو آخَرَوَحَى عل آنا ملگ وسَلَمَهاه ثم بعد تصرف الشيرِي 
لو عر کا موادا من الُشيرِي بعد الإنبَاتٍ والحكيء ليس له أن ياح جر 


1 


لضفه في الو المَذكُورَة لِأنَّ هذا أيضا تَأُويلٌ عَقِ». 


مثلاً: لو باع أَحَدٌ لآخَرَ الحانوت الذي لک بالاش شترا بدُونِ إذن شریکه 


- 
۶ 


(المادة:59): «لو استَخدّم أَحَدٌ صَغِيرًا بدُونِ إِذنِ ولف فإذا بَلََّيَأَخُلٌ جر مثلٍ 
خدمَيه ولو نوق الصَّغُِ فلو ريه ته أن يَأْحُذُوا أجرٌ ثل تلك المدَّةِ من ذلك الرَّجْلٍ». 

[معناها لا فرق فيا إذا استخدمه أجنبي أو أقرباؤه فيجب أجر المثل علل الكل؛ 
لأنه ليس لغير الأب والجد والوصي أن يستخدم الصبي بلا عوض”]. 


.7١١ ينظر: شرح الأتاسبي؟:‎ )١( 
شرح رستم باز ص 277/6 شرح الأتامي ؟: لا‎ )( 


ا تسلو شيع رالات 


2 ر 


(المادة: :)5٠ ٠‏ «الأجورٌ أَمَانةٌ 
يَكن». 


[معناها: إذا سَلّم المأجور من الآجر إك المستأجر صراحةً أو دلالةٌ يكون في يده 
ماه وإذا اسل امساح يدون إذن الو جر يكو غاضياً. 


ا 2 رء ت ب و 
في يَدِ المستأجر إن كان عَقَدٌ الإجارة صَحِيحًا أو م 


والقاعدة في ذلك: هي أن كل موضع يجب فيه الضَّمان في الإيجار تسقط فيه 
الأجرة» وكل موضع لا يجب فيه الضّمان في الإجارة تجب فيه الأجرة". 
وهذه المادة أصل للمواد السّبع الآتية حيث إن المأجور أمانة”]. 
- 3 وحمب ما ريه 5 + رع 
(المادة:٠‏ 50): «لايَلرّمٌ الان إذا لف الَأجورٌ في يَدِ المستأجر ما لم يكن بتَقصِيره 


د 
اا و 


RE EEE 1‏ 
أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته». 


[معناها: أن المستأجر أمينٌء فلا يضمن إلا بها ضمن به الأمين والمودع من 
التّعدي والتّقصير”]. 


.5/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.196 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )۲( 
.795 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۳( 


E 
رء ).> امعو‎ 2 31 2 
(المادة:507): «يَلرَم الان غل المستاجر لو كلف ا اجوز أو طرأ عل فته‎ 
.ان الى أ 7 0 2 ىس وك‎ 2 
مثلاً: لو صَرَبَ المستأجر دَابَةَ الكِرّاء فاتت منه» أو ساقها بعنف وشدةٍ فلکت‎ 
مَهُ صان قِيمتِها».‎ 
[معناها: إن كل فعل يقع من المستأجر في المأجور مباشرة أو تسبباًء وإريكن هذا‎ 
ر اسيك الذانة الأحورة فشكن و قن ا ھاش الیب‎ 
وإذا وقع التّعدَّي بعد استيفاء المنفعة يوجب ضمانه عليه”].‎ 
2 - 04 رغ 7 سء ر ا‎ 2 
(1دة:: حر كة المستأجر على خلاني المعتاد تَعَذَّ ويَضِمَنٌ الضَّرَّرَ وَالخَسَارَةٌ‎ 
التى تَتَوَلْدٌ مَعَهَا.‎ 
مثلاً: لو اس م له 0 ضكن.‎ 
ل"‎ 
[معناها: إن تعدّئ المستأجر عن المأجور كما يكون مباشرة» كما في ضرب دابة‎ 
الكواء وسر قا العداك» بكرن تسا كلش كويت الك اعا حادق غادة الاس قان‎ 
اللبس هو المنفعة التى ملكها بالعقد» لكن كونه على خلاف المعتاد تسبب عنه البلاء‎ 
واكلق فكان تعدا‎ 


وكإشعال المستأجر الثّار في الدّار المأجورة: فَإِنّه انتفاع بظاهر الدَّاره وهو يملك 


.5/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 


٦‏ للتوضیح والبيان 
ا ا او ا ی ان 
(المادة:4 :)٠٠‏ «لو للف الَأجُور بتقصبر المستأجر في مر المحاقّظة» أو طَرَاً على 
قِيمَيِهِ نُّقصَانٌ َم الضََّانُ. 
مثلاً: لو ترك المسَأجَرٌ داب الكرَاءِء حَبْلُهَا على خَارِيبًا وضّاعَت يَضْمَنٌ». 
[معناها: إن تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة ضمن جميع قيمته» أو 
اع هبنتي ا 0 


32 2 رك رع س 22 E‏ 
(المادة: :)٠٠١‏ «ِخَالفَةُ المستأجر مَأذُونتة بالتجَاوْزِ إلى ما قوق الَدْرُوطٍ تُوجِبُ 


4, 


یر وہ مسو 


الضانء وأما محَالَمَتْهِ بالعْدُولٍ إلى ما دُونَ اشر وط أو مثله لا توجبه. 
ر 


¥ ا 7 س 0 2 0 0 7 
مثلاً: لو عمَلَ المستأجرٌ حميِينَ أقَةَ حديدٍ على دابَة استكرّاها لأن مُحَمّلَها مين أَقَةَ 
ب رر 24 32م ا EE‏ 
سَمن وعَطبّت يَضِمَنٌء وأمًا لو كلها حمولة مُسَاويّة للذهن في المضَرَّةٍ أو أحَف وعَطبّت 
لا يَضمَن». 


ع 
ر 
لا م 


تناها كن انح مف م يطفن | جار ة فة استقاء نفلها وها دوا 
وليس له أن يتجاوز إلى ما فوقهاء فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما 
فوق المشروط وجب عليه الضمان؛ لكونه تعذى. 


أا إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى ما دونه» فلا يجب الضمان؛ لأنّه إر 
يكن في ذلك متعدياً”]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ؟: مءلا. 
(۲) ينظر: درر الحكام١:‏ 599. 
(۳) ينظر: درر الحكام١‏ : ۰ 


200500532000067 کک س د ا 
د ع 7 ر ا و 07 
(المادة: 0 ): يَبقَى الأ اة في يد المستأجر عند انقِضَاءٍ الإِجَارَةٍ 
كما كان. 
7 2 م 3 رع 0 - 43 لس مر 
وعلى هذا لو استعمَل المستأجرٌ المأجورٌ بعد انقِضَاء مُدة الإجارة وتَلِف يَضْمَنْ. 
كذلك لو طَلَّبَ الآجرٌ مالَهُ عند انقِضَاءِ الإجَارَة من المستأجر و بُعطِهِ له ياه ثم 
بعد الإمِسَاكِ تَلِفَ يَضْمَنٌ». 
[معناها: إِنْ المأجور يبقئ أمانة في يد المستأجر بعد انقضاء الإجارة كما كان قبل 
فلا يضمن بلا تعد أو تقصير. ما إريستعمله المستأجر أو يمنعه من مالكه بعد طلبه إياه» 
فإن آم آنه ا اة هارت ونين قت فزن م عليه وإن 
كان هلاكه بآفة ساوية» ولا أجر عليه بالاستعمال حينتذ» إلا أن يكون مال وقف أو 
يتيم أو معدا للاستغلال"]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ؟: كلا 


۸~ التوضيح والبيان 


الفصل الثالث 
في ضمان الاجير 
أ هه و 00 رك 2 ع 
(المادة:۷٠):‏ «لو تلف المستأجَرَ فيه بتعدي الأجيرٍ أو تَّقِصِيرِهِ بَضمَن». 
[معناها: يضمن المستأجر إن تلف المأجور بتعديه أو تقصيره سواء كان الأجير 
خاصاً أو مشتركاًء وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة؛ لأنَّ المستأجر فيه أمانة في 
(المادة: ١0/8‏ 5): «تَعَدّي الأجير: هو أن يَعمَّلَ عماد أو يتحر ك حَرَكَةٌ خالفتین 
لأمر الآجر صَرَاحَةَ أو دَلَالَةً. 


مثلاً: بعد كول المستأجر لِلرَّاعِي الذي هُوَ اجر حاص ارعَّ هذه الدَّوَاب في 

عل ان ولاتنكب الخ ار ل هاي ف كلعل ونب 

بها إلى َل آكَرٌء ورَعَاها يكون مُتعَدّيّ فإن عَطِيّت الدَّوَاتُ عند رَعِيهًا هناك يَلرَمُ 
الصَّمَانُ على الرّاعِي. 


ا 00 شا إلى حياط وقال: إن حَرَجَ قَبَء قصل وقال الخياطُ: 
ترح وفَصَّلَهُ قن لم يرج له أن يُضَمِّنَ اخَبَاط القاش». 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ؟: دللا 


علل مجلة الأحكام العدلية_ ۳۹ 
[معناها: أن المراد بالعمل المخالف لأمر الآجر دلالة أن يعمل الأجير في 
امسا جر فة علا لا برض :انال ]: 
(المادة:٠٠):‏ «تقصير الأجير: هو قُصُورُهُ في المحَاقَظَةٍ على الْستَأجَر فيه بلا 


و 
عذ 


كم 


مثلاً: إذا قَرّ من القطيع رَأسٌُ عَم لِعَدَم اق الرَّاعِي له ناسآ وِهمَالّا. فضاع 
لذلك رأسُ العَتم» كيه eT‏ إذا كان عَم ماقو له تاا عن َل 
احتال صاع اعنم البَاقية لا مه ضان؛ لان ذا 

[معناها: أن تقصير الأجير الخاص أو المشترك الذي يوجب الضان» هو كأن 
كي ةذ a E‏ أمّا إذا إر يستطع حفظ المستأجر فيه لعذر 
ماء فلا يكون ذلك منه تقصرا"]. 

(المادة: ٠١‏ 51): «الأَجيرُ الحا ا فلا د يَضْمَنُ الال اممَالِكَ بیو و غير صنعه. 
وكذلك لا يذ سين الال اهلك بِعَمَلِهِ بلا تعذ». 

[معناها: أن حكم الأجير الواحد آنه أمين» حتى إن ما هلك من عمله لا ضمان 
عليه فيه» إلا إذا خالف فيه؛ والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تتولد منه 


. ]0© 1 48 


(المادة: 1 51): «الأَجيد الك يقنع اله وَالخَسَائِرَ التي لدت عو ق 


ووّصفِهِ إن كان بتعدیه وتقصيره أو ل يَكن». 


.١١ ينظر: شرح الأتاسبي7:‎ )١( 
.7٠١١ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )۲( 
.٠٠٠١ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )۳( 


التوضيح والبيان 
[معناها: أن الأجيرَ المشترك يخالف الأجير في أمر الصّمان مع أن العين في يدهما 
أمانة» فالقياس يقتضي استواءهما في الحكم غير أنهم استحسنوا تضمين الأجير المشترك 
ما هلك بعمله» ولو بلا تعد وتقصير صيانة لأموال الناس؛ لأنّه يتقبل العمل من خلق 
كثيراً طمعاً في كثرة الأجرة» وقد يعجز عن القيام بهاء فتمكث عنده طويلاً» فيجب 
عليه الضَّمان”]. 


.787 ينظر: رستم باز ص‎ )١( 


200500-00-07 ت س ا ق 


المراجع 


.١‏ أساس البلاغة ؛ أبي القاسم جار الله حمود الرّغغشري(ت578ه) . ت: عَبّد الرحيم 
تحْمُود. دار المعرفة. لبنان. ۱۹۸۲م . 

۲. استحسان الاستئجار عل تعليم القرآن ؛ لأحمدبن سليان بن كال باشا الرُوميٌّ 
(ت ٤١‏ ۹ه)ء مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية» 715١ه.‏ 

”ا الأشباه والنظائر ؛ لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» ت : محمد مطيع 
الحافظ» دار الفكر» دمشق؛ ط ”ء 557١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 هھ. 

.٤‏ إعلاء السنن ؛ لظفر أحمد العثاني التهانوي (ت1745١ه).‏ ت : حازم القاضي » دار 
الكتب العلمية » طا 14917م. 

ه. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» 
مصطفئ البابي الحلبي» الطبعة الآأخيرة» 59١ه‏ > وأيضاً: دار الفكر؛ بيروت» 
6ه 

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيه(ت١91ه).‏ دار المعرفة» 


بيروت. 


۷. بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع 0 لذي بكر بن مسعود الكاساني(ت۸۷١ه)»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط۲» ۲ 2 : طبعة دار الكتب العلمية. 


۸. تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق ؛ لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين» المطبعة الأميرية 
بمصر» ط۱» 1717اه. 

.٩‏ ترتيب اللآلى لناظر زاده اللالع لمحمد بن سليان الشهير بناظر زاده» ت: خالد آل 
سليمان» مكتبة الرشد» ١٠٤٠ء‏ ط ١ء‏ الرياض. 


اوضع ان 
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15 
. الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد بن علي ا حصكفي الحنفي (ت88١٠ه).‏ 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(ت۲٥۸ه).‏ ت: السيد عبد الله هاشم. ١۸١١ه.‏ المدينة المنورة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(ت857ه). ت: السيد عبد الله هاشم. ١۸١١ه.‏ المدينة المنورة. 

جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت٠95ه)»المطبعة‏ 
المعصومية»استانبول» 791١ه.‏ 

الجامع ار لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه)» عالر الکتب» ط۱ ١٤١١‏ 
حاشية تحفة المحتاج؛ قا العبادي (ت497ه). دار إحياء التراث العربي. 


ا لخراج؛ ليحيئ بن ادم» المطبعة السلفية ا ط۲ 1785اه. 


مطبوع في حاشية رَد الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الكتب 
العلمة: 

الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين محمد الحصكفي (ت8/8١٠١ه).‏ مامش مجمع 
الأنمر» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت 8865ه). الشركة الصحفية العثمانية» ١٠1٠١هه‏ وأيضاً: طبعة دار سعادت» 
4 عدو اهيا کاو اء الت العرنية 


5 درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر» تعريب المحامي فهمي الحسينيء» دار عار 


الكتب الرياض» طبعة خاصة, 577 ١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

ذخيرة الناظر في الأشبه والنظائر؛ لعلى بن عبد الله الطوري المصري الحنفى» من 
مخحطوطات الأزهر. 

وذ انار غل الد ر الاو ی ان بن عدرانق عا( ت +8 )دان اء 
التراث العربي» بيروت. 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لأبي خمد محمود بن أحد العَيّني بدر الدين 
(رت86560ه). مطبعة وادي النيل» مصر» ۹ه ا مطبعة الصفدي في المنبئ» 
لاه 


ل كله E‏ 


"5 


.° 


. 


۷ 


.۸ 


.۹ 


0 


ضر 


ارضة 


05 


o 


كك 
يضة 


ليت 


سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العا مية» إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت 
سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالميةء إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت. 
سنن أبي داود ؛ لسلييمان بن أشئة السجستاني رته/ا"ه) عت: محيي الدين عبد 
الحميل» دار الفكريروتك: 

ستن المتهقى الكيرء لأحل بن اسن ين غل التَتهق (ت/8:46) نت خمد عبد 
الور عا 14004 من جك ذاو اليا تسكة المكرمة * 

سن ا الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ٤0۸‏ ه)» ت: محمد عبد 
القادر عطاء 5١5‏ ١هه‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

سنن الترمذي؛ لي عيسيل محمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترقيم العالمية. 
إضداز الخاضة: 


. سنن الدَّارَفْطَنِي ؛ لعلي بن عمر الدَّارَقُطنِيات85ه)» ت: عبد الله هاشم» دار 


المعرفة» بيروت»:785١ه.‏ 

سنن النّسَائِيَ الكبرئ؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » (ت"٠‏ اه). 
ترقيم العالمية» إصدار الحاسبة» وأيضا : ت : د عبد الغفار البنداوي وسيد كسروئ 
کر ل 141141 هداز الب العلمية رونت 

شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ لُحمّد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 
النهضة» بيروت. 

شرح القواعد الفقهية ؛ لأحمد الزرقاءء ت: د. عبد الستار أبو غدة» دار الغرب 
AOE‏ 

شرح المجلة محمد خالد الآتاسي» طبع في مص سنة ۱۳٤۹‏ ه_ ١۹۳۰‏ م. 

شرح المجلة ؛لمحمد سعيد المحاسني» مطبع الترقي بدمشق» 155١ه.‏ 

شرح المجلة؛ لسليم رستم باز اللبناني» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ٤‏ ١١١ه.‏ 

شرح الوقاية؛لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت7417) مطبع فتح الكريم الواقع في 
بندار لمبيء» “107١ه‏ وأيضاً: ت : أ . د صلاح محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد» 57١٠5م.‏ 

شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان؛ حُحمّد زيد الأبياني ومد سلامة 
السنجلقي» مطبعة المعارف» بغداد» ط 25 ااه 


ا اوش ولان 
e .۹‏ حبّان بترتیب ابن بلبان؛ لمحمل ر بن حِبّان التميمى(: ه اه ). ت: شعيب 
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صحيح الْبُخَارِيّ ؛ محمد بن إسماعيل البَّخَارِيّ»ات757ه) «ترقيم العالمية» إصدار 
ل ل لو 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج الفَشَيْريٌ الميْسَابورِيْ (ت١17ه)»‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج التقترئ لارو ( ك0 ام)دت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية على الهداية؛ لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي (ت85/اه)؛ بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العين ؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٥۷١ه)‏ ا . مهدي المحَرُومِيٌ ود. إِبْرَاهيم 
السامرائي» دار الرشيد» بداد ٠/9١م.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)؛ لحسن بن عبار الشرنبلالي 
(ت59١٠ه).‏ دار سعادت» 8١١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانيةه 
۹ھ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل الهداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت ۸٦١‏ ه)ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

كران لكا بتر a‏ بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠١ه)ءت:‏ محمد 
نزار وهيثم نزار» دار الأرقم. ط١.‏ 5148 ١ه.‏ 

الفوائد المكية فيا يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية؛ للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفئ الحلبي. 


. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ لمحمد مصطفى الزحيلٍ» دار الفكر» 


1م 


. القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي» دمشقء دار القلم» طه, ١57١ه.‏ 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث؛ لإسماعيل بن محمد العجلوني 


(ت ۲١١١ه)‏ ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.٤. ٤١١‏ ١ه.‏ 


الكفاية عل المداية ؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» 
وروت الكلنات 


. كمال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد ا الحنفي» (ت۸۷۲ه)» من خطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم (7 1 ١‏ 
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المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسى توف بحدود (0٠0٠5ه).‏ 505١هه‏ دار المعرفة» 


5 


بيروت. 


. المجتبئ من السنن ؛ لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(0١707-5)»‏ ت: عبد الفتاح 


أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 85٠5‏ ١ه.‏ 


مجمع الأغبر شرح ملتقئ الأبحر؛ لشيخ زاده الرومي عبدٍ الرّحمن بن محمد (ت 
ه). دار الطباعة العامرة. 27.١755‏ 


. مجمع الضانات؛ لغانم بن محمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامى. 
9۸. 


المحل بالآثار؛ لعلي أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( ت٦٥٤‏ ه)» دار الآفاق 
الجديدة» ببروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن مَارَةَ البخاري الحنفي (ت: 7١1ه).‏ ت: عبد الكريم سامي الجنديء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١» ١575‏ ه- 5١٠١٠م.‏ 

الملدخل الفقهي العام؛ لمصطفى أحمد الزرقاء» دار الفكرء ط١17/1/01ه.‏ 

مراة المجلة؛ ليوسف أصاف» المطبعة العمومية» مصر» 14ام. 

مراسيل أي داود؛ لسليمان بن أشعث السجستاني رته/ااهم). ت: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 5508١ه.‏ 


. المستدرك عن الصحيحين ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم 


.)ه٤0-۲۱(‎ 

مسند أب داود الطيالسى؛ لسليمان بن داود (ت ٤‏ ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

مسند أبي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة(ت7١7ه)ءت:‏ أيمن بن عارف» دار 
المعرفة» ببروت» ط١.‏ 

مسئد أحمد بن حنيل ؛ لأحمد بن حنبل (ت١15ه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
ER‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط»”؛ 9459١م.‏ 

المصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)؛‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط1؟.ء المكتب الإسلامي» بيروت» ۳١٤١ه.‏ 

الضف ق الا اديت والآثار لبد اه کن مد بن أن ا زه ىت كان 
لوت يطو وبمك الرقيه الريافن N‏ 


٦‏ التوضيح والبيان 
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المعجم الأوسط ؛ لسليمان بن أحمد الطبراني(ت 5٠‏ اه )» ت: طارق بن عوض الله دار 
الحرمين, القاهرة» 65١5١ه.‏ 

المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليان بن أحمد اا عه عد ع 
الجيد اللي م 

ال ل E‏ 

المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الَطَرّزِى (115ه)؛ دار الكتاب العربي. 

منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق؛ لمصطفئ كُوَرَل حصاري (ت0١5١ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» /75١ه.‏ 

المنتق من السنن المسندة؛ لعبد الله ابن الجارود(ات17٠٠ه)ءمؤسسة‏ الكتاب الثقافية» 
بيروت. ط۰۱ 5٠/8‏ اه. 

منتھیٰ النقاية عل شرح الوقاية» ل )> صلاح أبو السات طا» 6م دار الوراق» 
عمان. 

المنهاج المفصل في فقه المعاملات للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» عمان» 
0م 

موسوعة القواعد؛ لمحمد صدقي آل بورنو» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٤‏ 57١ه.‏ 
موطأ محمد ؛لحمد ل د. تقى الدين الندوي» دار السنة والسيرة 
بومباي ودار القلم دمشق .ظ١.١99١م.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لعبد الله بن يوسف الريعي (ت ٦۲‏ ۷ه)» 
ا عتاديرشب المرر اهار امليف ا اه 

المداية شرح بداية المبتدي؛ لعلى بن آي بكر المرغيناني(ت”47 60ه). مطبعة مصطفول 
البابي. الطبعة الأخيرة. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية؛ ل د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط٤۰‏ 517 ١ه‏ -14945١م.‏ 

وقاية الرواية في مسائل الحداية؛ لبرهان الشريعة (ت547ه).؛ ت: أ. د. صلاح أبو 
الحاج. ضمن شرح الوقاية.وأيضا : مخطوطات مكتبة الاوقاف العراقية . 

الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري؛ لمحمد بن رمضان» من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف بغداد» برقم (37177). 


على مجلة الأحكام العدلية 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
ماله الأول : في تعريف علم الفقو وتقسيوو سيوه 
اله الثانية: في بَيَانِ المَوَاعِدِ اللي الفقهيّة 
الكتاب الأول: في البيوع 


الَْدّمةً: في بيان الإصطلاحاتِ الفقهية الحَعَلفَة بالبيوع 


الات يان الَسَائِل لمتَحَلَّعَة بعقدِ بعقلِ ابيع 
القصل الأول ا الع 

ال الثاني ي بيان لَرُوم سُوَاقََة ابول لااب 
القصل الات : في حَقٌ لس اليم 

الفصل الخامس: في إقالة البيع 

الاب الثاني: في بَيَانِ السَائل الحَعَلَمَة بالبيع 

القصل الأوّل: في حَقَ شرُوط البيع وأوصَّافِهِ 


۳۷ 


۸ ب حبس سس سسسسسسحجججسب الت وضيح والبيان 
الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 

الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل 
البَاتُ الثَالِتُ: في بيان المسَائِل العامة ّم 

المَصلٌ الأوّل: في بَيَانِ المسَائِل ارتب على أُوصَافٍ الثَّمَنِ وأحروَالِه 
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 

الاب الرّابع: في بيان الَسَائل امَحَلَّقَة في الشّمَن واتمّن بعد العقد 

افص او ق يان عن د صرف البَائِع بالنَمَنِ والْمشمَري بالبيع بعد 8 
الق وقبل القبض 

الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد 
اللا و ان ار المَحَلَقة 00 0 

الفصل الثاني: في المواد المتعلّقة بحجبس 000 

اا الثَّالِتُ: ف حَقٌّ مَكَانِ التّسلِيم 

القَصل الرّابعٌ: في منُوئةٍ التسليم ولَوَازِم مايه 

ال ل ل 

الفصل السادس: فيا يعلق تعلق بوم الشَّرَاءِ وسَوم النَظرِ 

البَابٌ السَّادِس: في بَيَانٍ الخِيّارَاتِ 


١/1 


۷۸ 


على مجلة الأحكام العدلية 


القصل الرّابِع: في بَيَانِ خيَارِ التعيين 
القصل المتَامِسٌ: في حق خيار الرؤية 
الفصل السادس: في بيان خيار العيب 


المقد 5 الإصطلاحَاتِ الفقهية لعل بالإجارَة 


و 


البَابٌ الأوّل: في بيان الصَوَابطٍ العْمُومِية 


Y۲ 


° 


° 


۲۹ 


البَابُ العّاني: في ن المسَائِل الْحلَة بالإجَارَة 
u‏ بيان المسائل العامة ركن الإِجَارَة 
المٌصل الثاني: في رز تعمد الإجَارَةِ وتمَاذِمَا 

القصل العَالِتُ: فيد شْرُوطٍ صح الإجَارَةٍ 

القصل الرّابِعٌ: في قَسَادٍ الإِجَارَةٍ وبُطلايها 

الاب الكَليِتُ: في بيان مَسَايْل تعلق بالأجرة 

المَصلٌ الأَوّلٌ: في بل الإجَارَةٍ وأُوصَافِهِ وأَحوَالِهِ 
المَصل الثّاني: في بيان الال لَب لَرُوم الأجرة وكيفية 
استحقًاق الآجر الأجرة 

الفصل الثَالِتُ: ف يصح لاجر أن حبس الُْستَأْجِرٌ فيه 
لاستيفاء الأجرة ومَا لا يصح 

البَابُ الرّابعٌ: في بيان المسَائْلٍ التي تعلق َا تعلق بِمُدَةِ الإِجَارَةٍ 
البَابٌ الختامس: في الخيّارَاتِ الثلاثِ 

القصل الأول :بان جيار السَّرطٍ 

المصل الثاني: في مَسَائِل خيارِ الرَؤية 

القَصل الثَاِتُ: في مَسَائِل خير اليب 


باب لاوس في بیان راع جور وأحكايه 


1 


V۰ 


V1 


VY 


VY 


YAY 


YA 


14۰ 


على مجلة الأحكام العدلية 

المَصلٌ الأَوَّلُ: في بَيَانِ مَسَاتل تعلق بإجَارَة العَمَارٍ وأَحكَاِهَا 
الفصل الثاني: في إجارة العروض 

الفصل الثالث: في إجارة الدواب 


الفصل الرابع: في إجارة الآدمي 


ع للك E‏ او عو« ا ني ني 3 مع "د 0 
الاب السّابع: في وظيفة الآجر والمستاجر وصَلاجيته بعد العقَدٍ 


القصل الأوًل: في تسليم الَأَجُورٍ 

الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته 
البَابُ الثَّامِنُ: في بََانٍ الضََّانَاتَ 

القصل الأَوّل: في الَوَادَ العامة بوم صَمَانِ اَنمَعَة وعَدَمِهِ 
ال التاني: في ضان المستأجر 

الفصل الثالث: في ضمان الأجير 


المراجع 


4١ 
1۹۰ 


۲۱ 


